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 :2018خلال العام  الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية
 
  إجـازة إداريـة - 1
 

في دورة الإعداد لوظائف الفئة الثالثة في المعهد الوطني لـددارة رصيـيد الموظف الطالب  احتفاط:  1 – 1
العمـل في الوظيفـة اعتباراً من تاريـ  مبارـصته  والاستفادة منهلمعهد  با قبل التحاقهإجازاته الإدارية المتراكمة 

  (المديصية العامة للزراعة –الزراعة وزارة ) 14/11/2018تاريخ  2150الرأي رقم  :التي يعين فيها
 

أحقية بيان الرأي في  26/9/2018تاريخ  4759/3بكتابها رقم لزراعة لالمديرية العامة  بشأن طلب
المتراكمة الادارية  اتهاجاز برصيد إ الفئة الثالثة في المعهد الوطني للإدارة الاحتفاظطالبة في دورة الإعداد لوظائف 
من نظام الموظفين إلى السريان بحقها اعتباراً من تاريخ  35أحكام المادة  وعودةطيلة فترة وجودها في المعهد، 

 :أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي، مباشرتها العمل في الوظيفة المعينة فيها
كانت قد عينت بوظيفة محرر في ملاك وزارة العمل، وانها   ---تبين من ملف المعاملة الراهنة ان الآنسة 

وذلك بناء على المرسوم  24/1/2015تاريخ  7/2015التحقت بالمعهد الوطني للادارة  بموجب القرار رقم 
درجة العليا من فرع الاعداد ) تعيين طلاب الدورة الثالثة والعشرين في ال 11/9/2014تاريخ  599رقم 

 لوظائف الفئة الثالثة الادارية....(.
 

بموجب القرار رقم  25/6/2016وتبين ان النتيجة النهائية لطلاب الدورة المذكورة قد اعلنت بتاريخ  
 الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية ) بوصفها قائمة بأعمال مجلس ادارة المعهد(. 35/2016
 
بوظيفة رئيس قسم  3/5/2018تاريخ  2899قد عينت بموجب المرسوم رقم  ---وتبين ان الآنسة   

اللوازم والمستودع العام في الدائرة الادارية في مصلحة الديوان في وزارة الزراعة وباشرت العمل في الدائرة المذكورة 
 .1/6/2018بتاريخ 

 
 4759/3في قلم مصلحة الديوان في الوزارة  برقم وتبين ان صاحبة العلاقة افادت بكتابها المسجل  
ان الطالب في المعهد الوطني للادارة وطيلة فترة وجوده في المعهد لا يستفيد من اجازات  17/7/2018تاريخ 
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ادارية ويطبق عليه وضع الموظف المنتدب ، وان تأخر صدور مرسوم تعيينها منذ التخرج في المعهد في 
 هو موضوع خارج عن ارادتها. 3/5/2018ولغاية  25/6/2016
 

بكتابها المذكور اعلاه الى طلب بيان رأي هذا المجلس في مسألة الاستفادة من  ---وخلصت الآنسة  
الاجازات المتراكمة العائدة لها خلال فترة عملها كمحرر في وزارة العمل، وكذلك اعادة احتساب الاجازة 

 جودها كطالبة في المعهد الوطني للادارة.يوماً( خلال فترة و  20الادارية السنوية )
 

 رناء عليه    
 

)تعيين طلاب  11/9/2014تاريخ  559لما كانت الفقرتان أ و ه من المادة الثانية من المرسوم رقم 
 الدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية...( تنصان على ما يلي: 

يطبق على الموظف المعين طالباً في المعهد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم طيلة وجوده في المعهد، وضع  -أ 
الموظف المنتدب المنصوص عليه في نظام الموظفين. اما الطالب غير الموظف، فيعتبر طيلة وجوده في المعهد 

 موظفاً متمرناً.
د، للموجبات والمحظورات والمسؤوليات المسلكية المنصوص عليها في يخضع الطلاب مدة التحاقهم بالمعه -هــــ

منه، وهم ملزمون بمتابعة جميع الدروس والتفرغ لها، ويمارس المدير  50نظام موظفي المعهد ، ولاحكام المادة 
 العام للمعهد بالنسبة اليهم سلطة الرئيس المباشر.

 
 ما يلي: من نظام الموظفين تنص على  35ولما كانت المادة 

يحق للموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد  - 1
من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية 

 والمدرسية.
 ا ثلاث سنوات.يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاه - 2
 تؤقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها.  - 3
لا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي  - 4

 يستحقها الموظف.
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 ص على ما يلي : من نظام الموظفين تن 48ولما كانت المادة 
 يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها. - 1
 تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك ادارته الاصلية ، ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب. - 2

 
 ولما كان الموظف المنتدب يخضع من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها وهي في الحالة المعروضة  

، ويكون في وضع لا يجيز له المطالبة باجازة ادارية من ادارته الاصلية، كما انه وطيلة «المعهد الوطني للادارة» 
 ادارية.فترة متابعته الدراسة في المعهد، لا يستفيد من اجازات 

 
نص على انه يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تمن نظام الموظفين  35من المادة  1ولما كانت الفقرة 

تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين 
 من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية. ويُستثنىيوماً، 

 
ولما كان الطالب في المعهد الوطني للادارة لا يستفيد من الاجازات الادارية طيلة فترة وجوده في المعهد 

ة لا باعتبار انه يستفيد فقط من العطل التي تحددها ادارة المعهد، وبالتالي فان الطالب في الدورة الاعدادي
يستحق له خلال فترة وجوده في المعهد ولحين صدور مرسوم تعيينه وتبلغه اياه ومباشرته العمل وفقا للاصول، 

من نظام الموظفين باعتبار انه مشمول  35من المادة  1من الاجازة الادارية السنوية المنصوص عنها في الفقرة 
 بالاستثناء الوارد في الفقرة المذكورة.

 
جازات الادارية تبدأ بالسقو  بالنسبة للموظف عندما يبل  حدها الاقصى ستون يوماً الا تانكا  لمو 

وذلك بنسبة ما يستحق له من ايام بنتيجة خدمته الفعلية في ادارته، في حين انه بالنسبة للطالب الموظف، 
قو ، وبالتالي فان وخلال وجوده في المعهد، فان وضعه لا يُجيز له تراكم الاجازات الادارية حتى تبدأ بالس

الطالب الموظف يحتفظ برصيد اجازاته الادارية المتراكمة طيلة فترة وجوده في المعهد، حيث يتوقف سريان التراكم 
والسقو  على هذا الرصيد ويبقى جامداً على حاله دون زيادة او نقصان، ويعود الاحتساب من جديد بالنسبة 

وم تعيينه في الوظيفة التي يجري اعداده لها وتبلغه هذا المرسوم لهذه الاجازات الى السريان عند صدور مرس
 ومباشرته العمل وفقاً للاصول.
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تتعلق بوضع وفي قضية مماثلة  11/2/2015تاريخ  3653ولما كان سبق لهذا المجلس، بكتابه رقم 
قبل التحاقه  رأى ان رصيد الاجازات الادارية للطالب الموظف الذي كان لهأن  ،وظيفي مشابه للمعاملة

من نظام الموظفين الى السريان في ما خصه عند اعادة تعيينه  35بالمعهد، يبقى على حاله، وتعود احكام المادة 
 في الملاك الاداري العام.

 
)تعيين طلاب الدورة  11/9/2014تاريخ  559من المادة الثانية من المرسوم رقم  جولما كانت الفقرة 

 الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية...( تنص على ما يلي: 
تحاقه بالمعهد، يستحق راتب الطالب، الموظف وغير الموظف، في الدورة المذكورة اعتباراً من تاريخ ال -ج »

 8671الى ان يصدر مرسوم تعيينه في احدى الوظائف الملحوظة في المرسوم رقم ويستمر في تقاضي هذا الراتب 
 .«يلاته، وابلاغه اياه وفقا للاصولوتعد 9/8/2012تاريخ 

 
الاعداد ، وبعد اجتيازها بنجاح الدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع ---ولما كانت الآنسة 

لوظائف الفئة الثالثة الادارية في المعهد الوطني للادارة، قد عُينت بوظيفة رئيس قسم اللوازم والمستودع العام في 
 3/5/2018تاريخ  2899الدائرة الادارية في ملاك مصلحة الديوان في وزارة الزراعة بموجب المرسوم رقم 

 .1/6/2018وباشرت العمل في 
 

العائد  --ان رصيد الاجازات الادارية للآنسة  -سنداً لما تقدم  - رأىلذلك فان مجلس الخدمة المدنية 
من نظام الموظفين الى السريان، في ما خص  35لها قبل التحاقها بالمعهد، يبقى على حاله، وتعود احكام المادة 
مباشرتها العمل في الوظيفة التي عُينت فيها في استفادة صاحبة العلاقة من الرصيد المذكور، اعتباراً من تاريخ 

 ملاك وزارة الزراعة، باعتبار ان مفهوم الاجازة الادارية وغايتها مرتبطان بالخدمة الفعلية للموظف.
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  أمومةإجـازة  - 2
 

 إفادة موظفة خضعت لعملية قيصصية أدت إلى ولادة مبكصة قبل الشهص التاسع مـن إجـازة أمومـة:  1 – 2
الماليـة وزارة ) 26/1/2018تاريـخ  3636الـرأي رقـم  :وإجازة يحية عن فترة غيابها السـار  لتـاري  الـولادة

  (مديصية المالية العامة –
 

بيان الرأي في  19/12/2018تاريخ  1/ص5238بكتابها رقم مديرية المالية العامة  بشأن طلب
 المدنية ما يلي:أبدى مجلس الخدمة ، إجازتي مرضية وأمومة لموظفة

 تبين من مستندات المعاملة ما يلي:
تقدمت بتقرير طبي يتضمن انها حامل في الشهر السابع وتعاني من ارتفاع  ---ان مراقب الضرائب السيدة  -

 .21/9/2017حاد بضغط الدم مما يتطلب توقفها عن العمل لمدة اسبوعين اعتباراً من 
احال التقرير الطبي المذكور الى مديرية المحاسبة العامة حيث سجل برقم ان رئيس دائرة المحاسبة المالية  -

 .28/9/2017تاريخ  5304/16
التقرير الطبي الى اللجنة  3/10/2017تاريخ  16/ص625ان مديرية المحاسبة العامة احالت بكتابها رقم  -

 العلاقة . الطبية الرسمية في محافظة الشمال لانتداب طبيب ووضع تقرير عن حالة صاحبة
افادت بان المعاملة وردت اليها بعد  24/10/2017تاريخ  413ان مديرية العناية الطبية بإحالتها رقم  -

انتهاء مدة التقرير الطبي ولا امكانية للنظر بصحة او عدم صحة التقرير لوروده بعد انتهاء المدة ، واعادت 
 التقرير مع عدم الموافقة .

 
تعرضت لارتفاع حاد بضغط الدم  ---ان السيدة  29/11/2017وتبين من تقرير الطبيب المؤرخ في 

 الى ولادة مبكرة خلال عملية قيصرية قبل الشهر التاسع.و خلال حملها 
 

، وافادت انه قد شرحت عن وضعها الصحي 7/12/2017وتبين ان صاحبة العلاقة بكتابها المؤرخ في 
لانقاذ الجنين، وانها لا تزال تعاني من ارتفاع ضغط الدم  16/10/2017ىء بتاريخ تمت الولادة بشكل طار 

بسبب الروتين  الرسمية وما زالت مستمرة بالعلاج وانها لا تتحمل تبعة التأخير في ورود البريد الى اللجنة الطبية
 الاداري.
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انه لا يمكن  أبدت 19/12/2018تاريخ  1/ص5238أن مديرية المالية العامة بكتابها رقم وتبين 
 البت بكامل فترة غياب صاحبة العلاقة بما فيها مدة اجازة الامومة.

 

 رناء عليه   
 

 من نظام الموظفين تنص على انه: 39من المادة  1لما كانت الفقرة 
يحق للموظف المتغيب لأسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملًا لمدة شهر واحد على الأكثر، على ان  - 1» 

رئيسه فوراً بعنوانه الحالي والاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل اليه تقريراً طبياً يذكر نوع المرض ويحدد مدة يعلم 
التغيب على وجه التقريب. وإذا تمنع الموظف عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للإدارة 

نفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف. وإذا زادت مدة ان ترسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم ال
التغيب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب 

 ووضع تقرير عنه.
لاجازة إذا تجاوز التغيب شهراً بدون انقطاع، او شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى ا

براتب كامل إلا بناءً على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد، على ألا يتجاوز 
 .« مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة

 
الذي تقدمت به  21/9/2017المؤرخ في  ولما كان يتبين من الوقائع المذكورة اعلاه ان التقرير الطبي

 39من المادة  1للاصول المنصوص عليها في الفقرة قد تمت احالته الى وزارة الصحة العامة وفقاً  ---السيدة 
 من نظام الموظفين .

 
مديرية العناية الطبية بعد انتهاء المدة التي  -ولما كان التقرير الطبي قد ورد الى وزارة الصحة العامة

 منها التقرير المذكور.يتض
 

ولما كان يتبين من الملف ان التأخير في ورود التقرير الى مديرية العناية الطبية يعود الى المراسلات الادارية 
 التي جرت بين الوزارة وبين محافظة لبنان الشمالي ومديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة.
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 بعة التأخير في ورود التقرير الطبي الى مديرية العناية الطبية .ولما كانت صاحبة العلاقة لا تتحمل ت
 

الاجازة المرضية الواقعة  ---ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى انه، تبعاً لذلك، يمكن اعطاء السيدة 
وهو اليوم الذي سبق مباشرة تاريخ الولادة التي حصلت في  15/10/2017و  21/9/2017بين 
 وفق ما هو مبين في الملف. 16/10/2017

 
 من نظام الموظفين تنص على ما يلي:  38ولما كانت المادة 

لمدة اقصاها عشرة اسابيع. ولا  « إجازة الامومة» تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى 
 تدخل إجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب  الاجازات المرضية.

 تعطى إجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. - 1
 لكي تمنح إجازة الامومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:  - 2

 تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها. -  أ 
 تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب. -ب 

ة ولا يحق لا يحق للموظفة التي اعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الاموم - 3
 .لها تجزئة هذه الاجازة

 
ان  29/11/2017ولما كان يتبين من الوقائع المعروضة في الملف ومن تقرير الطبيب المعالج المؤرخ في 

 .16/10/2017خضعت لولادة قيصرية قبل الشهر التاسع، وان هذه الولادة حصلت في  ---السيدة 
 

لما هو وفقاً  16/10/2017الاستفادة من اجازة امومة اعتباراً من  ---ولما كان يحق للسيدة 
من نظام الموظفين، على ان يصار الى ابلاغ صاحبة العلاقة بضرورة ارسال تقرير  38منصوص عليه في المادة 

 .الج يثبت فيه تاريخ حصول الولادةطبي من الطبيب المع
 
 
 



- 8 - 
 

  يحيةإجـازة  - 3
 

ــص الطــ  إلى اللانــة الطبيــة رعــد إعطــاء موظــف إجــازة يــحية في حــال :  1 – 3 انقضــاء مــدة ورود التقصي
مديصية  –المالية وزارة ) 8/8/2018تاريخ  2023الرأي رقم  :المحددة في متنه لسبب يعود إلى الإدارة همصض

   (المالية العامة
 

التقرير بيان الرأي في  16/7/2018تاريخ  1/ص2481بكتابها رقم مديرية المالية العامة  بشأن طلب
أبدى مجلس ، ة في متنه لسبب يعود إلى الإدارةانقضاء المدة المرضية المحددالطبي الوارد إلى اللجنة الطبية بعد 

 الخدمة المدنية ما يلي:
تقدمت بتقرير طبي لمدة  مديرية المالية العامة - مراقب ضرائب في وزارة المالية ---تبين ان السيدة 

 .25/4/2018/و تاريخ 11664سجل في قلم وزارة المالية برقم  21/4/2018اسبوعين اعتباراً من 
 

الى  8/5/2018/ص تاريخ 12188وتبين ان مديرية الضريبة على القيمة المضافة وجهت كتابًا رقم 
صاحبة العلاقة، وقد سجل في وزارة الصحة اللجنة الطبية الرسمية في بيروت، تطلب فيه انتداب طبيب لمعاينة 

 .18/5/2018تاريخ  21059/1/18العامة برقم 
 

وتبين من ملف المعاملة ان رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة احال نسخة عن كتاب مديرية 
اريخ المذكور اعلاه الى اللجنة الطبية الرسمية بت 2018/ص/12188الضريبة على القيمة المضافة رقم 

22/5/2018. 
 

انه يتعذر  24/5/2018/ل.  تاريخ 47وتبين ان اللجنة الطبية الرسمية في بيروت افادت بكتابها رقم 
 عليها البت بموضوع التقرير الطبي المعطى لصاحبة العلاقة بسبب وروده بعد انقضاء المدة المرضية.

 
بيان الرأي في  16/7/2018تاريخ  1/ص2481قم ر  بكتابهامديرية المالية العامة تطلب  وتبين ان

 في ضوء ما تقدم اعلاه. ---وضع الموظفة السيدة 
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 رناء عليه 
 

 من نظام الموظفين تنص على انه:  39من المادة  1لما كانت الفقرة 
يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملًا لمدة شهر واحد على الاكثر، على ان  -1» 

فوراً بعنوانه الحالي والاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل اليه تقريراً طبياً يذكر نوع المرض ويحدد مدة يعلم رئيسه 
التغيب على وجه التقريب، واذا تمنع الموظف عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للإدارة 

 لتي يقتضيها ذلك من راتب الموظف.ان ترسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة ا
نة وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاي

 . «ه الموظف المتغيب ووضع تقرير عن
 

نفة الآ 1، وفي الحالة الملحوظة في المقطع الاخير من نص الفقرة كانت مخاطبة وزارة الصحة العامة  ولما
الذكر، يجب ان تتم خلال فترة الاستفادة من التقرير الطبي وغياب الموظف وذلك لتتمكن الوزارة من انتداب 

 طبيب لمعاينته اثناء مرضه.
 

قد  21/4/2018ولما كان يتبين ان التقرير الطبي المذكور ومدته اسبوعين اعتباراً من يوم السبت في 
 منه. ---اي خلال بداية فترة استفادة السيدة  25/4/2018سجل في قلم وزارة المالية بتاريخ 

 
ولما كان يتبين ان صاحبة العلاقة قامت بواجبها لجهة اعلام وزارة المالية بتغيبها لاسباب صحية عن 
طريق ايداع الادارة المذكورة تقريراً طبياً بحالتها الصحية وذلك خلال بداية مدة استفادتها من التقرير الطبي، 

 فنن ورود التقرير المذكور الى اللجنة الطبية الرسمية بعد انقضاء المدة المرضية المحددة في متنه مرده الى امور وبالتالي
 ادارية لا تُسأل صاحبة العلاقة عنها.

 
عن عملها وفقاً لما هو مبين اعلاه قد تم سنداً للتقرير الطبي المعطى لها  ---ولما كان غياب السيدة 

وتبعاً لحيثيات القضية، انه يمكن  رأى، لذلك فان مجلس الخدمة المدنية 21/4/2018باراً من لمدة اسبوعين اعت
 اعطاء صاحبة العلاقة الاجازة المرضية المطلوبة.
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عنــد وــاوز  الصسميــة عــدم وجــود رأل اللانــة الطبيــةقــصار الإجــازة الصــحية  الفــاً للقــانو  ل اعتبــار:  2 – 3
الـرأي رقـم  :التغيب بموجب تقصيص ط  رـهصاً رـدو  انقطـاو أو رـهصاً علـح مصاحـل عديـدة خـلال رلارـة أرـهص

  (الاتصالاتوزارة ) 8/10/2018تاريخ  2056
 

الملف بيان الرأي في  16/8/2018تاريخ /م.م 1753بكتابها رقم  الاتصالات وزارة بشأن طلب
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:،  ---الصحي للعامل الفني في وزارة الاتصالات السيد 

 ما يلي: عرضت 16/8/2018/م.م تاريخ 1753كانت وزارة الاتصالات بكتابها رقم لما  
خــلال خمــس ســنوات اجــازات صــحية لمــدة ســبعة عشــر شــهراً وســتة عشــر يومــاً وان  خــر  ---أعطــي الســيد  -

( وذلـــك بموجـــب القـــرار رقـــم 15/7/2018)والصـــحيح  9/7/2018ريخ اجـــازة صـــحية اعطيـــت لـــه كانـــت بتـــا
937/2 . 

اعطــي صــاحب العلاقــة اجــازة صــحية لمــدة احــد عشــر يومــاً  15/1/2018تاريــخ  86/2بموجــب القــرار رقــم  -
 . ---ة دون ان يتم انتداب طبيب من وزارة الصحة العامة لمعاينة السيد متتالي
بموجــب عــدة قــرارات  14/5/2018ولغايــة  15/1/2018اجــازات صــحية اعتبــاراً مــن  ---اعطــي الســيد  -

 تجاوزت مدتها شهراً على مراحل عديدة خلال ثلاثة اشهر ولم تتم احالته على اللجنة الطبية الرسمية .
 

 بيان الرأي في: الخدمة المدنية من مجلس  تطلب الوزارة ، فننوضة اعلاهواستناداً للوقائع المعر وبالتالي 
 قانونية الإجازات الصحية المشار اليها اعلاه . -
عـن الفـترة الـتي اعطـي خلالهـا اجـازات صـحية براتـب كامـل تجـاوزت  ---مصير الأموال التي تقاضـاها السـيد  -

 .نة الطبية الرسمية للنظر في أمرهمدتها شهراً على مراحل عديدة خلال ثلاثة اشهر ولم تتم احالته على اللج
 

 رناءً عليه 
 

 ي: من نظام الموظفين وتعديلاته ينصان تباعاً على ما يل 39من المادة  2 و 1لما كان البندان 
يحـق للموظـف المتغيــب لاسـباب صــحية ان يتقاضـى راتبــه كـاملاً لمـدة شــهر واحـد علــى الاكثـر، علــى ان  – 1 »

يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي والأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل اليه تقريراً طبياً يذكر نـوع المـرض ويحـدد مـدة 
التقريـر الطـبي تعـرض للعقـوبات التأديبيـة، وحـق لـلإدارة  التغيب على وجه التقريـب. واذا تمنـع الموظـف عـن ارسـال
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ان ترسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضـيها ذلـك مـن راتـب الموظـف. واذا زادت مـدة 
التغيب عن عشـرة أيام، فعلـى الـرئيس أن يطلـب مـن وزارة الصـحة العامـة إنتـداب طبيـب لمعاينـة الموظـف المتغيـب 

 تقرير عنه. ووضع
اذا تجاوز التغيب شهراً بدون إنقطاع، او شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطـى الإجـازة  -2

براتـب كامـل الاب بنــاءً علـى رأي اللجنـة الطبيــة الرسميـة ولمـدة اقصــاها ثلاثـة اشـهر قابلــة التجديـد، علـى الاب يتجــاوز 
 .«لة او ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة مجموع الإجازات تسعة اشهر خلال سنة كام

 
المذكورة اعلاه هي إجراءات جوهرية يقتضي مراعاتها من قبل  39المادة ولما كانت الإجراءات المحددة في  

 الموظف والإدارة معاً.
 

خـلال فـترة تصـة في وزارة الصـحة العامـة يقتضـي أن تـتم خوزارة الإتصالات للمراجـع الم ولما كانت مخاطبة
 .جع من اجراء اللازم وفقاً للأصولاستفادة الموظف من التقرير الطبي وذلك لتتمكن هذه المرا

 
الآنفـــة الـــذكر لجهـــة اخـــذ رأي  39مـــن المـــادة  2ولمـــا كانـــت الغايـــة مـــن الشـــر  المنصـــوص عليـــه في البنـــد 

شــهر الواحــد هــي التثبــت مــن اللجنــة الطبيــة الرسميــة عنــد تجــاوز تغيــب الموظــف لأســباب صــحية مــدة تزيــد عــن ال
مدى جدية الحالة الصحية للموظف المعني ومدى تطابقها مع مـا ورد في التقـارير الطبيـة العائـدة لـه وبالتـالي تـوفر 

 اسباب افادته من الإجازة الصحية المطلوبة.
 

بعـين الإعتبـار ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية قد استقر على ان التقارير الطبية التي تأخذها الإدارة 
من شأنها ان توضح سبب غياب الموظف المعني عن عمله طيلة الفترة التي تشملها هذه التقارير وهـي تنـزل منزلـة 

 العذر المشروع وليس الغياب القانوني .
 

اعــلاه لجهــة عــدم إعطــاء الإجــازات براتــب كامــل، اذا تجــاوز  2ان الــنص قــد اتــى واضــحاً في البنــد ولمــا كــ
التغيب شهراً بدون انقطاع او شهراً على مراحل عديـدة في خـلال ثلاثـة اشـهر، الاب بنـاءً علـى رأي اللجنـة الطبيـة 

فـاً الرسمية، وبالتالي فنن عـدم وجـود رأي اللجنـة الطبيـة في هـذه الحالـة يجعـل قـرار الإجـازة الصـحية ذي الصـلة مخال
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عــن عملــه ســنداً لهــذه الإجــازات  فيهــا للقــانون، ممبــا يســتتبع عــدم اســتحقاو راتــب للموظــف عــن المــدة الــتي تغيــب
 وعدم احتسابها من خدماته الفعلية. 

 
وســنداً لمعطيــات الملــف أعــلاه وانطلاقــاً مــن حرصــه علــى التقيــد بالأصــول  ولمــا كــان مجلــس الخدمــة المدنيــة

ضــرورة توصــية المرجــع المخــتص بإجــراء التحقيــق الــلازم  رأىتهــا في الحالــة الراهنــة، والإجــراءات الــتي يقتضــي مراعا
 مة حال تحقق شرو  المسؤولية.ئومساءلة من يثبت تقصيره بهذه القضية تمهيداً لفرض العقوبة الملا

 
  انتداب - 4
 

و أدرّسة إلى دائـصة النفـوفي في فاف ـة النبطيـة في وزارة الداخليـة والبلـد ت معدم جواز انتداب :  1 – 4
المديصيـة العامـة  –والتعليم العـا  التررية وزارة ) 16/8/2018تاريخ  1715الرأي رقم  :إلى التفتيش المصكزل

  (للتررية
 

انتداب بيان الرأي في  21/6/2018تاريخ  10957/3بكتابها رقم  المديرية العامة للتربية بشأن طلب
أبدى مجلس ، مدربسة إلى دائرة النفوس في محافظة النبطية في وزارة الداخلية والبلديات أو إلى التفتيش المركزي

 الخدمة المدنية ما يلي:
مــــن جانــــب رئــــيس المنطقــــة التربويــــة في محافظــــة  24/5/2018تقــــدمت بتــــاريخ  ---تبــــين ان الســــيدة 

النبطيــة بكتــاب لأجــل قبــول انتــدابها الى مكتــب التفتــيش التربــوي في محافظــة النبطيــة لمزاولــة العمــل فيــه كموظفــة 
ا انتـدبت ادارية، وقد افادت بكتابها انهـا كانـت تعمـل كمدرسـة للتربيـة البدنيـة في مدرسـة حسـن حمـد غنـدور وانهـ

تاريـخ  3692/11مؤقتاً الى دائرة النفوس في النبطية بموجب موافقة السيد وزير التربية والتعليم العـالي بكتابـه رقـم 
 وموافقة المدير العام للتربية. 16/3/2018
 

/ن الموجهــة لجانــب مديريــة التعلــيم 1600وتبـين ان رئــيس المنطقــة التربويــة في محافظــة النبطيــة بإحالتــه رقــم  
الى  لا تـزال منتدبـة ---وبعد أن اشار الى الوقائع المذكورة اعلاه وبأن السـيدة  29/5/2018الابتدائي بتاريخ 

العلاقـــة تأمينـــاً لحاجــة مكتـــب التفتـــيش التربـــوي الى  صــاحبة، اقــترح الموافقـــة علـــى طلـــب دائــرة النفـــوس في النبطيـــة
 خدماتها.
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الموجهـــة لجانـــب المـــدير العـــام للتربيـــة بتـــاريخ  6221/4رقـــم وتبـــين ان مديريـــة التعلـــيم الابتـــدائي بإحالتهـــا  
 ،لتربوي وفقاً لصيغة طلبها الحـاليبالتفتيش ا ---افادت انه لا يوجد نص يسمح بالحاو السيدة  6/6/2018

 ورأت المديرية المذكورة تعذر الموافقة على طلب صاحبة العلاقة.
 

رأت ان نقــل افــراد الهيئــة  21/6/2018تاريــخ  10957/3وتبــين ان المديريــة العامــة للتربيــة بكتابهــا رقــم  
مجلـــس الـــوزراء لإلحـــاقهم بالادارات التابعـــة لهـــا  رئاســـةالتعليميـــة مـــن مـــلاك وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي الى مـــلاك 

يســتدعي صــدور مراســيم بهــذا الشــأن، واعتــبرت المديريــة العامــة للتربيــة بكتابهــا المــذكور انــه لا نــص قــانوني يســمح 
 بمكتب التفتيش التربوي في النبطية . ---بإلحاو السيدة 

 

 رناء عليه   
 

لما كـان يتبـين مـن مضـمون الاحـالات المدرجـة في الملـف والصـادرة عـن المراجـع الاداريـة المختصـة في وزارة  
 منتدبة بصورة مؤقتة الى دائرة قلم النفوس في النبطية. ---التربية والتعليم العالي ان السيدة 

 
 .وفقاً لما تقدم ---ولما كان ملف المعاملة جاء خالياً من المستندات التي تبين كيفية انتداب السيدة  

 
الى دائــرة النفــوس في النبطيــة باعتبــار انــه لا  ---وفي مطلــق الاحــوال، لمــا كــان لا يجــوز انتــداب الســيدة  

، فضــلاً عــن ان يم العــالي الى وزارة اخــرىوالتعلــ يوجــد نــص قــانوني يســمح بانتــداب مدربســة في مــلاك وزارة التربيــة
، حصــــرت الانتــــداب مــــن وزارة الى وزارة بالمــــوظفين الفنيــــين علــــى ان يقــــترن هــــذا مــــن نظــــام المــــوظفين 47المــــادة 

، ممـــا جعلهـــا في وضـــع ---الانتـــداب بموافقـــة مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة، الامـــر غـــير المنطبـــق علـــى وضـــعية الســـيدة  
ل على تصحيحه بإعادتها الى ملاكها الاصلي ومعاودة عملها كمدرسـة في مركـز وظيفي غير نظامي يقتضي العم

 العمل المحدد لها.
 

إلحاقها بمكتب التفتيش التربوي في النبطية يتعذر السير به لعدم وجود نص  ---ولما كان طلب السيدة  
ف أفراد الهيئـة التعليميـة اجاز تكلي 10/8/1966تاريخ  5257قانوني يجيز هذا الالحاو، حيث ان المرسوم رقم 
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مساعدة الموظفين الاداريين في المديريات والمصـا  التابعـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم العـالي وفي الجامعـة اللبنانيـة حصـراً 
 ودون سواها.

 
إلحاقهـا بمكتـب  ---عدم الموافقة على طلب السـيدة  رأىولما كان هذا المجلس، واستناداً الى ما تقدم ،  

التفتيش التربوي في النبطية، وبالمقابل الطلب من المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العـالي العمـل علـى الغـاء 
في التعلـــيم  الأساســـيبـــدائرة النفـــوس في النبطيـــة لعـــدم قانونيتـــه واعادتهـــا الى مركـــز عملهـــا  ---انتـــداب الســـيدة 

 الرسمي.
 
  انتهاء الخدمة – 5
 

ــاً لا يحــول دو  اعتبــار الموظــف مســتقيلاً مــن الخدمــة :  1 – 5 ــه يديبيــاً وجزائي  1835الــرأي رقــم  :ملاحقت
  (العدلوزارة ) 15/1/2018تاريخ 

 
الوضع الوظيفي بيان الرأي في  8/7/2018تاريخ  /و760بكتابها رقم  العدلوزارة  بشأن طلب

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، لموظف لديها
مساعد قضائي في  ---ان السيد   8/7/2018/و تاريخ 760رقم تبين من كتاب وزارة العدل 

بجرم اختلاس اموال عامة وخاصة وتزوير واستعمال  23/12/2016اوقف غيابياً بتاريخ  ملاك وزارة العدل
 المزور.

 
لم  ---السيد  بأن 29/12/2016وتبين من الافادة الصادرة عن رئاسة دائرة تنفيذ طرابلس بتاريخ  

بعد ان طلبت رئيسة الدائرة نقله بسبب اهماله في  24/11/2016يعد يحضر الى قلم الدائرة المذكورة منذ تاريخ 
 الواجبات الوظيفية وذلك قبل ان تتبين عمليات السرقة التي حصلت .

 
 الذي أحال بموجبه  491القرار رقم  13/3/2017وتبين ان السيد وزير العدل قد اصدر بتاريخ 

الى المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين وأوقفه عن العمل الى ان يبت المجلس المذكور في  ---السيد 
 امره، وأعطى الإذن بملاحقته جزائياً.
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تقريراً مفصلًا حول ما حصل  21/2/2017ابلس قد وضعت في وتبين ان رئاسة قلم دائرة تنفيذ طر  
 على القيام بتزوير تواقيع رؤساء واختلاس اموال وسرقة ملفات. ---فيها من إقدام السيد 

 

 رناء عليه 
 

 24/11/2016انقطع عن مركز عمله في دائرة التنفيذ في طرابلس منذ  ---لما كان يتبين ان السيد 
وما زال لغاية تاريخه بدون عذر مشروع وفقاً لما هو مبين من المستندات المرفقة بالمعاملة ومن ملفه الشخصي، 

 الامر الذي يستتبع ايقاف صرف رواتبه اعتباراً من التاريخ المذكور  نفاً.
 

تجاوز مدة الخمسة عشر يوماً متواصلة دون أن يتقدم صاحب العلاقة بعذر  ولما كان هذا الانقطاع
 مشروع لغيابه ولم يتبين من ملف المعاملة ما من شأنه تبرير هذا الغياب قبل الاحالة على المجلس التأديبي الخاص

امي المشار اليه اعلاه، مما جعله في وضع وظيفي غير نظ 13/3/2017تاريخ  491بموجب القرار رقم 
 يستوجب تطبيق الاحكام القانونية التي ترعى الحالة الراهنة.

 
من نظام الموظفين تنص على ان يعتبر مستقيلًا من الخدمة الموظف  65من المادة  بولما كانت الفقرة 

الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن 
 العمل .

 
من نظام الموظفين وسنداً للوقائع المدرجة في  65ولما كان يقتضي، تطبيقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 

، الامر الذي يستتبع 24/11/2016مستقيلًا من الخدمة اعتباراً من  ---الملف ولحيثيات القضية، اعتبار السيد 
مستقيلاً  ---ع مرسوم يرمي إلى اعتبار السيد الطلب من المرجع المختص في وزارة العدل العمل على اعداد مشرو 

وإحالته على هذا المجلس مرفقاً بالمستندات اللازمة لاجراء الرقابة عليه وفقاً  24/11/2016من الخدمة اعتباراً من 
، ليس من شأنه ان مستقيلًا من الخدمة ---للاصول، مع الاشارة الى أن صدور المرسوم المتضمن إعتبار السيد 

من نظام الموظفين التي تنص على  59من المادة  10ون ملاحقته تأديبياً وهو ما يستفاد من أحكام الفقرة يحول د
مستقيلًا من الخدمة لا يحول  ---، كما ان اعتبار السيد « لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبياً  »انه 

  .الوزير قد اعطى الاذن بملاحقته جزائياً  ايضاً دون ملاحقته جزائياً امام القضاء باعتبار ان السيد
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ان المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين قد ألُغي إلى  ولما كان مجلس الخدمة المدنية أشار
تاريخ  54الذي عدبل بعض أحكام القانون رقم  26/5/2000تاريخ  201بموجب القانون رقم 

للتأديب بحيث ألُغيت جميع المجالس التأديبية الخاصة وأخضع جميع المتعلق بإنشاء الهيئة العليا  2/10/1965
)قانون  16/9/1983تاريخ  150حكام المرسوم الاشتراعي رقم يئة بمن فيهم الخاضعون لأالموظفين لسلطة اله

 .الخاصة بالقضاة حصراً  القضاء العدلي( ولم يبق الا المجالس التأديبية
  201/2000اصة بالمساعدين القضائيين بعملها يخالف احكام القانون رقم استمرار المجالس التأديبية الخ وان

المتضمن الطلب الى جميع الادارات العامة.... ضرورة  12/1/2017تاريخ  2/2017كما يخالف التعميم رقم 
وان القول بخلاف ذلك يعرض  201/2000التقيد بالأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 

 ت التأديبية الصادرة عن تلك المجالس للبطلان لصدورها عن سلطة غير صالحة.القرارا
 123 يحالون على الهيئة العليا للتأديب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ينالقضائي نيالمساعد كما أن

من  3دة قضاء العدلي( معطوفة على الما)قانون ال 16/9/1983تاريخ  150من المرسوم الاشتراعي رقم 
 )نظام الهيئة العليا للتأديب(. 8/5/1967تاريخ  7236المرسوم رقم 

 

ـــة حكمـــاً علـــح التقا:  2 - 5 الـــرأي رقـــم  :د أو الصـــصن مـــن الخدمـــةعـــاقـــتراا قـــانو  رتعـــديل ســـن الإحال
  (رئاسة مجلس الوزراء) 5/4/2018تاريخ  2906/2017

 
/م.ص 3948ورقم  27/10/2017/م.ص تاريخ 3324رقم  بكتبها رئاسة مجلس الوزراء بشأن طلب

بتعديل سن الإحالة في اقتراح قانون بيان الرأي  19/2/2018/م.ص تاريخ 577ورقم  29/12/2017تاريخ 
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، على التقاعد أو الصرف من الخدمة

يحال حكماً على التقاعد او  -1 »على أنه تنص من نظام الموظفين  68من المادة  1الفقرة  أن تبين
 .« ظف أكمل الرابعة والستين من عمرهيصرف من الخدمة كل مو 

 
 نص في مادته الاولى على ما يلي:يوتبين ان اقتراح القانون  

 هاء الخدمة بسبب بلوغ السن( بحيثمن نظام الموظفين )انت 68من المادة  1تعدل الفقرة » :  المادة الاولى
 تصبح كما يلي:
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مع مراعاة الاحكام المدرجة ادناه، يحال حكماً على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل  - 2
 الرابعة والستين من العمر .

يحال حكماً على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل السادسة والستين من العمر اذا كان من  -
 الثانية او الاولى . موظفي الادارات العامة في احدى الفئات الثالثة او

لا يستفيد من احكام هذه الفقرة ويحال حكماً على التقاعد او يصرف من الخدمة فور إكماله الرابعة والستين 
من العمر أي من موظفي الادارات العامة في الفئات الثالثة أو الثانية أو الاولى في حال كانت قد فرضت عليه 

 .«من نظام الموظفين  55نصوص عنها في المادة عقوبة تفوو عقوبات الدرجة الاولى الم
 

وتبين من الاسباب الموجبة ان اقتراح القانون موضوع البحث قد بني على اساس ان مهام الوظائف  
الهرم الاداري من الفئات الثالثة والثانية والاولى تتطلب بصورة خاصة، بالإضافة الى المؤهلات  فيالقيادية العليا 
قانونًا والاعداد الجيد، خبرة واسعة لتأدية المهام الموكولة اليها وان هذه الخبرة تزداد وتترسخ عند  العلمية المطلوبة

هؤلاء الموظفين كلما زادت خدمتهم في الدولة وبنتيجة ممارستهم الوظيفة العامة، وأضافت ان انظمة الموظفين في 
متفاوت وذلك بتفاوت فئات الموظفين بعض الدول قد عمدت الى تحديد الحد الاعلى لسن الموظف بشكل 

بحيث كلما علت فئة الموظف كلما ارتفع الحد الاعلى للسن المطلوب للإحالة على التقاعد او الصرف من 
الخدمة الامر الذي يدل على اهمية الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال سنوات خدمته، ولأجل الإستفادة من 

 خبرات الموظفين القياديين.
 

تاريخ  913/2017ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأت باستشارتها رقم وتبين  
عدم السير باقتراح القانون لانتفاء ما يبرر الاخذ به معتبرة ان الاسباب الموجبة لاقتراح القانون  2/11/2017

بدلاً  66الـ اختيار سن موضوع البحث لا تستند الى دراسة علمية تبين الجدوى الاجتماعية او الاقتصادية من
وان الخبرات تكتسب مع الوقت في الفئات كافة، وانه لا يمكن الابقاء على موظفي  70أو  67او  60من 

 .الجديدة والمتخصصة من فرص العمل الفئات المذكورة في الخدمة بسبب الخبرة وحرمان الخبرات
 

رأت عدم  4/1/2018تاريخ  2018/ص/7وتبين ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بكتابها رقم 
من نظام الموظفين ، وفقاً لما هو مقترح، وان وسائل  68السير باقتراح القانون فهي لا ترى موجباً لتعديل المادة 
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يحصل مع البعض، مضيفة انه يجب اتاحة المجال  الاستفادة ممن بلغوا السن القانونية وتحتاجهم الادارة متاحة كما
امام الفئات الشبابية في تبوء المراكز في الادارة العامة وذلك في محاولة لخفض مستوى البطالة والحد من هجرة 

 الشباب.
 

 رناء عليه 
 

ورقم  27/10/2017/م.ص تاريخ 3324أن رئاسة مجلس الوزراء تطلب بكتبها رقم بما 
 68بيان الرأي في تعديل المادة  19/2/2018/م.ص تاريخ 577ورقم  29/12/2017/م.ص تاريخ 3948

من نظام الموظفين بحيث تصبح السن القانونية لانتهاء خدمة الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة السادسة 
تفوو عقوبات الدرجة والستين عاماً بدلًا من الرابعة والستين في حال لم تكن قد فرضت على أي منهم عقوبة 

 من نظام الموظفين. 55الاولى المنصوص عليها في المادة 
 

وبما انه سبق ان وردت على مجلس الخدمة المدنية مشاريع او اقتراحات قوانين تتعلق برفع السن القانونية 
على السير بها للموظفين، تضمنت الاحكام نفسها المقترحة في المعاملة وان هذا المجلس كان يبدي عدم موافقته 

 استناداً الى التعليلات المبينة في متن كتبه بهذا الشأن.
 

وبما ان هذا المجلس، اذ يؤكد على كتبه السابقة والتي خلُصت الى الابقاء على سن الرابعة والستين كسن 
ة لانهاء قانونية لانهاء الخدمة حكماً للموظف من مختلف الفئات والرتب، وذلك للحفاظ على سن قانونية واحد

خدمة الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية، وذلك باعتبار انه لم يطرأ ومنذ صدور هذه الكتب أي من المعطيات 
 الواقعية والقانونية التي من شأنها ان تؤدي الى تغيير ما انتهى اليه، واضافة الى ما تقدم يرى إبداء ما يلي:

ولا من اسبابه  نوني عام ولا يتبين من نصوص اقتراح القانونان تحديد سن انهاء الخدمة هو تحديد لوضع قا -
على إجراء دراسة عامة علمية شاملة تبين الانعكاس الذي يحدثه هذا التعديل على الصعيد  الموجبة، انه مبني

الاداري والاجتماعي والاقتصادي في تحديد سن السادسة والستين دون غيرها كسن قانونية لإنهاء خدمة الموظف، 
 سيما وان التعديل المقترح اقتصر على موظفي الادارات العامة، مما يفتح المجال الى تطبيقه على سائر العاملين في لا

القطاع العام من مؤسسات عامة وبلديات، كما ان معظم مؤسسات القطاع الخاص تسترشد به لتطبيقه على 
 العاملين لديها.
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الوظائف من الفئات الاولى والثانية والثالثة لا  موظفويتمتع بها  ان الاستناد فقط الى الخبرة الواسعة التي -
يستقيم وحده سبباً موجباً لرفع السن القانونية لموظفي هذه الفئات دون غيرهم، اذ انه وفضلًا عن ان هذا 

لمهارات المكتسبة التمييز يخالف مبدأ المساواة في الوظيفة العامة لجهة السن القانونية لانتهاء الخدمة، فان الخبرة وا
نتيجة ممارسة الوظيفة العامة هي من الضرورات الواجب توافرها في شاغلي جميع الفئات الوظيفية ولا يمكن 
حصرها بموظفي فئات دون غيرها وبالتالي يقتضي إتاحة الفرص امام الخبرات الجديدة، لاسيما وان نصوصاً 

ومشاريع عدة تتعلق بإعداد الموارد البشرية في القطاع العام وبتدريبها وبتزويدها بالخبرات،  يةتشريعية وتنظيم
 تعمد الادارة العامة في لبنان على تطبيقها.

ان السير بالاقتراح من شأنه ان يساهم في زيادة نسبة البطالة بين الشباب خريجي الجامعات عبر تضييق فرص  -
تشجيع الهجرة، الامر الذي ينعكس سلباً على الادارة العامة بافتقادها الى ضخ  العمل امامهم، كما يساهم في

 دم جديد فيها والى رفدها بعناصر شابة والاستفادة من الكفاءات المتخصصة.
ان الباعث الموجب للاقتراح وهو الاستفادة من خبرات الموظفين القياديين على نحو ما ورد في الاسباب  -

بباً لرفع سن التقاعد ويمكن الافادة ممن يتمتع منهم بالخبرة والتجربة عن طريق الاستعانة به الموجبة لا يكفي س
 في تدريب الموظفين ونقل تجاربه وخبراته اليهم.

ان اقتراح القانون لا ينسجم مع السياسة العامة للحكومة والرامية الى تطبيق الاصلاحات التي توخاها المشترع  -
لجهة تخفيض الانفاو، وانه من  21/8/2017تاريخ  46يعات ومنها القانون رقم من اصداره بعض التشر 

الراهن ان بقاء موظفي الفئات موضوع الاقتراح لفترة اطول من السن القانونية المعتمدة حالياً وبعد إقرار سلسلة 
 لعبء المالي.الرتب والرواتب بموجب القانون المذكور وعلى ضوء عدد سنوات خدمتهم، من شأنه ان يزيد ا

 
 عدم السير باقتراح القانون موضوع المعاملة . رأىوبما انه تبعاً لما تقدم، فنن هذا المجلس  

 
/م.ص تاريخ 3677وبما انه لا بد من الاشارة الى انه سبق لرئاسة مجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 

من نظام  68ضافة فقرة الى المادة ان احالت على مجلس الخدمة المدنية مشروع قانون يتعلق بإ 1/12/2017
الموظفين تنص على ان يستثنى من احكام الفقرة الاولى منها موظفو السلك الخارجي الذين بلغوا السن القانونية 
واكملوا الرابعة والستين من العمر، حال اقتراح وزير الخارجية والمغتربين التمديد لهم لغاية إكمالهم سن الثامنة 

 18/12/2017تاريخ  3378ر، بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث اعتبر هذا المجلس بكتابه رقم والستين من العم
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ان التعديل المقترح يطال موظفي السلك الخارجي وهم من الفئات الاولى والثانية والثالثة، وأن من شأنه في حال 
المماثلة في الملاك الاداري العام، وان  السير به، أن ينتج تفاوتًا لهذه الجهة بينهم وبين سائر الموظفين من الفئات

البت بهذا الملف هو موضوع درس امام هذا المجلس، )اي اقتراح القانون موضوع المعاملة(، وان الرأي الراهن يشكل 
 .18/12/2017تاريخ  3378بمضمونه اعلاه إجابة على الكتاب رقم 

 
 عدم الموافقة على السير باقتراح القانون موضوع البحث. معوأعاد مجلس الخدمة المدنية المعاملة 

 
عدم جواز إعادة مدرّفي تصرية ر ضية أنهيت خدمته رناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في ملاك  : 3 – 5

وزارة التررية والتعليم ) 17/8/2018تاريخ  2241الرأي رقم  سنة إلى الخدمة: 25التعليم الصسمي أكثص من 
 (المديصية العامة للتررية –العا  

 
عادة بإبيان الرأي  31/7/2018تاريخ  4182/3رقم  بهااالمديرية العامة للتربية بكت بشأن طلب

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، مدربس تربية رياضية إلى وظيفته التعليمية
ومن المستندات المرفقة  31/7/2018تاريخ  4182/3رقم تبين من كتاب المديرية العامة للتربية 

 1646عين بوظيفة مدرس تربية رياضية في ملاك التعليم الرسمي بموجب المرسوم رقم  ---بالمعاملة ان السيد 
التعليم الرسمي اكثر من  ه لبلوغ خدماته الفعلية في ملاك، وانهيت خدماته بناء على طلب20/6/1984تاريخ 

 .31/10/2013تاريخ  10801خمس وعشرين سنة بموجب المرسوم رقم 
 

بطلب لاجل الموافقة على اعادته الى وظيفته  20/3/2018تقدم بتاريخ  ---وتبين ان السيد  
 التعليمية بعد زوال الاسباب الداعية الى انهاء خدمته.

 
 19/7/2018تاريخ  3926/11-3851/11وتبين ان السيد وزير التربية والتعليم العالي بكتابه رقم  

، وذلك في حال كانت هناك حاجة الى خدماته ---مجلس الخدمة المدنية في طلب السيد  طلب بيان رأي
 الوظيفية مجدداً.
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 رناء عليه  
 

من نظام الموظفين تنص على جواز ان يعاد الى الخدمة الموظف الذي  66 من المادة 4لما كانت الفقرة  
انهيت خدمته لاسباب غير الصرف من الخدمة أو الاحالة على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي أو لبلوغه 

 السن القانونية، على ان يكون مستوفياً شرو  التعيين باستثناء شر  السن.
 

الموافقة على اقتراح رئاسة مجلس » ، قرر 11/3/1992تاريخ  17ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 
الوزراء القاضي بعدم الموافقة على اعادة الموظفين الذين انهيت خدماتهم لأي سبب كان الى الوظيفة في جميع 

 .« الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وحتى اشعار  خر
 

من نظام  66الآنف الذكر أن المادة  17/92كان قد ورد في حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم   ولما
الموظفين وما يماثل هذه المادة لدى المؤسسات العامة والبلديات الكبرى، قد اجازت اعادة الموظف المصروف 

لقانونية الى الوظيفة شريطة ان من الخدمة أو المحال على التقاعد بغير حكم من المجلس التأديبي أو لبلوغ السن ا
تتوفر لديه جميع شرو  التعيين باستثناء شر  السن، وان مجلس الوزراء دأب على رفض معظم مشاريع المراسيم 
التي ترمي الى اعادة موظفين انهيت خدماتهم الى الخدمة من جديد وان مجلس الخدمة المدنية ظل على رأيه 

المؤسسات العامة والبلديات والتي لا يتوجب قانونًا عرضها على مجلس  السابق فيما يتعلق باعادة مستخدمي
الوزراء, وان رئاسة مجلس الوزراء، واحقاقاً لقواعد العدالة والمساواة والتزام سياسة وظيفية واحدة في الموضوع 

لموظفين الذين الواحد، تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار مبدئي يقضي بعدم الموافقة على اعادة ا
انهيت خدماتهم لاي سبب كان الى الوظيفة في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى، الا 

 المشار اليه اعلاه. 17/92وقد اتخذ مجلس الوزراء تبعاً لذلك القرار رقم  ،لحالات التي يقررها مجلس الوزراءفي ا
 

الذي اكد فيه قراره السابق رقم  5القرار رقم  23/12/1999ولما كان مجلس الوزراء عاد وأصدر بتاريخ 
المذكور اعلاه المتعلق بعدم الموافقة على اعادة الموظفين الذين انهيت خدماتهم الى  11/3/1992تاريخ  17

 الوظيفة في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
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 ،الآنفي الذكر 5/99ورقم  17/92م , فنن مجلس الخدمة المدنية وفي ضوء قراري مجلس الوزراء رقلذلك
 الى الخدمة. ---أنه يتعذر إعادة السيد  رأى
 
اعتبــار   مصســوماســم مــدرّفي ســار  في مــلاك وزارة الترريــة والتعلــيم العــا  مــن  حــ نعــدم جــواز :  4 - 5

ــــني عليهــــا  ــــتي ر ــــة ال تاريــــخ  2454الــــرأي رقــــم  :صســــومالممســــتقيلاً مــــن الخدمــــة تبعــــاً لصــــحة الواقعــــة المادي
  (المديصية الإدارية المشتركة –وزارة التررية والتعليم العا  ) 7/9/2018
 

 – 9792/11وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم المديرية الإدارية المشتركة في  طلببشأن 
اسم مدربس سابق في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي من  بحذفبيان الرأي  27/8/2018/د.م تاريخ 1274

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، رسوم اعتباره مستقيلاً من الخدمةم
          مجلس الخدمة المدنية الملف الشخصي أودعت  بكتابها المذكوريرية الإدراية المشتركة ان المدتبين 

 28/6/1946مواليد  -المديرية العامة للتربية-سابق في ملاك وزارة التربية والتعليم العاليالدرس الم ---للسيد 
 .28/6/2010انتهت خدمته بتاريخ الذي 

 
 23/5/2000 مستقيلًا من الخدمة اعتباراً من وقبل ان يبل  السن القانونية اعتبر ---وتبين ان السيد 

 .27/9/2003تاريخ  11058بموجب المرسوم رقم 
 

 11058/2003الذي عدل المرسوم رقم  29/5/2018تاريخ  3209وتبين انه قد صدر المرسوم رقم 
 من هذا المرسوم . ---الآنف الذكر لجهة حذف اسم السيد 

 
انه بني على قرار مجلس شورى الدولة رقم  3209/2018وتبين من العودة الى حيثيات المرسوم رقم 

بعد الاطلاع على قرار )والصحيح  » ، كما ورد في الحيثيات انه 8/1/2008تاريخ  276/2007-2008
ريع ، وكذلك اورد استشارة هيئة التش6/3/2015تاريخ  305كتاب( هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 

 .« (20/4/2015تاريخ  265/2015والاستشارات )الرأي رقم 
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 رناء عليه  
 

وفي معرض بيان  - 28/2/2012تاريخ  625لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 
بعد صدور حكم  27/9/2003تاريخ  11058من المرسوم رقم  ---رأيه حول إمكانية حذف اسم السيد 

أو  11058/2003ان اعتبر انه لا يجوز الرجوع عن المرسوم رقم  -1/4/2004بحقه بتاريخ محكمة التمييز 
قد  ---من نظام الموظفين ، سيما، وان السيد  65و 64من كل من المادتين  3تعديله في ضوء احكام الفقرة 

ل خمسة عشر يوماً من اعتبر مستقيلًا من الخدمة لتغيبه عن عمله بدون اجازة قانونية وعدم استئنافه لعمله خلا
 تاريخ انقطاعه عن العمل وليس بسبب صدور حكم بحقه افقده احد شرو  التوظيف العامة .

 
، رأى عدم الموافقة على مشروع  6/3/2015تاريخ  305ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 

بإعتبار ان  ---سيد المذكور اعلاه في ما خص ال 11058/2003مرسوم يرمي الى سحب المرسوم رقم 
، لا يمكن تطبيقه في ---،  فيما خص السيد 27/9/2003تاريخ  11058السحب المقترح للمرسوم رقم 

القضية المطروحة ، حيث ان السحب يعمل به عندما يكون العمل الاداري المطلوب سحبه مبني على وقائع 
يقع  11058/2003ان المرسوم رقم  في حينغير صحيحة ولم ينجم عنه مفاعيل قانونية تجاه صاحب العلاقة، 

عن عمله بدون اجازة  ---في موقعه القانوني باعتباره قد بني على واقعة مادية صحيحة لجهة تغيب السيد 
 ، وقد انتج مفاعيله تجاه صاحب العلاقة بإنهاء خدمته من الادارة بعد اعتباره مستقيلاً من الخدمة .قانونية

 
 305على رأيه المبين بكتابيه رقم  1/9/2015تاريخ  305د واكد بكتابه رقم ولما كان هذا المجلس عا

المذكورين اعلاه، وأشار الى ان مبادرة وزارة التربية والتعليم  28/2/2012تاريخ  625ورقم  6/3/2015تاريخ 
تماشى تة ، لا العالي بعرض الموضوع على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لاستطلاع رأيها في القضي

( التي دمة المدنيةوتعديلاته )تنظيم مجلس الخ 30/12/1961تاريخ  8337من المرسوم رقم  5مع احكام المادة 
 اوجبت على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية، ان تحصر

و الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين اعتمادها في طلب الموافقة او الرأي او الاستشارة ا
والمؤقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة الدائمين 

 وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.
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، وفي ثلاثة كتب صادرة عنه، رأى عدم الموافقة على ولما كان يتبين مما تقدم، أن مجلس الخدمة المدنية
، هذا من جهة مجلس الخدمة المدنية، أما من ---في ما خص السيد  11058/2003سحب المرسوم رقم 

 8/1/2008تاريخ  2008-276/2007جهة القضاء الاداري فننه يتبين أن مجلس شورى الدولة بقراره رقم 
 واقعاً في موقعه القانوني الصحيح. 11058/2003قضى باعتبار المرسوم رقم 

 
مستقيلًا من الخدمة قد صدر بتاريخ  ---الذي قضى بإعتبار السيد  11058ولما كان المرسوم رقم 

27/9/2003. 
  
 .28/6/2010ولما كان صاحب العلاقة قد بل  السن القانونية في  

 
)معالجة اوضاع الموظفين اللبنانيين الذين لجؤوا الى  18/11/2011تاريخ  194ولما كان القانون رقم  

 السن القانونية.  ---اسرائيل(، قد صدر  بتاريخ لاحق لبلوغ السيد 
 

من القانون المذكور التي تنص على خضوع المواطنين  1غير معني بأحكام الفقرة  ---ولما كان السيد  
ين المشار اليهم في هذه الفقرة للمحاكمة العادلة وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية ، باعتبار ان محاكمة اللبناني

وصدر حكم عن محكمة التمييز العسكرية بحقه وفقاً لما هو  1/4/2004صاحب العلاقة قد جرت بتاريخ 
 .194/2011مبين اعلاه، وذلك قبل صدور القانون رقم 

 
ن المراسيم المشار اليها لم قرة تستدعي لتطبيقها صدور مراسيم خلال مهلة سنة، واولما كانت هذه الف 
من كل  3، وفي مطلق الاحوال ليس لهذه المراسيم التطبيقية، حال صدورها، أي تأثير على احكام الفقرة تصدر

وظفين( عملاً وتعديلاته )نظام الم 12/6/1959تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي رقم  65و 64من المادتين 
-، وبالتالي ليس من شأن هذه المراسيم ان تغير في الوضع القانوني للسيد « تراتبية النصوص القانونية »بقاعدة 

 لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة. --
 

قد بني على قرار مجلس شورى الدولة رقم  29/5/2018تاريخ  3209ولما كان يتبين ان المرسوم رقم  
 المذكور اعلاه . 8/1/2008تاريخ  276/2007-2008
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لم يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية في حين ورد في حيثياته عبارة  3209/2018كما ان المرسوم رقم  
التي لم « ، انما الصحيح هو كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد الاطلاع على قرار »

 --جزئياً في ما خص السيد  11058/2003لى مشروع مرسوم سحب المرسوم رقم توافق بموجبه هذه الهيئة ع
 

بهذا الشكل ودون ايراد مضمون كلًا من  3209/2018ولما كانت طريقة بناء حيثيات المرسوم رقم  
، أظهر وكأن هذين المجلسين الخدمة المدنية المذكورين اعلاه قرار مجلس شورى الدولة وكتاب )ليس قرار( مجلس

، وهو ما لا يتفق مع الواقع، ومن شأنه ان يكون قد كوَّن 3209/2018د اعطيا موافقتهما على المرسوم رقم ق
 صورة غير صحيحة لدى السلطات المعنية بالتوقيع على المرسوم ذي الصلة.

 
رقم صدر خلافاً لقرار مجلس شورى الدولة  29/5/2018تاريخ  3209ولما كان المرسوم رقم  
 .المذكور اعلاه 276/2007-2008

 
من نظامه، ملزمة للادارة وعليها  93ولما كانت قرارات مجلس شورى الدولة، واستناداً الى احكام المادة  

 ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام.
 

 المذكور لم يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية. 3209/2018كما ان المرسوم رقم  
 

)انشاء مجلس 12/6/1959تاريخ  114من المرسوم الاشتراعي رقم  9من المادة  6ولما كانت الفقرة  
ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين » على  تنصالخدمة المدنية( 

او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير  والمتعاقدين هو عملية اساسية ضرورية، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة
 «.نافذة...

 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية، وفي ضوء ما تقدم، وحرصاً منه على ان تكون الاعمال الادارية متوافقة  

انه من  رأىمع النصوص القانونية والانظمة النافذة، وحفاظاً منه على استقرار الاوضاع الادارية والوظيفية، 
واعتباره كأنه لم يكن حفاظاً على مبدأ  29/5/2018تاريخ  3209على استرداد المرسوم رقم الضروري العمل 

 المشروعية وعلى قوة القضية المحكمة الناجمة عن القرارات القضائية.
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ــاً :  5 - 5 ــه  ئب إنهــاء خدمــة طبيــب مــلازم رئــيس مستشــفح في مــلاك وزارة الصــحة العامــة رســبب انت ار
 27/12/2018تاريـخ  1153رقـم  القـرار :21/5/2018هاء ولايـة مجلـس النـواب في اعتباراً من تاري  انت

  (رئاسة مجلس الوزراء)
 

الموافقة على مشروع  18/12/2018/ص تاريخ 2013بكتابها رقم  رئاسة مجلس الوزراء بشأن طلب
إنهاء خدمة طبيب ملازم رئيس مستشفى في ملاك وزارة الصحة العامة بسبب انتخابه نائباً اعتباراً من  مرسوم

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:،  21/5/2018تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب في 
      أنهيت خدمة الدكتور » تبينب أن مشروع المرسوم موضوع البحث ينص في مادته الأولى على ما يلي: 

طبيب ملازم رئيس مستشفى في ملاك وزارة الصحة العامة )رقمه الآلي .....( حكماً من وظيفته بتاريخ  ---
، وفي مادته «  وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة ،لانتخابه عضواً في مجلس النواب 21/5/2018

قة تصريحاً ثانياً يبين فيه ما يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في يقدم صاحب العلا» الثانية ينص على أن 
حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الإختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول، عملًا بأحكام القانون رقم 

 .« )الإثراء غير المشروع( 27/12/1999تاريخ  154
 

 رنـاءً عليـه 
 

ان أودعت هذا  10/11/2017تاريخ  41485/1/17بما انه سبق لوزارة الصحة العامة بكتابها رقم 
رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة بناءً طبيب  ---المجلس مشروع مرسوم يرمي الى إنهاء خدمة الدكتور 

ة حقوقه وفقاً للقوانين على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفي
 والانظمة النافذة.

 
المشار وافق على مشروع المرسوم  13/12/2017تاريخ  1126وبما ان مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 

عضواً في مجلس النواب بنتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في  ---اليه  نفاً وذلك قبل انتخاب الدكتور 
 المرسوم المذكور لم يعطَ مجراه القانوني المستحق في حينه.، وان مشروع 6/5/2018
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على نحو ما هو مبين في مشروع المرسوم المرفق، جاء مستنداً الى  ---وبما ان إنهاء خدمة الدكتور 
سبب انتخابه نائباً، بعد ان اصبح السير بمشروع المرسوم السابق المبني على سبب انهاء الخدمة بناء على طلبه لا 

افق والمعطيات الواقعية والقانونية التي طرأت على وضع صاحب العلاقة بعد تبدل صفته نتيجة انتخابه نائباً يتو 
 وخضوعه للاحكام القانونية التي ترعى الوضع الجديد.

 
من نظام الموظفين حظبر على الموظف ان يجمع بين وظيفته والوظائف  15من المادة  5وبما ان البند 

 رية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.النيابية والبلدية والاختياالانتخابية 
 

 )قانون الانتخاب( تنص على ما يلي:  17/6/2017تاريخ  44من القانون رقم  109وبما ان المادة 
ن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او أية مؤسسة م»

مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او 
شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية 

ل من ينُتخب نائباً من هؤلاء يعتبر منفصلًا حكماً من يتقاضى صاحبها راتباً او تعويضاً ما من خزينة الدولة. ك
 .« لال شهر يلي إعلان نتيجة إنتخابهوظيفته إذا لم يبل  رفضه عضوية مجلس النواب خ

 
، 27/12/2018/ص تاريخ 2368وبما انه يتبين من الإفادة الصادرة عن أمين عام مجلس النواب برقم 

واعلنت نتائجها بتاريخ  6/5/2018نيابية التي جرت بتاريخ قد فاز في الانتخابات ال ---أن الدكتور 
 عن دائرة الشوف. 7/5/2018

 
في  )انتخاب أعضاء مجلس النواب( تنص 17/6/2017تاريخ   44من القانون رقم  41وبما ان المادة 

، وذلك من 2018أيار  21تنتهي ولايـة مجلس النـواب الحـالي إستثنائياً بتاريخ » المقطع الثاني منها على أن 
أجل تمكين الحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة للانتخابات النيابية 

 .« المنصوص عنها في هذا القانون
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دائرة صرف الرواتب في مديرية الصرفيات في وزارة المالية، ان  وبما انه يتبين من الافادة الصادرة عن
وفي ضوء   -، الامر الذي مقتضاه 21/5/2018بدأت تصرف اعتباراً من  ---دكتور مخصصات النائب ال

 .21/5/2018انهاء خدمة صاحب العلاقة اعتباراً من  -كل ما تقدم 
 

يتبين من حيثيات مشروع المرسوم المرفق بالمعاملة الحاضرة انه مبني في حيثيته الاخيرة على موافقة وبما انه 
، الامر الذي لا يتفق مع واقع الحال 13/12/2017تاريخ  1126ية بقرارها رقم هيئة مجلس الخدمة المدن

بناء لطلبه لبلوغ  ---وم المتعلق بإنهاء خدمة الدكتور باعتبار ان هذه الموافقة أعُطيت على مشروع المرس
 بالمعاملة.، وليس على مشروع المرسوم المرفق رين سنة والذي لم يصدرخدماته الفعلية اكثر من عش

 
على النحو الوارد في مشروع المرسوم موضوع المعاملة لا يحول دون  ---وبما ان انهاء خدمة الدكتور 

 .حق الخيار تصفية حقوقه في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وفقاً للقوانين والانظمة النافذة التي توليه
 

 البحث: وبما أنه يقتضي إجراء ما يلي على مشروع المرسوم موضوع
 في  خر الحيثية الرابعة. « والبلديات» تصحيح الخطأ المادي الحاصل في كتابة عبارة  - 1
 حذف الرقم والتاريخ من الحيثية الاخيرة والاستعاضة عنهما برقم وتاريخ القرار الراهن. - 2
 من  خر المادة الاولى منعاً للتكرار. « وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة» حذف عبارة  - 3
في السطر الثاني من المادة الثانية  « اسباب الاختلاف» أ المادي الحاصل في كتابة عبارة تصحيح الخط - 4

 .« 27/12/1999» وكذلك تصحيح التاريخ الوارد في السطر الثالث من المادة المذكورة ليصبح 
 

والأحكام القانونية المرعية بهذا  -في ما عدا ذلك  –مشروع المرسوم موضوع البحث يتفق وبما ان 
)انتخاب  17/06/2017تاريخ  44رقم الشأن، ولا سيما أحكام نظام الموظفين وتعديلاته، واحكام القانون 

 أعضاء مجلس النواب(.
 

عه القانوني ويقتضي بالتالي الموافقة عليه طلب الادارة والحالة هذه موافقاً لحاجاتها وواقعاً موقوبما ان 
 شر  مراعاة ما تقدم.
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شر  التقيد بما ورد  البحثموضوع المرسوم  الموافقة على مشروعلذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية 
 .أعلاه

 
 تدرجّ / تدرجّ استثنائي – 6
 

للتعلـيم المهـني والتقـني بالـدرجات  احتفاظ رئيس مصلحة المصاقبة والامتحا ت في المديصية العامـة:  1 – 6
 20/2/2018تاريـخ  66م الـرأي رقـ :بموجب قوانين خاية رصفته أستاذ تعلـيم ننـول الاستثنائية المعطاة له

  (وزارة التررية والتعليم العا )
 

في تحويل بيان الرأي  8/1/2018تاريخ  218/11وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم  بشأن طلب
 46راتب رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بعد صدور القانون رقم 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، 21/8/2017تاريخ 
بوظيفـة أسـتاذ  14/10/2004تاريـخ  13542كان قد عين بموجـب المرسـوم رقـم   ---أن السيد  تبين 

 1/7/2008ولغايــة  1/7/2006، وقــد اكتســب اعتبــاراً مــن 13/1/2005عملــه بتاريــه تعلــيم ثانــوي وباشــر 
، كمــا اكتســب 20/10/2003تاريــخ  551/2003ســت درجــات اســتثنائية اســتناداً إلى أحكــام القــانون رقــم 

وذلــك اســتناداً إلى  1/1/2011ودرجتــين اســتثنائيتين اعتبــاراً مــن  1/1/2020درجتــين اســتثنائيتين اعتبــاراً مــن 
 .17/8/2011تاريخ  159أحكام القانون رقم 

 

رئيســاً للمنطقــة  12/3/2015تاريــخ  1539وتبــين أن صــاحب العلاقــة قــد عــين بموجــب المرســوم رقــم  
 63الجديــد الملحــق بالقــانون رقــم  2التربويــة في محافظــة النبطيــة في الدرجــة الأقــرب إلى راتبــه مــن الجــدول رقــم 

يقــدم تدرجــه بنســبة مــا لحــق راتبــه مــن زيادة أو نقصــان،   علــى أن يــؤخر أو  31/12/2008تاريــخ 
تاريـــــخ  2473نقـــــل إلى مـــــلاك المديريـــــة العامـــــة للتعلـــــيم المهـــــني والتقـــــني وعـــــين بموجـــــب المرســـــوم رقـــــم 

بوظيفة رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في المديريـة العامـة المـذكورة دون تعـديل في  28/1/2016
 قدم المؤهل للتدرج.الراتب مع احتفاظه بحقه في ال
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إفــــــادة مصــــــلحة المحاســــــبة والتــــــدقيق في المديريــــــة العامــــــة للتعلــــــيم المهــــــني والتقــــــني المؤرخــــــة في وتبــــــين مــــــن  
 21/8/2017تاريـخ  46قبل صـدور القـانون رقـم  ---أن الراتب الشهري الأساسي للسيد  22/12/2017
 ل.ل. 2,010,000هو 
 

رأي في اعتمـاد الراتـب الـتطلـب بيـان  218/11/2018 بكتابها رقم وتبين أن وزارة التربية والتعليم العالي 
        الملحــــــــق  3والمبــــــــين في الجـــــــدول رقــــــــم  46/2017اســـــــتناداً إلى أحكــــــــام القــــــــانون رقـــــــم  ---الجديـــــــد للســــــــيد 

ـــــــه  ـــــــلاث درجـــــــات اســـــــتثنائية ليصـــــــبح  4,710,000بالقـــــــانون المـــــــذكور والبالغـــــــة قيمت ل.ل. يُضـــــــاف إليهـــــــا ث
لــى اعتبـــار أن حســـم الـــدرجات الاســـتثنائية العشـــر لا يقـــع موقعـــه القـــانوني الصـــحيح لأن ل.ل. ع 5,250,000

هــم الــذين  46/2017أفــراد الهيئــة التعليميــة المقصــودين بأحكــام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم 
ن ترتيــب هكــذا نتيجــة يعــني ينقلــون مــن الســلك التعليمــي إلى الإدارات العامــة ولــيس المقصــود الــذين نقلــوا ذلــك ا

اعطاء مفعـول رجعـي لـنص تشـريعي وضـع ليطبـق في الحاضـر والمسـتقبل والتـزم بمبـدأ عـدم الرجعيـة حمايـة للأوضـاع 
 القانونية الناشئة في ظل التشريع السابق وحرصاً على الحقوو المكتسبة بالاستناد إليه.

 
       لموجــــه إلى المديريــــة العامـــــة للتعلــــيم المهــــني والتقـــــني في وزارة الماليـــــة بكتابهــــا ا أن مديريــــة الصــــرفياتوتبــــين  

من هذه الـدرجات مـن شـأنها  ---رأت ان استفادة السيد  18/1/2018مصلحة المحاسبة والتدقيق بتاريخ  –
أن تجعلـه في وضــع متميـز عــن زملائــه في المـلاك المنقــول إليـه، وان انتقالــه إلى المــلاك الإداري العـام يفقــده حقــه في 

مبديــة عــدم أحقيــة صــاحب حتفــاظ بهــذه الــدرجات مــن باب العدالــة والمســاواة بــين مــوظفي الســلك الواحــد، الا
العلاقــة بالاحتفــاظ بالــدرجات الاســتثنائية الــتي حصــل عليهــا بصــفة أســتاذ تعلــيم ثانــوي في راتبــه الأساســي عنــد 

 .46/2017تحويله وفقاً للقانون رقم 
 

 رناء عليه  
 

)رفــــع الحــــد الأد   21/8/2017تاريــــخ  46بمــــا أن الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة الرابعــــة مــــن القــــانون رقــــم  
للرواتب والأجور وأعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقـدين والأجـراء في الإدارات العامـة ...( تـنص علـى 

لرسمــي غــير الجــامعي الــذين ينقلــون مــن الســلك ى يحــق لأي فــرد مــن أفــراد الهيئــة التعليميــة في التعلــيم ا» مــا يلــي:
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التعليمــي إلى الإدارات العامــة، الاحتفــاظ بالــدرجات الاســتثنائية المعطــاة لهــم بموجــب قــوانين خاصــة، مــا لم تكــن 
الغايــة مــن هــذا النقــل تعيينــه بوظيفــة مفــتش معــاون تربــوي أو رئيســاً لمنطقــة تربويــة حيــث يبقــى محتفظــاً بالــدرجات 

 «.طالما لم ينقل ثانية من هذه الوظيفة إلى وظيفة إدارية أخرىالمشار إليها، 
 

يعمــل بهــذا القــانون في ســائر مــواده »نص علــى أنــه تــ 46/2017وبمــا أن المــادة الأخــيرة مــن القــانون رقــم  
 «.فور نشره في الجريدة الرسمية 

 
( 21/8/2017الصــادر بتــاريخ  37وبمــا أنــه جــرى نشــر القــانون المــذكور في الجريــدة الرسميــة )العــدد رقــم  

، الأمـر الـذي مقتضـاه أن الأحكـام الـواردة في المـادة 21/8/2017وبالتالي فنن العمل بأحكامه يبدأ اعتباراً مـن 
ولا تطبق إلا على حالات النقل اللاحقة لهـذا  21/8/2017الرابعة من هذا القانون يعمل بها اعتباراً من تاريخ 

 التاريخ.
 

ن نـص المـادة الرابعـة المـذكورة أعـلاه أن المشـترع وخلافـاً لمـا كـان عليـه قبـل صـدور القـانون وبمـا أنـه يتبـين مـ 
منع بموجب نص المادة الرابعة منه على أفراد الهيئـة التعليميـة الـذين ينقلـون إلى الإدارات العامـة،  46/2017رقم 

 ب قوانين خاصة.بعد صدور هذا القانون الاحتفاظ بالدرجات الاستثنائية المعطاة لهم بموج
 

، ولــو أراد المشــترع تطبيــق أحكامــه علــى أفــراد «الــذين ينقلــون»وبمــا أن مــا يؤكــد هــذا المنحــى ورود عبــارة  
قبــل تاريـــخ صـــدور القــانون المـــذكور لأورد هــذه العبـــارة صــراحة، باعتبـــار أن المنـــع « الــذين نقلـــوا»الهيئــة التعليميـــة 

 وم ان الاستثناء يفسر ويطبق بصورة حصرية وضيقة.يشكل استثناء على القاعدة العامة ومن المعل
 

وبما أنه لا يجوز للـنص الجديـد أن يلغـي أو يعـدل مـا صـدر مـن نصـوص قانونيـة سـابقة اكتسـبت حقوقـاً،  
أو أن يضــفي صــفة اللاشــرعية علــى تــدابير قانونيــة اتخــذت في الســابق مــا لم يــنص القــانون الجديــد صــراحة علــى 

رورة اسـتقرار الأوضـاع القانونيـة، والقـول بخـلاف ذلـك يعـني إعطـاء الـنص القـانوني فتلك قاعدة فرضـتها ضـذلك، 
 الجديد مفعولاً رجعياً خلافاً للقاعدة الثانونية العامة التي ترعى الأعمال الإدارية.
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قـــد نقُـــل مـــن وظيفـــة أســـتاذ تعلـــيم ثانـــوي وعُـــين رئيســـاً للمنطقـــة التربويـــة في محافظـــة  ---وبمـــا أن الســـيد  
  نقـل إلى مـلاك المديريـة العامـة للتعلـيم المهـني والتقـني  12/3/2015تاريـخ  1539ية بموجب المرسوم رقـم النبط

قبـــل  1/2/2016تاريـــخ  2473وعـــين فيهـــا بوظيفـــة رئـــيس مصـــلحة المراقبـــة والامتحـــانات بموجـــب المرســـوم رقـــم 
ادة الرابعـة مـن القـانون رقـم ، وبالتـالي فـنن وضـعه يخـرج عـن نطـاو تطبيـق نـص المـ46/2017صدور القـانون رقـم 

 وذلك عملاً بقاعدة عدم رجعية القوانين. 46/2017
 

لا يمكــن  46/2017وبمــا أنــه في معــرض الــنص التشــريعي الصــريح كــنص المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  
سـتثنائية اعمال المبادىء العامة كمبدأي العدالة والمساواة بفقـدان صـاحب العلاقـة حقـه الاحتفـاظ بالـدرجات الا

علــى اعتبــار أن اســتقالته منهــا تجعلــه في وضــع متميــز عــن زملائــه في المــلاك المنقــول إليــه وفــق مــا جــاء في مطالعــة 
مديريـــة الصـــرفيات لأن الأخـــذ بهـــذا المنحـــى مـــن شـــأنه تعطيـــل أحكـــام الـــنص المـــذكور، الأمـــر الـــذي لا  –الإدارة 

 يستقيم قانوناً.
 

الاحتفــــاظ بالــــدرجات الاســــتثنائية الــــتي  ---أنــــه يحــــق للســــيد رأى لـــذلك، فــــنن مجلــــس الخدمــــة المدنيــــة  
اعطيـت لــه بموجـب قــوانين خاصــة بصـفته أســتاذ تعلــيم ثانـوي بحيــث تــدخل في راتبـه الأساســي في المــلاك الإداري 

 .46/2017العام، بعد تحويله وفقاً للقانون رقم 
 
نفـاذ القـانو  رقـم  رتـاري استفادة مفتشين فـصرين في مـلاك وزارة السـياحة الـ ين بارـصوا عملهـم :  2 – 6

 :مــن الــدرجات الاســتثنائية المنصــوفي عليهــا في مادتــه التاســعةأو قبــل نفــاذ   21/8/2017تاريــ   46
  (المديصية العامة للشؤو  السياحية –وزارة السياحة ) 27/3/2018تاريخ  3444/2017الرأي رقم 

 

 3859ورقم  24/11/2017تاريخ  3859بكتبها رقم المديرية العامة للشؤون السياحية  بشأن طلب
ررين المحفتشين الم مدى استفادة عدد منفي بيان الرأي  8/3/2018تاريخ  689/1ورقم  13/2/2018تاريخ 

تاريخ  46من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم  عينين في ملاكهاالم
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، 21/8/2017
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ومن مرفقات  13/2/2018تاريخ  3859/1رقم المديرية العامة للشؤون السياحية كتاب ن  متبين 
الذي تضمن في المادة الاولى منه تعيين عدد من  1891رقم  المرسوم  23/4/2015المعاملة انه صدر بتاريخ 

المديرية العامة للشؤون السياحية،  –الاشخاص بوظيفة مفتش سياحي محرر )متمرن( في ملاك وزارة السياحة 
من وظيفة مضيفة في ملاك وزارة السياحة وتعيينها بوظيفة مفتش  ---وفي مادته الثانية نص على نقل السيدة 

 الملاك المذكور. سياحي )محرر( في
 

 وتبين من مرفقات المعاملة ان تاريخ مباشرة العمل لكل من اصحاب العلاقة هو كالتالي:
 تاري  المبارصة الاسم الثلاري

--- 21/8/2017 
--- 21/8/2017 
--- 21/8/2017 
--- 21/8/2017 
--- 31/8/2017 
--- 12/9/2017 
--- 2/10/2017 

 
بيان رأي  تطلب 13/2/2018تاريخ  2859/1رقم أن المديرية العامة للشؤون السياحية بكتابها وتبين 

في احقية اصحاب العلاقة بالاستفادة من الدرجات الثلاث الاستثنائية المعطاة بموجب  الخدمة المدنية مجلس
وضاع هؤلاء المفتشين لا مانع لديها من تصحيح ابكتابها أنه  وتبدي، 21/8/2017تاريخ  46القانون رقم 

 السياحيين المحررين وافادتهم من الدرجات الثلاث المذكورة.
 

بيان  اعاد المعاملة طالباً  26/2/2018تاريخ  3444/2017وتبين ان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 
 اسباب مباشرة المفتشين السياحيين المحررين اصحاب  العلاقة لعملهم بتواريخ مختلفة .

 
ان كلا من  أفادت 8/3/2018تاريخ  689/1رقم أن المديرية العامة للشؤون السياحية بكتابها وتبين 

اما في ما خص السيدات الاخريات فتعذر الاتصال بهن في  21/8/2017السيدات باشرت عملها بتاريخ 
ا لما يلي: نفس التاريخ وعندما تمكنت الوزارة من التواصل معهن تم ابلاغهن فالتحقن وباشرن عملهن وفق
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ولذلك  2/10/2017في  ---والسيدة  12/9/2017في  ---السيدة  31/8/2017في  ---السيدة 
 اختلف تاريخ التحاقهن بالعمل في نفس الوقت.

 

 رناءً عليه 
 

المتعلق برفع الحد الاد  للرواتب  21/8/2017تاريخ  46لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 
في المقطع الاول  تنصوالاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة 

والرتب وموظفو الملاك الاداري في يعطى موظفو الادارات العامة من مختلف الفئات » منها على ما يلي: 
تدخل في اساس الراتب ويحتفظون  العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائيةالجامعة اللبنانية، 

 .« بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج
 

ور يعمل بهذا القانون في سائر مواده ف »نص على انه تولما كانت المادة الاخيرة من القانون المذكور 
 .« في الجريدة الرسمية هنشر 

 
الصادر بتاريخ  37لعدد في الجريدة الرسمية )ا 46/2017ولما كان جرى نشر القانون رقم 

 .21/8/2017( وبالتالي فنن العمل بأحكامه يبدأ اعتباراً من 21/8/2017
 

لحال ما تقدم، هم ولما كان موظفو الادارات العامة المستفيدون من احكام المادة التاسعة المذكورة، وا
 .21/8/2017أي بتاريخ  46/2017العاملون بتاريخ نفاذ القانون رقم 

 
منها على ما  3في البند  نصت 12/6/1959تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي  13ولما كانت المادة 

، كما ان « ولا يجوز ان يحدث أي مفعول رجعي يسري مفعول التعيين ابتداءً من تاريخ المباشرة بالعمل» يلي: 
يستحق راتب الموظف الجديد اعتباراً » على انه منها  1في البند  نصتمن المرسوم الاشتراعي المذكور  17المادة 

 .« من تاريخ مباشرته العمل
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في المديرية قد باشرت عملها  ---ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة ان كلًا من السيدات 
وبالتالي فهن من  46/2017أي بتاريخ نفاذ القانون رقم  21/8/2017العامة للشؤون السياحية بتاريخ 

العاملين في الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون وعليه من حقهن الاستفادة من الدرجات الثلاث 
باشرت عملها في  ---كور، في حين ان السيدة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون المذ 

وبالتالي فنن أياً   2/10/2017باشرت بتاريخ  ---، والسيدة 31/8/2017بتاريخ المديرية العامة المذكورة 
وعليه يتعذر قانوناً  46/2017منهن لم تكن من عداد العاملين في الادارات العامة بتاريخ نفاذ القانون رقم 

 من الدرجات الاستثنائية المشار اليها. ---إفادة السيدتين 
كانت من عداد العاملين في الادارات العامة   21/8/2017فننه يتبين انها بتاريخ  ---اما في ما خص السيدة 

وبالتالي فنن من حقها الاستفادة من الدرجات الثلاث الاستثنائية بوصفها  كانت تشغل وظيفة مضيفة في 
 .46/2017المديرية العامة للشؤون السياحية بتاريخ نفاذ القانون رقم  -ملاك وزارة السياحة

 
ــــثلا  الاســــتثنائية :  3 – 6 حــــ  المــــوظفين العــــاملين في المشــــصوو ا خضــــص الاســــتفادة مــــن الــــدرجات ال

تاريــخ  2650الــرأي رقــم  :21/8/2017تاريــ   46المنصــوفي عنهــا في المــادة التاســعة مــن القــانو  رقــم 
  (وزارة الزراعة) 8/10/2018
 

مسألة تطبيق في بيان الرأي  17/9/2018تاريخ  6912/3بكتابها رقم وزارة الزراعة  بشأن طلب
)رفع  21/8/2017تاريخ  46الدرجات الثلاث الاستثنائية المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 

عامة الحد الاد  للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات ال
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:....( على ملاك موظفي المكتب التنفيذي للمشروع الاخضر، 

 

 في فقرتها الاولى على ما يلي: تنص 21/8/2017تاريخ  46تبين ان المادة التاسعة من القانون رقم 
في الجامعة اللبنانية، يعطى موظفو الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفو الملاك الاداري » 

دم ـــون بحقهم بالقـــــب ويحتفظــــاس الراتــالعاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في اس
 .« درجـل للتــالمؤه
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رأت ضرورة استطلاع رأي مجلس  22/7/2018تاريخ  16/ص464وتبين ان وزارة المالية بكتابها رقم 
درجات الثلاث الاستثنائية لموظفي مكتب تنفيذ المشروع الاخضر لمعرفة الل موضوع إعطاء الخدمة المدنية حو 

المذكورة اعلاه،  46/2017مدى أحقية تقاضيهم هذه الدرجات عملًا بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 
ستفيدة من الدرجات على اعتبار ان هذه المادة لم تنص صراحة على ذكر المشروع الاخضر من بين الجهات الم

 المشار اليها.
 

مجلس الخدمة  بيان رأي تطلب 17/9/2018تاريخ  6912/3أن وزارة الزراعة بكتابها رقم وتبين 
بشأن تضمين الدرجات الثلاث الاستثنائية في اعتمادات بنود رواتب موظفي مكتب المشروع الاخضر  المدنية

 .2019في موازنة العام 
 

 رناءً عليه 
 

وافق على رأي وزارة العدل المتضمن انه يعود  30/8/1972تاريخ  28بما ان مجلس الوزراء بقراره رقم  
لمجلس شورى الدولة وحده تحديد المرجع الصا  لتمثيل المشروع الاخضر امام القضاء، وبان هذا المكتب ليس 

 سوى ادارة عامة.
 

أكد رأيه  8/1/1992جه الى وزارة الزراعة بتاريخ المو  2746وبما ان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 
السابق المتضمن ان مكتب تنفيذ المشروع الاخضر ليس مؤسسة عامة ولا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة،  
كما رأى خلافاً لأي رأي سابق، ان مكتب تنفيذ المشروع الاخضر ليس سوى ادارة عامة تابعة لسلطة وزير 

 الزراعة.
 

رفع الحد الاد  للرواتب ) 5/11/1999تاريخ  717قانون رقم ا ان البند اولًا من المادة التاسعة من الوبم      
مع مراعاة احكام انظمة الموظفين، يحق للموظف الذي »  نص على انهيوالاجور في الملاك الاداري العام ....( 

خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم 
او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب مهما كان نوعها : مؤقته او تعاقدية او يومية الى خدماته اللاحقة في 

 .«و  الآتية....هذه الملاكات ضمن الشر 
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وفي معرض طلب بيان رأيه  - 30/9/1999تاريخ  3948وبما ان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم          
 - حول امكانية ضم خدمات سابقة في المشروع  الاخضر الى الخدمات اللاحقة في ملاكات الادارات العامة

رأى ان للموظفين الذين كانوا يعملون في الملاك المؤقت للمشروع الاخضر بصفة مستخدمين او اجراء او 
جة لنجاحهم في المباراة المحصورة التي اجريت لهذه الغاية، الحق في متعاقدين وعينوا في بعض الملاكات الدائمة نتي

المذكور وذلك لجهة ضم الخدمات  717/98الاستفادة من احكام البند اولًا من المادة التاسعة من القانون رقم 
م السابقة لهم في المشروع الاخضر الى خدماتهم اللاحقة في ملاكات الادارات العامة دون الحاجة لذكره

بالتحديد في متن المادة التاسعة على اعتبار ان عبارة الادارات الواردة في هذه المادة تشمل مكتب تنفيذ المشروع 
 الاخضر باعتبار انه ادارة عامة.

 
تاريخ  717رأى ان القانون رقم  8/4/1999تاريخ  232وبما ان هذا المجلس بكتابه رقم 

وظفي الملاك الاداري العام يطبق على موظفي الملاك المؤقت المتعلق بتحديد سلاسل رواتب م 5/11/1998
 لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر.

 
وبما انه يتبين من العودة الى النصوص المتعلقة  بإنشاء مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والتي ترعى عمله، 

 167زراء بقراره رقم ان المشروع الاخضر غير خاضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، وان مجلس الو 
لجهة اعتبار مكتب المشروع الاخضر ادارة  30/8/1972تاريخ  28قرر تأكيد قراره رقم  12/1/2007تاريخ 
 عامة.

 
 لذلك،

واستناداً الى المعطيات والمعايير المتقدم بيانها اعلاه والتي تؤدي الى الاستدلال الى الطبيعة القانونية 
انه يحق للموظفين الذي يعملون في المشروع الاخضر ودون سواهم من  المجلسرأى هذا ، لمشروع الاخضرل

 21/8/2017تاريخ  46المتعاقدين والاجراء العاملين فيه، الاستفادة من احكام المادة التاسعة من القانون رقم 
 لجهة إعطائهم ثلاث درجات استثنائية.
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تاريـخ  2664الـرأي رقـم  :رـلا  درجـات اسـتثنائيةعدم الموافقة علح إعطاء موظفي رلديـة يـيدا :  4 – 6
  (وزارة الداخلية والبلد ت) 13/11/2018

 

بقرار  بيان الرأي 17/9/2018تاريخ  12096بكتابها رقم وزارة الداخلية والبلديات  بشأن طلب
بإعطاء موظفي بلدية صيدا ثلاث درجات المتعلق  29/8/2018تاريخ  258مجلس بلدية صيدا رقم 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، استثنائية
 تبين ان القرار موضوع البحث ينص في مادتيه الأولى والثانية على ما يلي : 

ثلاث  العاملون بتاريخ نفاذ هذا القرار من مختلف الفئات والرتب يعُطى موظفو بلدية صيدا: المادة الأولى »
 القدم المؤهل للتدرج .في  همبحق ويحتفظوندرجات استثنائية تدخل في اساس الراتب الشهري 

  «.: لا تدخل الدرجات الإستثنائية المذكورة في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع المادة الثانية
 

استثنائية وفق ما اعطاء موظفيها ثلاث درجات  لأجل 258تستند في قرارها رقم  صيدابلدية  وتبين أن
تاريخ  2018 -1031/2017الى رأي مجلس شورى الدولة  رقم  القرار المذكور، هو مبين في متن

الذي تضمن الموافقة على مشروع قرار مجلس بلدية صيدا الذي نص في مادته الأولى على إعطاء  8/8/2018
فاذه ثلاث درجات استثنائية تدخل في موظفي البلدية المذكورة من مختلف الفئات والرتب العاملون بتاريخ ن

أساس الراتب مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج، وفي مادته الثانية على أن لا تدخل الدرجات 
 الاستثنائية المذكورة في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع.

 
من المرسوم  49ام المادة قد بُني في إحدى حيثياته على أحك 258وتبين أن قرار مجلس بلدية صيدا رقم 

وتعديلاته )قانون البلديات( التي تنص على أنه من بين الأمور التي  30/6/1977تاريخ  118الاشتراعي رقم 
 يتولاها المجلس البلدي الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.

 

 رناء عليه        
الداخلية والبلديات تطلب بيان الرأي في القرار الصادر عن مجلس بلدية صيدا والمتضمن بما أن وزارة  

وذلك على غرار ما هو منصوص عليه  ئات والرتب ثلاث درجات استثنائيةإعطاء موظفي البلدية من مختلف الف
 لجهة إعطاء هذه الدرجات لموظفي الملاك الإداري العام. 46/2017في القانون رقم 
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المتعلق برفع الحد الأد  للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين  46أن القانون رقم وبما  
والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة 

عام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري ال
العالي والأسلاك العسكرية، وتحت الباب الأول المعنون بأحكام تتعلق بالرواتب والأجور نص في المادة الأولى 

لبنانية منه على رفع الحد الأد  للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة ال
وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وحوبل في المادة الثانية سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري 
العام وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية وموظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر ومجلس 

ارات العامة وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية ثلاث الجنوب، وخصبص في المادة التاسعة موظفي الإد
درجات استثنائية، كما أعطى في المادة الرابعة عشرة المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المؤسسات العامة غير 

ت الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري وفق الآلية والأسس التي حدد
في متنها وحوبل سلاسل رواتب المستخدمين في هذه المؤسسات وفق الأسس المذكورة، وأعطى في المادة الخامسة 
عشر الموظفين والمتعاقدين والأجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب 

ب موظفي البلديات واتحادات البلديات وفق الشهري وفق الآلية والأسس التي حددت في متنها وحوبل روات
 الأسس المذكورة.

 
ومن الأسباب الموجبة له أن الغاية التي توخاها  46/2017مجمل أحكام القانون رقم  منوبما أنه يتبين  

المشترع من وضع سلاسل رواتب جديدة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات 
دات البلديات، هي العامة وسائر العاملين لدى أشخاص القانون العام من المؤسسات العامة والبلديات واتحا

إعادة النظر بجميع الرواتب والتعويضات والأجور فيها كي تتلاءم مع الأوضاع المعيشية والحياتية ومعالجة الخلل 
الذي أصاب الرواتب في القطاع العام وردم الهوة بين رواتب مختلف العاملين فيه وعلى اساس العدالة والمساواة 

بعض الوظائف، وبالتالي تحقيق إصلاحات لجهة زيادة الرواتب وتوحيد بينهم ومع الأخذ بالاعتبار خصوصية 
السلاسل المختلفة يقابلها أحكام في القانون نفسه تضمنت زيادة في ساعات دوام العمل الأسبوعي وتخفيض 
الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي، ووجوب قيام الحكومة وحثها على اقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص 

شاد كتلة الانفاو على الرواتب والأجور وملحقاتها ووضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية لجميع العاملين وإر 
 في القطاع العام وإعادة النظر بسياسة دعم ومساهمات الدولة في الصناديق وتحديد الانفاو.
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لقطـاع العـام وحدد وضع الإطـار العام لرواتـب جميع العامليـن في ا 46/2017وبما أن القانون رقم  
قيمتها في سلاسـل رواتـب وفي  ليـة الإضافـة والاحتسـاب والتحويـل لكل الرواتـب يقتضي السـير عليها والعمل 
على تطبيقها في كل الإدارات العامـة والمؤسسـات العامـة والبلديات واتحادات البلديات وضمن الإطار الذي 

 46/2017ة التي توخاها، وعلى هذه الأسس وسنداً لأحكام القانون رقم رسمه المشترع وعلى نحو يتوافق والغاي
صيدا قراراً تضمن رفع الحد الأد  للرواتب والأجور بلدية لا سيما المادة الخامسة عشر وتطبيقاً لها أصدر مجلس 

في المادة المذكورة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للأجراء والمتعاقدين في البلدية احتسبت وفق الآلية المنصوص عليها 
وتحويل سلاسل رواتب الموظفين الدائمين في البلدية وفق الجداول الملحقة بالقرار ولم يدرج في القرار أي تعديل 

 غير منصوص عليه في القانون المذكور.
 

بلدية موضوع طلب وبما أن النص الذي أعطى الدرجات الاستثناية الثلاث المطلوب إعطاؤها لموظفي ال 
موظفو الإدارات العامة من مختلف  يعُطى»التالي: 46/2017هو نص المادة التاسعة من القانون رقم  ،الرأي

الفئات والرتب وموظفو الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات 
 «.جاستثنائية تدخل في أساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدر 

 
وبما أن القرار موضوع بيان الرأي على النحو المعروض أعلاه تضمن الأحكام نفسها التي تضمنها نص  

ليعطي بموجبها موظفي البلدية من مختلف الفئات والرتب ثلاث  46/2017المادة التاسعة من القانون رقم 
 درجات استثنائية.

 
الذي اعطى موظفي الادارات العامة وموظفي  46/2017وبما ان نص المادة التاسعة من القانون رقم 

الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية، هو نص خاص 
واستثنائي تناول فئة معينة محددة بذاتها خصَّها المشترع بدرجات استثنائية، وان الفقه والاجتهاد الاداريين استقرا 

تبار ان الاحكام التي تتعلق بإعطاء الدرجات الاستثنائية هي احكام خاصة لكونها تتناول الافادة من على اع
درجات تتطلب نصاً قانونياً يجيزها ويحدد فئات وطرو الاستفادة منها حصراً وذلك تبعاً لاختلاف مفهوم هذه 

 ه في الخدمة الفعلية.الدرجات عن مفهوم الدرجات العادية التي ينالها الموظف بفعل استمرار 
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وبما انه وفق المبادئ العامة لتفسير القوانين فانه يقتضي تفسير وتطبيق الاحكام القانونية الاستثنائية 
والخاصة بصورة ضيقة ضمن النطاو المحدد لها وحصر مفعولها في إطار صراحة النص وحرفيته، وعندما ينص 

له ، فعلى الادارة ان تعمد الى تطبيقه حرفياً ولا يجوز التوسع او المشترع على استثناء محدداً الاوضاع التي تشم
القياس في التفسير والتطبيق او اعطاء النص مدلولًا  يتخطى الاطار الذي رسمه المشترع او اضافة اوضاع غير 

 مشمولة به.
 

تقتصر  46/2017من القانون رقم وبما ان الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب نص المادة التاسعة 
حصراً على موظفي الملاك الاداري العام في الادارات العامة دون ان يشمل النص بأحكامه فئات اخرى في 

المؤسسات العامة )غير الجامعة اللبنانية( البلديات واتحادات البلديات و  القطاع العام كالموظفين والمستخدمين في
والذين حُدبدت  دى أي شخص من اشخاص القانون العاماو العاملين بصفة مختلفة كالمتعاقدين او الاجراء ل

 .رواتبهم وجميع العطاءات العائدة لهم بموجب نصوص هذا القانون
 

وبما انه يعود للمشترع ان يحدد الفئات المستفيدة من هذه الدرجات الاستثنائية فلو اراد افادة أي من 
يحاً بهذا المعنى على غرار ما ورد في نص المادة العاملين لدى اشخاص القانون العام الآخرين لأورد نصاً صر 

للبنانية من الدرجات لجهة افادة موظفي الملاك الاداري في الجامعة ا 46/2017التاسعة من القانون رقم 
 .مركزية مرفقيةتُشكبل سلطة لا ، وهي مؤسسة عامةالاستثنائية
 

من  9خاص واستثنائي هو نص المادة وبما أن اعطاء الدرجات الاستثنائية موضوع البحث، ورد في نص 
الذي أعطى درجات استثنائية لفئات معينة انحصرت بموظفي الملاك الاداري العام  46/2017القانون رقم 

وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية دون غيرهم من الموظفين أو المستخدمين لدى أي من أشخاص 
ولا الموظفين أو  لا يشمل الموظفين في ملاك البلديات واتحادات البلديات وبالتالي فان هذا النصالقانون العام، 

والذين يستوجب إفادتهم من درجات استثنائية صدور نص  المستخدمين في ملاك المؤسسات العامة الاخرى
 صريح يوازي نص القانون الذي أعطى هذه الدرجات لفئة معينة، وذلك عملاً بقاعدة موازاة الصي .

 



- 42 - 
 

اعطاء الدرجات الاستثنائية الثلاث على موظفي الادارات العامة من مختلف الفئات  اقتصار وبما ان
عن  والرتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية دون غيرهم من العاملين في القطاع العام، ناجم  

عن القواعد والمبادئ العامة بنص النصوص التشريعية الواردة في القانون لهذه الجهة ، وانه يعود للمشترع ان يخرج 
تشريعي صريح ، وعلى الادارة موجب الالتزام بتنفيذ وتطبيق احكام القانون النافذ على النحو الذي شرعت له 
ووفق ما عبرَّ عنه المشترع صراحة في هذه الاحكام، اذ ان مبدأ الشرعية يتقدم على مبدأ المساواة ، وليس للإدارة 

 المجلس ان يجري الرقابة على اعمال السلطة التشريعية. المختصة كما ليس لهذا
 

وبما ان مجلس الخدمة المدنية استقر على المنحى المبينَّ اعلاه في اكثر من كتاب أو قرار صادر عنه بهذا 
المتضمن الجواب على طلب وزارة المالية بيان الرأي  9/10/2017تاريخ  2468الشأن لاسيما الكتاب رقم 

 ومن بينها احكام المادة التاسعة من القانون المذكور 46/2017بيق بعض المواد من القانون رقم حول كيفية تط
المتضمن جواب المجلس على طلب الموافقة على قرار مجلس بلدية بيروت  21/2/2018تاريخ  171والقرار رقم 

، قدين والاجراء في البلدية المذكورةبرفع الحد الاد  للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعا
اللويزة المتعلق  -المتضمن بيان الرأي في قرار مجلس بلدية بعبدا  8/11/2018تاريخ  2596والكتاب رقم 

 . بإعطاء موظفي البلدية ثلاث درجات استثنائية
 
بالاستقلال وبما أن ما يؤكد هذا المنحى أنه وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة وهي شخص معنوي يتمتع  

تضمن  لية  147القرار رقم  14/12/2017الإداري والمالي كما البلديات، ان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 
المستخدمين ثلاث » على المؤسسات العامة ونص على عدم إعطاء  46/2017تطبيق أحكام القانون رقم 

قد أعطت فقط لموظفي الإدارات العامة  46/2017درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم 
من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون، هذه 

التعميم رقم  15/12/2017، كما أن دولة رئيس مجلس الوزراء أصدر بتاريخ «الدرجات الاستثنائية
لا » على المعنيين به، ونص على أن  46/2017م القانون رقم الذي تضمن  لية تطبيق أحكا 29/2017

قد أعطت  46/2017تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم 
فقط موظفي الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية العاملين 
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المذكور  147/2017وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم « نفاذ هذه الدرجات الثلاثة الاستثنائيةبتاريخ 
 أعلاه.

 
نص ي 3/6/1977تاريخ  118وبما أنه إذا كان قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم  

محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي في المادتين الأولى والتاسعة والأربعين منه على أن البلدية إدارة 
يخولها إياها القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاو هذا القانون، وأن من بين 
الأمور التي يتولاها المجلس البلدي الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم 

أن تخرج عن الإطار الذي حدبده المشترع في القانون  ، فنن هذه الصلاحيات ليس من شأنها بحد ذاتهاوأجورهم
 والذي لم تبادر البلدية إلى تعديل رواتب موظفيها إلا بعد صدوره واستنادها إليه. 46/2017رقم 

 
ترع منه، ولقرار مجلس والغاية التي توخاها المش 46/2017وبما أنه، واستناداً إلى أحكام القانون رقم  

ولاجتهاد مجلس الخدمة المدنية  29/2017ولتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  147/2017الوزراء رقم 
عدم الموافقة على قرار مجلس بلدية صيدا موضوع طلب بيان  رأىالمستقر في هذا الشأن، فنن هذا المجلس 

 الرأي.
 

الـرأي رقــم  :لـدائمين في رلديـة المينـاء رـلا  درجـات اسـتثنائيةعـدم الموافقـة علـح إعطـاء ا جـصاء ا:  5 – 6
  (وزارة الداخلية والبلد ت) 14/11/2018تاريخ  2315

 

قرار في بيان الرأي  8/8/2018تاريخ  16223بكتابها رقم وزارة الداخلية والبلديات  بشأن طلب
الأجراء الدائمين في بلدية الميناء ثلاث عطاء المتعلق بإ 17/7/2018تاريخ  174مجلس بلدية الميناء رقم 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، درجات استثائية
يعُطى الاجراء الدائمون في بلدية  »تبين ان القرار موضوع البحث ينص في مادته الاولى على ما يلي: 

 .« م المؤهل للتدرجفظون بحقهم بالقدتدخل في تعويضاتهم الشهرية ويحت ثلاث درجات استثنائيةالميناء 
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 16222رقم  ابكتابه دمة المدنيةلوزارة الداخلية والبلديات أن أحالت على مجلس الخأنه سبق  وتبين
المتعلق  17/7/2018الصادر عن مجلس بلدية الميناء بتاريخ  173القرار البلدي رقم  8/8/2018تاريخ 

 ثلاث درجات استثنائية. بإعطاء موظفي هذه البلدية
 

، عدم الموافقة على قرار 4/9/2018تاريخ  2317بكتابه رقم  أن مجلس الخدمة المدنية رأىوتبين 
وذلك لمجمل الأسباب المبينة في متن الكتاب المذكور، لا  الآنف الذكر 173/2018مجلس بلدية الميناء رقم 

تاريخ  46التاسعة من القانون رقم المنصوص عليها في المادة  اعطاء الدرجات الاستثنائية الثلاثسيما لجهة ان 
قد اقتصر على موظفي الادارات العامة وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية دون غيرهم  21/8/2017

 .من العاملين في القطاع العام
  

أن رأي هذا المجلس قد استقر على هذا المنحى في اكثر من كتاب صادر عنه بهذا الشأن لا سيما  وتبين
، وانه لم يطرأ حتى تاريخه اي من المعطيات القانونية التي من شأنها 8/11/2018تاريخ  2596تاب رقم الك

والاوضاع المشمولة بها  46/2017تبديل موقفه من الاحكام القانونية المدرَجة في المادة التاسعة من القانون رقم 
 دون غيرها من الاوضاع كأوضاع الاجراء في البلديات.

 
، فننه لا يمكن معاملة  46/2017، وفضلًا عما تقدم حول تفسير وتطبيق احكام القانون رقم  وبما أنه

الأجراء في بلدية الميناء في ما يتعلق بإعطائهم ثلاث درجات استثنائية معاملة افضل من موظفي هذه البلدية،  
 .ة افضل من اجراء الإدارات العامةكما لا يمكن معاملة اجراء البلديات معامل

 
تاريخ  174عدم الموافقة على القرار رقم  -في ضوء كل ما تقدم  -مجلس الخدمة المدنية  رأىلذلك، 

17/7/2018. 
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ــدع وزارة الإعــلام الملحقــين بهــا ســنداً للمصســوم رقــم :  6 – 6  5240عــدم جــواز اســتفادة المتعاقــدين ل
تاري   46المادة التاسعة من القانو  رقم من الدرجات الاستثنائية المنصوفي عليها في  5/4/2001تاري  
  (وزارة الإعلام) 3/12/2018تاريخ  3086الرأي رقم  :21/8/2017

 

في مدى أحقية بيان الرأي  25/10/2018/و تاريخ 993وزارة الإعلام بكتابها رقم  بشأن طلب
تاريخ  5240سنداً للمرسوم رقم المتعاقدين في وزارة الإعلام الذين ألحقوا بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية 

تاريخ  46بالوزارة المذكورة تقاضي الدرجات الثلاث المنصوص عليها في القانون رقم  5/4/2001
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، عملاً بمبدأ المساواة 21/8/2017

 
 تنص على ما يلي:  21/8/2017تاريخ  46لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 

يعُطى موظفو الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفو الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، » 
العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم 

 .«المؤهل للتدرج
 

الذي اعطى موظفي الادارات العامة وموظفي  46/2017ولما كان نص المادة التاسعة من القانون رقم 
الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية، هو نص خاص 
واستثنائي تناول فئة معينة محددة بذاتها خصَّها المشترع بدرجات استثنائية، وان الفقه والاجتهاد الاداريين استقرا 

اعتبار ان الاحكام التي تتعلق بإعطاء الدرجات الاستثنائية هي احكام خاصة لكونها تتناول الافادة من  على
درجات تتطلب نصاً قانونياً يجيزها ويحدد فئات وطرو الاستفادة منها حصراً وذلك تبعاً لاختلاف مفهوم هذه 

 راره في الخدمة الفعلية.الدرجات عن مفهوم الدرجات العادية التي ينالها الموظف بفعل استم
 

ولما كانت المبادئ العامة لتفسير القوانين تقضي بتفسير وتطبيق الاحكام القانونية الاستثنائية والخاصة 
بصورة ضيقة ضمن النطاو المحدد لها وحصر مفعولها في إطار صراحة النص وحرفيته، وعندما ينص المشترع على 

على الادارة ان تعمد الى تطبيقه حرفياً ولا يجوز التوسع او القياس في استثناء محدداً الاوضاع التي تشمله، ف
 التفسير والتطبيق او اعطاء النص مدلولاً يتخطى الاطار الذي رسمه المشترع او اضافة اوضاع غير مشمولة به.
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ك ولما كانت الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب نص المادة التاسعة تقتصر حصراً على موظفي الملا
 الاداري العام في الادارات العامة باعتبار ان هذا النص لم يشمل بأحكامه سائر العاملين في القطاع العام.

 
ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية استقر على المنحى المبينَّ اعلاه في اكثر من كتاب أو قرار صادر 

المتضمن الجواب على طلب وزارة المالية بيان  9/10/2017تاريخ  2468عنه بهذا الشأن لاسيما الكتاب رقم 
ومن بينها احكام المادة التاسعة من القانون  46/2017الرأي حول كيفية تطبيق بعض المواد من القانون رقم 

  .المذكور
 

رأيه لجهة ان المتعاقدين في الادارات العامة  عاد وأكدلذلك، فان هذا المجلس، وفي ضوء كل ما تقدم، 
، وبالتالي لا يستفيدون من 46/2017من القانون رقم  9غير مشمولين بأحكام الفقرة الاولى من المادة 

سواء اكان التعاقد معهم قد جرى سنداً لأحكام  الدرجات الاستثنائية الوارد النص عليها في الفقرة المذكورة
 أم سنداً لأحكام اخرى. 5240/2001المرسوم رقم 

 

 تصفيع – 7
 

عـــدم الموافقـــة علـــح تصفيـــع مـــوزو  ـــارصات في مـــلاك المديصيـــة العامـــة للـــدفاو المـــد  مـــن الفئـــة :  1 – 7
 :الصارعة/رتبة ننية إلى الفئة الصارعة/رتبة أولى )فصر( في الملاك الم كور لعدم استيفائها رـصط الدرجـة المطلورـة

  (وزارة الداخلية والبلد ت) 2/3/2018تاريخ  3270/2017الرأي رقم 
في بيان الرأي  27/11/2017تاريخ  22126بكتابها رقم وزارة الداخلية والبلديات  بشأن طلب

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، مشروع مرسوم ترفيع موظفة لديها
عينت في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب وظيفة موزع مخابرات )فئة رابعة رتبة  ---لما كانت السيدة 

تاريخ  4135المديرية العامة للدفاع المدني وذلك بموجب المرسوم رقم  –( في ملاك وزارة الداخلية والبلديات 2
جب قرار السيد ثبتت بوظيفتها في الملاك المذكور وبذات الدرجة التي عينت فيها وذلك بمو و ، 18/10/2016

 .9/1/2018تاريخ  54وزير الداخلية والبلديات رقم 
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قد اشترطت  5/11/1998تاريخ  717ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 
 في الموظف الذي يرفع من رتبة الى رتبة في فئته ان يكون من الدرجة الخامسة على الأقل في رتبته.

 
ان  26/1/2018/د.م تاريخ 125من الافادة الصادرة عن مدير عام الدفاع المدني برقم  ولما كان يتبين

ل.ل.، وهو راتب الدرجة الرابعة من جدول رواتب موظفي الفئة 1,385,000راتب صاحبة العلاقة يبل  
 الرتبة الثانية في الملاك الاداري العام. –الرابعة 

 
قة لم تبل  بعد الدرجة الخامسة في رتبتها وبالتالي فننها لا تستوفي ولما كان يتبين مما تقدم أن صاحبة العلا
 شر  الدرجة المطلوب للترفيع موضوع البحث.

 
 والحال هذه السير بالترفيع المقترح.أنه يتعذر مجلس الخدمة المدنية  وعليه رأى

 
 تصنيف وظيفي – 8
 

 2360الــرأي رقــم  :مــلاك وزارة الصــحة العامــةتحديــد الفئــة الــتي ينتمــي إليهــا الطبيــب المــلازم في :  1 – 8
  (رئاسة مجلس الوزراء) 17/8/2018تاريخ 

 

في تحديد بيان الرأي  13/8/2018/ص تاريخ 1387رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم  بشأن طلب
من المرسوم  109الفئة التي ينتمي إليها الطبيب الملازم الذي يتولى إدارة أي من المستشفيات الواردة في المادة 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، وتعديلاته )تنظيم وزارة الصحة العامة( 30/12/1961تاريخ  8377رقم 
يتولى » المشار اليها اعلاه ، تنص على ما يلي:  8377/1961من المرسوم رقم  109لما كانت المادة 

نفار والشحار الغربي والمستشفيات الريفية ادارة كل من مستشفيات: صور وتبنين ومرجعيون والدامور وخربة ق
راشيا والهرمل، طبيب ملازم برتبة رئيس  -حلبا–بشري  –عرجس  -حمانا –شحيم  –بتدين  –في: جزين 

 .« قسم، تعاونه رئيسة ممرضات
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المتعلق بسلسلة رواتب موظفي وزارة الصحة العامة )الملاك الفني(  2ولما كان يتبين من الجدول رقم 
هما من  « طبيب ملازم» ووظيفة  « طبيب رئيس قسم» ، ان وظيفة 8377/1961بالمرسوم رقم  الملحق

 الرتبة الثانية. –وظائف الفئة الثالثة 
 

من  109ولما كان يستفاد مما تقدم ان الطبيب الملازم الذي يتولى اي من المستشفيات الواردة في المادة 
 وظف من الفئة الثالثة في ملاك وزارة الصحة العامة.المذكور اعلاه هو م 8377/1961المرسوم رقم 
 

فضلًا عما تقدم، واستناداً الى المعطيات والمستندات المرفقة بملف المعاملة، ان  رأىولما كان هذا المجلس 
تاريخ  628صاحب العلاقة موضوع طلب بيان الرأي، هو من موظفي الفئة الثالثة استناداً الى المرسوم رقم 

ة محصورة المتضمن تعيينه في ملاك وزارة الصحة العامة )تعيين متعاقدين ناجحين في مبارا 12/5/1999
وزارة الصحة العامة(، والى  –موظفين متمرنين في وظائف فنية من الفئة الثالثة في ملاك المديرية العامة للصحة 

المتضمن الموافقة على مشروع  13/12/2017تاريخ  1126القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 
 ارة الصحة العامة.طبيب رئيس قسم في ملاك وز  ---مرسوم إنهاء خدمة الدكتور 

 
 تعويضات – 9
 

الماليـــة  المصـــاحعـــدم الموافقـــة علـــح إعطـــاء مـــوظفي دائـــصة تحصـــيل رـــ وت ودوائـــص التحصـــيل في :  1 – 9
وتعويضـاً مقطوعـاً مقطوعـاً رهص ً الإقليمية ودائصة التحصيل في مديصية الضصيبة علح القيمة المضافة تعويضاً 

  (رئاسة مجلس الوزراء) 15/1/2018تاريخ  1005/2016الرأي رقم  :عن كل مهمة
 

في مشروع بيان الرأي  9/8/2017/م.ص تاريخ 2491رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم  بشأن طلب
أبدى مجلس الخدمة ، 27/4/1960تاريخ  3950من المرسوم رقم  56مرسوم بتعديل البند ثالثاً من المادة 

 المدنية ما يلي:
تاريخ  3950من المرسوم رقم  56من المادة  ثالثاً تبين ان مشروع المرسوم يرمي الى تعديل البند 

 بحيث يصبح كما يلي: 27/4/1960
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يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت ودوائر التحصيل في المصا  المالية الاقليمية ودائرة التحصيل في مديرية  - ثالثاً 
لفون توجيه وإبلاغ الإنذارات والبحث عن اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة الضريبة على القيمة المضافة المك

التي يمكن وضع إشارات الامتياز العام على السجلات العقارية والتجارية المتعلقة بها و ليات النقل، تعويضاً 
بمثابة تعويض عن ل.ل. ويعتبر الثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث  400.000شهريًا مقطوعاً قدره 

 اعمال اضافية.
يعطى الموظفون المكلفون القيام بإجراءات التحصيل الجبري والتنفيذ على اموال المكلفين في دائرة متابعة 
التحصيل في مديرية الواردات وفي دائرة التحصيل )والصحيح في دائرة متابعة التحصيل( في مديرية الضريبة على 

ل.ل. ويعتبر الثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث  400.000 مقطوعاً قدره القيمة المضافة تعويضاً شهرياً 
ليرة لبنانية عن كل مهمة في محافظتي  50.000بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. بالإضافة الى تعويض مقداره 

ليرة لبنانية عن كل مهمة في باقي المحافظات ويعتبر بكامله بمثابة تعويض نقل  75.000بيروت وجبل لبنان و
 ليرة لبنانية. 800.000وانتقال، على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبل  

ليرة  800.000يعطى الرؤساء المشرفون على دوائر التحصيل المذكورة اعلاه تعويضاً شهريًا مقطوعاً مقداره 
 نية ويعتبر الثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.لبنا

 
 وتبين ان الاسباب الموجبة لهذا التعديل تتضمن ما يلي:

قد عدل في إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم، وإن هذه  44/2008ان قانون الاجراءات الضريبية رقم  -
ضخمة واستثنائية من كافة الموظفين العاملين في الوحدات المنا  بها القيام الإجراءات تحتاج الى بذل جهود 

بإجراءات التحصيل الطوعي والجبري لجهة عدم سقو  هذه المبال  بعامل مرور الزمن وحفظ امتياز الخزينة، كما 
 ية العام.انها تتطلب متابعة من الرؤساء التسلسليين ويجب ان تقترن بموافقتهم وصولاً الى مدير المال

إن قانون الاجراءات الضريبية فرض الحصول على موافقة الموظفين المشرفين على اعمال التحصيل الجبري  -
)مدير المالية العام، مدير الادارة الضريبية...( وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من الاجراءات المحددة بموجب القانون 

م الإشرافية، مهام توجيه اعمال الموظفين واخذ القرار بالنسبة مما فرض على هؤلاء الرؤساء، بالإضافة الى مهامه
 لأعمال التحصيل ومتابعة كل ملف بدءاً من وضع الاشارة والحجز والتنفيذ والبيع ووصولاً الى توزيع الثمن.
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 إن التنفيذ على اموال المكلفين يقتضي انتقال الموظفين الى اماكن تواجد هذه الاموال على جميع الاراضي -
اللبنانية، مما يرتب على الموظف مصاريف تعتبر من أعباء المهمة المكلف بها بالإضافة الى المخاطر التي يتعرض 

 لها في معرض تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري لا سيما لدى حجز أموال المكلفين.
 

لس ان عرضت على مج 16/9/2011تاريخ  1/ص2586وتبين انه سبق لوزارة المالية بكتابها رقم 
 3950من المرسوم رقم  56من المادة  ثالثاً الخدمة المدنية مشروع مرسوم ينص في مادته الثانية على إلغاء البند 

والاستعاضة عنه بالنص التالي: ثالثاً: يعُطى الموظفون المكلفون القيام بإجراءات   27/4/1960تاريخ 
ى هذه المهام )الموظفون التابعون للوحدات المختصة التحصيل الجبري والتنفيذ على اموال المكلفين والاشراف عل

بمهام التحصيل الجبري، رئيس الوحدة، رئيس المصلحة، المدير والمدير العام( تعويضاً شهريًا مقطوعاً قدره 
ل.ل. ليرة لبنانية ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال،   650.000
ى موظفو هذه الوحدات المكلفون تنفيذ اجراءات التحصيل الجبري خارج اماكن عملهم تعويض نقل كما يعط

ليرة لبنانية في  60.000ليرة لبنانية لكل مهمة في محافظتي بيروت وجبل لبنان و 40.000وانتقال اضافي بقيمة 
شار اليه  نفاً وذلك بكتابه رقم باقي المحافظات، وقد ابدى مجلس الخدمة المدنية رأيه في مشروع المرسوم الم

  .13/12/2011تاريخ  3180
 

 المذكور، انه تضمن ما يلي: 3180/2011ولما كان يتبين من العودة الى الكتاب رقم 
في ما خص إعطاء الموظفين المكلفين القيام بإجراءات التحصيل الجبري والتنفيذ على اموال المكلفين تعويضا  -

المجلس توضيح ما إذا كان الموظفون المعنيون بالتعويض الشهري المقطوع يتقاضون في  شهرياً مقطوعاً: طلب هذا
الوقت ذاته عائدات جباية سنوية، باعتبار ان مهام ادارة الاموال العمومية وحفظها وطرح الضريبة وإعداد 

لقاة على عاتق جداول التكليف واوامر القبض وتحصيل الضرائب والرسوم تدخل في صلب المهام الاساسية الم
 وزارة المالية.  

وقد أشار هذا المجلس في ما خص الاشخاص المخولين الاشراف على المكلفين القيام بإجراءات التحصيل  -
الجبري وتنفيذها، انه لا يتبين من ملف المعاملة ، ما يبرر إعطاء الموظفين الذين يشرفون على اعمال التحصيل 

اليه، باعتبار ان الاشراف على اعمال المرؤوسين يقع من ضمن مهام الرئيس الجبري التعويض المقطوع المشار 
 المباشر والرؤساء التسلسليين، وهذا لا يستدعي انتقالاً ولا القيام بمهام اضافية.
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اما في ما خص افادة الموظفين المكلفين تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري خارج اماكن عملهم، من التعويض  -
لتعويض المحدد لكل مهمة، فقد رأى هذا المجلس بان التعويض المقطوع المقترح في مشروع المرسوم المقطوع ومن ا

يعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال، كما ان النص الجديد المقترح 
الى افادة الموظفين المكلفين تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري  –في حال نفاذه  –يؤدي  56للبند ثالثاً من المادة 

خارج اماكن عملهم، من تعويض النقل والانتقال لذات المهام على شكلين: الاول تحت شكل التعويض 
ل وانتقال المقطوع باعتبار ان ثلثي هذا التعويض هو بمثابة تعويض نقل وانتقال والثاني تحت شكل تعويض نق

 اضافي لكل مهمة.
 

كما طلب هذا المجلس من وزارة المالية، بيان ما إذا كانت لا تزال عند رأيها المبين بكتابها رقم  
الذي رأت فيه إعطاء الموظفين الذين يشتركون في عملية استلام الاشغال في  9/9/2010تاريخ  1/ص2993

اس المسافة المقطوعة خارج مدينة بيروت بالكيلومتر وذلك ريثما وزارة الاشغال العامة والنقل اجور النقل على اس
الذي حدد بدل النقل للسيارة السياحية  27/8/1998تاريخ  12923يصار الى تعديل المرسوم رقم 

 ل.ل. عن كل كيلومتر.195الخصوصية بمبل  
 

على مجلس  4/6/2012تاريخ  1/ص1943وتبين ان وزارة المالية قد عرضت مجدداً بكتابها رقم  
 الخدمة المدنية مشروع المرسوم المشار اليه اعلاه، طالبة بيان الرأي به مجدداً.

 
 أبدى ما يلي: 4/9/2012تاريخ  3180/2011وتبين ان مجلس الخدمة المدنية بكتابه الجوابي رقم  

المكلفين تعويضاً  في ما خص إعطاء الموظفين المكلفين القيام بإجراء التحصيل الجبري والتنفيذ على اموال -
شهريًا مقطوعاً لقاء قيامهم بالمهام والمسؤوليات الجديدة التي ألقاها عليهم صدور قانون الإجراءات الضريبية، 
فقد رأى مجلس الخدمة المدنية أن هذه المهام تتصل بصلب مسؤوليات الموظفين المكلفين القيام بإجراءات 

فين وانه يمكن لوزارة المالية عند الاقتضاء ان تكلفهم بأعمال اضافية التحصيل الجبري والتنفيذ على اموال المكل
 ليتمكنوا من القيام بهذه المهام، وبالتالي فانه لا مبرر لإعطاء اصحاب العلاقة التعويض المقطوع المقترح.

يامهم اما في ما خص إعطاء الموظفين الذين يشرفون على اعمال التحصيل الجبري التعويض المقطوع لقاء ق -
بمهام الاشراف والتوجيه على الموظفين المكلفين بأعمال التحصيل الجبري وأخذ القرار بالنسبة لأعمال التحصيل 
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ومتابعة كل ملف، فقد رأى هذا المجلس بكتابه المذكور اعلاه، عدم الموافقة على إعطاء اصحاب العلاقة 
وتوجيه ومتابعة اعمال الموظفين واخذ القرارات المناسبة، قيام الرؤساء بمهام الاشراف التعويض المقترح باعتبار ان 

هي من صلب واجبات ومسؤوليات الرئيس الاداري سندا لأحكام القوانين والانظمة النافذة ولاسيما احكام 
 111)نظام الموظفين( ووفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم  12/6/1959تاريخ  112المرسوم الاشتراعي رقم 

)تنظيم الادارات العامة(، كما ان السير بالتعويض المقترح قد يدفع بعض الرؤساء  12/6/1959تاريخ 
الاداريين للمطالبة بإعطائهم تعويضا مماثلاً، وهو في الاساس لا مبرر له، باعتبار انه لا يجوز ان يترتب لهم عن 

 قيامهم بواجباتهم أي تعويض اضافي.
 تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري خارج اماكن عملهم من تعويض اما في ما خص افادة الموظفين المكلفين -

النقل والانتقال الاول تحت شكل تعويض مقطوع باعتبار ان ثلثي هذا التعويض هو تعويض نقل وانتقال والثاني 
تحت شكل تعويض نقل وانتقال اضافي لكل مهمة، فان هذا المجلس رأى عدم الموافقة على التعويض المقترح 

 ر ان امر تقاضي الموظف لتعويضين لقاء العمل ذاته يشكل إثراء على حسب الإدارة.باعتبا
ل.ل. عن كل 50.000اما في ما خص إعطاء الموظفين المولجين القاء الحجوزات وتنفيذها تعويضاً مقداره  -

ت التي ل.ل. عن كل مهمة في باقي المحافظات لقاء النفقا 75.000مهمة في محافظتي بيروت وجبل لبنان و
، فان هذا المجلس رأى عدم 12923/98يتكبدونها لإنجاز هذه المهام وذلك ريثما يتم تعديل المرسوم رقم 

الموافقة على هذين التعويضين باعتبار ان تخصيص موظفي وزارة المالية بالتعويض المقترح دون سائر الموظفين في 
الخاصة يخل بمبدأ المساواة، وقد اوصى هذا المجلس الادارة  مختلف الادارات المعنية الذين ينتقلون ايضاً بسياراتهم

 ليطال كافة العاملين المعنيين به. 12923/98بالعمل على تعديل المرسوم رقم 
 

وفي معرض النظر في مشروع  9/8/2016تاريخ  1005ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم  
 13/12/2011تاريخ  3180للأسباب المبينة في كتابيه  رقم المرسوم موضوع البحث أبدى عدم موافقته عليه 

 ، مبدياً ما يلي: 4/9/2012تاريخ  3180/2011ورقم 
المقترحة بموجب مشروع  3950/60من المرسوم رقم  56في ما خصب الفقرة الاولى من البند ثالثاً من المادة  -أ 

مقطوع، رأى هذا المجلس انه يمكن لوزارة المالية  المرسوم والمتعلقة بإعطاء موظفي دوائر التحصيل تعويض شهري
ان تكلف هؤلاء الموظفين بأعمال اضافية او إعطاؤهم أجور النقل على اساس المسافة المقطوعة بالكيلومتر سنداً 

 .27/8/1998تاريخ  12923للمرسوم رقم 
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موظفي دوائر متابعة التحصيل  في ما خصب الفقرة الثانية من البند ثالثاً الآنف الذكر المتعلقة بإعطاء -ب 
تعويض شهري مقطوع بالإضافة الى تعويض مقطوع عن كل مهمة، رأى هذا المجلس ان يصار الى معاملة 
موظفي وزارة المالية على قدم المساواة مع سائر الموظفين في الوزارات الاخرى وإعطاؤهم أجور النقل على اساس 

 ما خصب التعويض الاضافي المقترح فانه لا يجوز ان يتقاضى الموظف المسافة المقطوعة بالكيلومتر، كما رأى في
 تعويضين لقاء عمل واحد.

في ما خصب الفقرة الاخيرة من البند ثالثاً المذكور المتعلقة بإعطاء الموظفين الذين يشرفون على أعمال  -ج 
تابعة اعمال الموظفين هي التحصيل تعويض شهري مقطوع، رأى هذا المجلس ان اعمال الإشراف والتوجيه وم

من صلب واجبات ومسؤوليات الرئيس الاداري، وان السير بالتعويض المقترح قد يدفع بعض الرؤساء الاداريين 
للمطالبة بإعطائهم تعويضاً مماثلًا وهو في الاساس لا مبرر له، باعتبار انه لا يجوز ان يترتب لهم عن قيامهم 

 بواجباتهم أي تعويض اضافي.
 

 2/8/2017الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  1/ص3105ان وزارة المالية بكتابها رقم  وتبين
عرضت لرأي مجلس الخدمة المدنية المتعلق بمشروع المرسوم موضوع البحث وطلبت إحالة الموضوع مجدداً الى هذا 

 شأنه، مبدية ما يلي:المجلس تمهيداً لعرض القضية على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب ب
من المرسوم  56إن مشروع المرسوم المقترح هو تعديل للتعويض المنصوص عليه في النص النافذ حالياً )المادة  -

 ( والذي لا يتناسب مع الواقع الحالي وقد تم إقتراحه للأسباب التالية:3950/1960رقم 
قانون الإجراءات الضريبية، لحفظ إمتياز  إن الإجراءات المطلوبة من موظفي دوائر التحصيل، بموجب - 1

الخزينة وعدم سقو  المبال  غير المسددة من المكلفين بعامل مرور الزمن هي إجراءات عديدة ولم تعد تقتصر، 
)قانون موازنة  7/85وفقاً لأحكام قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والقانون رقم 

سابقاً، على إصدار إنذار عام من قبل المحتسب المختص لقطع عامل مرور الزمن على  ( المعمول بهما1985
نصت  6740/2011تحصيل المبال  غير المسددة، مع الإشارة الى ان المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 

لم يتم  على المسؤولية الشخصية لرؤساء دوائر التحصيل عن كل تقصير او إهمال في التحصيل وهي مسؤولية
 فرضها على أي من رؤساء الوحدات الادارية في وزارة المالية او باقي الوزارات.

إن عائدات الجباية السنوية وحصص الغرامات الموزعة تشمل كافة موظفي مديرية المالية العامة ولا تقتصر  - 2
تحصيل في مديرية على موظفي الدوائر المختصة بتحصيل الضرائب، وأن عائدات موظفي دائرة متابعة ال
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الواردات ودائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ودوائر التحصيل في المصا  المالية الاقليمية يتم 
احتسابها بأقل من العائدات المستحقة لموظفي دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات المحلية في الأقضية رغم انتقال 

 سبب عدم تعديل المواد القانونية المتعلقة بتوزيع العائدات لتاريخه.المهام الى هذه الدوائر وذلك ب
مع الإشارة الى ان نقل مهام التحصيل من مديرية الخزينة الى مديرية الواردات والمصا  المالية الاقليمية في 

الضريبة )قانون الإجراءات الضريبية( وإناطة مهام تحصيل  44/2008المحافظات عملًا بأحكام القانون رقم 
 691/2005على القيمة المضافة بدائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة عملاً بأحكام القانون 

ينتج عنه، دون الحاجة لإصدار نص قانوني  خر، حلول هذه الوحدات مكان مديرية الخزينة والوحدات التابعة 
، المتعلقة بمهام التحصيل، المحددة سابقاً لموظفي لها وبالتالي يستفيد موظفو هذه الوحدات من التعويضات

 الوحدات التابعة لمديرية الخزينة.
إن التعويض الإضافي المقترح لموظفي دائرة متابعة التحصيل لقاء قيامهم بمهام التنفيذ على أموال المكلفين  - 3

لموظفين لقاء قيامهم بأعمال في بيروت والمحافظات جاء لتغطية المصاريف التي سيتم تكبدها من قبل هؤلاء ا
الحجز التنفيذي على أموال المكلفين في سائر المحافظات بالإضافة الى متابعتهم إجراءات التنفيذ التي قد تطلبها 
منهم لجان البيع بالمزاد العلني مع الاشارة الى ان المخاطر الجسدية والمعنوية التي قد يتعرض لها أي موظف يقوم 

لمكلفين لا يجوز مقارنتها مع المهام التي يقوم بها موظفو باقي الوحدات او الادارات في بالحجز على اموال ا
 نطاو تنفيذ اعمالهم. 

 
الاطلاع على  9/8/2017/م.ص تاريخ 2491رقم وتبين ان رئاسة مجلس الوزراء تطلب بكتابها 

 ملاحظات وزارة المالية وبيان الرأي مجدداً بالموضوع.
 

 رناءً عليه 
 

 :2/8/2017تاريخ  1/ص3105في ما خص السبب الاول التي تستند اليه وزارة المالية بكتابها رقم : أولاً 
بان مشروع المرسوم المقترح هو  2/8/2017تاريخ  1/ص3105لما كانت وزارة المالية تفيد بكتابها رقم          

 .3950/1960من المرسوم رقم  56تعديل للتعويض المنصوص عليه في المادة 
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)نظام التعويضات والمساعدات( ينص  3950/1960من المرسوم رقم  56ولما كان البند ثالثاً من المادة 
          يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات أو قرارات الحجز، تعويضاً قدره» على ان: 

صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل  ل.ل. عن كل إنذار أو قرار حجز مبل  بواسطتهم حسب الاصول الى 85
 .« وانتقال

 
ولما كان يتبين مما تقدم ان التعويض الذي خصصه نظام التعويضات والمساعدات بموجب البند ثالثاً من 

منه هو بمثابة تعويض نقل وانتقال يعطى فقط لموظفي دائرة تحصيل بيروت وذلك عن كل إنذار او  56المادة 
 قرار حجز.
 

يد من الموظفين في الادارات العامة ينتقلون بسياراتهم الخصوصية السياحية لأداء المهام التي ولما كان العد
تاريخ  12923يكلفون بها خارج مركز عملهم، وهم يتقاضون على اساس الكيلومتر سنداً للمرسوم رقم 

27/8/1998. 
 

عدم موافقتها على  9/9/2010تاريخ  1/ص2993ولما كانت وزارة المالية بنفسها أبدت بكتابها رقم 
إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع الى بعض الموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل ورأت ان يتم اعطاؤهم 

 .27/8/1998تاريخ  12923اجور النقل على اساس المسافة المقطوعة بالكيلومتر سنداً للمرسوم رقم 
 

تنص على ان تسدد الدولة اجور النقل لموظفيها  3950/1960من المرسوم رقم  14 ولما كانت المادة
 إذا كلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله.

 
تاريخ  12932من نظام التعويضات والمساعدات المعدل بالمرسوم رقم  21ولما كان البند ب من المادة 

ة الكاملة للسيار » ن تسدد اجور النقل لسيارة السياحة الخصوصية وفقاً لما يلي: أينص على  27/8/1998
 .« ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة195
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من إفادة الموظفين  9/8/2016تاريخ  1005مانعاً بكتابه رقم  كان مجلس الخدمة المدنية لم يرَ   ولما
وذلك اسوة  3950/1960من المرسوم رقم  21 و 14المعنيين من أجور النقل المنصوص عليها في المادتين 

 بسائر الموظفين في الوزارات الاخرى.
 

 :2/8/2017تاريخ  1/ص3105: في ما خص السبب الثاني الذي تشير اليه وزارة المالية في كتابها رقم ننياً 
مديرية لما كانت وزارة المالية تشير ان عائدات الجباية السنوية وحصص الغرامات الموزعة تشمل موظفي 

المالية العامة كافة ولا تقتصر على موظفي الدوائر المختصة بتحصيل الضرائب، وانه يتم احتساب عائدات 
موظفي دائرة متابعة التحصيل في مديرية الواردات ودائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ودوائر 

ستحقة لموظفي دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات المحلية في التحصيل في المصا  الاقليمية بأقل من العائدات الم
الأقضية رغم انتقال المهام الى هذه الدوائر وذلك بسبب عدم تعديل المواد القانونية المتعلقة بتوزيع العائدات 

 لتاريخه.
 

 147ولما كان أمر توزيع العائدات وحاصل الغرامات عن طريق الحصص يحدده المرسوم الاشتراعي رقم 
)اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها( وبالتالي فان إعادة النظر بكيفية  12/6/1959تاريخ 

 .147/1959احتساب عائدات الموظفين المعنيين بالتحصيل يتطلب تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 
 

  :2/8/2017تاريخ  1/ص3105قم : في ما خص السبب الثالث الذي تشير اليه وزارة المالية في كتابها ر نلثاً 
لما كانت وزارة المالية تشير ان التعويض الاضافي المقترح لموظفي دائرة متابعة التحصيل لقاء قيامهم بمهام 
التنفيذ على اموال المكلفين جاء لتغطية المصاريف التي سيتم تكبدها من قبل هؤلاء الموظفين لقاء قيامهم 

 المخاطر الجسدية والمعنوية التي قد يتعرضون لها.بأعمال الحجز، اضافة الى 
  

ولما كانت وزارة المالية تقترح في مشروع المرسوم المرفق إعطاء موظفي دوائر متابعة التحصيل تعويض 
 شهري مقطوع بالإضافة الى تعويض مقطوع عن كل مهمة.

 



- 57 - 
 

ان النص الجديد المقترح للفقرة  9/8/2016تاريخ  1005ولما كان مجلس الخدمة المدنية رأى بكتابه رقم 
يؤدي الى افادة الموظفين المكلفين القيام وتنفيذ اجراءات التحصيل الجبري  56الثانية من البند ثالثاً من المادة 

على شكلين: الاول تحت شكل التعويض خارج اماكن عملهم، من تعويض النقل والانتقال لذات المهام 
المقطوع باعتبار ان ثلثي هذا التعويض هو بمثابة تعويض نقل وانتقال والثاني تحت شكل تعويض نقل وانتقال 

 اضافي لكل مهمة، الامر الذي يؤدي الى تقاضي الموظف تعويضين لقاء عمل واحد.
 

الية لا يجوز ان يؤدي الى تقاضي الموظف تعويضين ولما كان امر التعرض للمخاطر التي تشير اليها وزارة الم
 لقاء عمل واحد.

 
تاريخ  1/ص3105ولما كان مجلس الخدمة المدنية لم يرَ في الاسباب التي أدلت بها وزارة المالية بكتابها رقم 

 .9/8/2016تاريخ  1005أية معطيات جديدة تجعله يعدل عن رأيه المبين بكتابه رقم  2/8/2017
 

ن مشروع المرسوم المقترح يتضمن ايضاً إعطاء الموظفين الذين يشرفون على اعمال التحصيل ولما كا
 تعويض شهري مقطوع.

 
ان قيام الرؤساء بمهام  9/8/2016تاريخ  1005ولما كان مجلس الخدمة المدنية رأى بكتابه رقم 

لب واجبات ومسؤوليات الرئيس الاشراف وتوجيه ومتابعة اعمال الموظفين واخذ القرارات المناسبة، هي من ص
 112الاداري سنداً لأحكام القوانين والانظمة التي ترعى صلاحياتهم ولاسيما احكام المرسوم الاشتراعي رقم 

 12/6/1959تاريخ  111)نظام الموظفين( ووفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم  12/6/1959تاريخ 
 )تنظيم الادارات العامة(.

 
لتعويض المقترح قد يدفع بعض الرؤساء الاداريين للمطالبة بإعطائهم تعويضا مماثلا، ولما كان السير با

وهو في الاساس لا يستند الى مبرر واقعي صحيح، باعتبار انه لا يجوز ان يترتب لهم عن قيامهم بواجباتهم أي 
فين الذي يشرفون على عدم الموافقة على إعطاء الموظ رأىتعويض اضافي، وبالتالي فان مجلس الخدمة المدنية 
 اعمال التحصيل الجبري التعويض المقطوع المقترح.
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تاريخ  1005رأيه المبين بكتابه رقم  أكدولما كان، مجلس الخدمة المدنية، وفي ضوء كل ما تقدم 
 بالتالي عدم الموافقة على مشروع المرسوم موضوع البحث.  ورأى 9/8/2016

 

 المتعلقـــــة 18/4/2018تاريـــــ   79/2018القـــــانو  رقـــــم مـــــن  45تطبيـــــ  أحكـــــام المـــــادة :  2 – 9
تعاونيـة ) 5/10/2018تاريخ  2815الرأي رقم  :في تعاونية موظفي الدولة السنوية علح العاملينلمكافتت با

  (موظفي الدولة
 

في قرار بيان الرأي  1/10/2018تاريخ  1/ص4865تعاونية موظفي الدولة بكتابها رقم  بشأن طلب
أبدى مجلس الخدمة المدنية ما ، 21/9/2018تاريخ  454/2018تعاونية موظفي الدولة رقم مجلس إدارة 

 يلي:
تاريخ  2470/2من القرار رقم  9لما كان يتبين ان قرار مجلس ادارة التعاونية يرمي الى تعديل المادة  

تعلقة بالمكافآت ولة( الم)نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في تعاونية موظفي الد 13/12/2001
 .النقدية

 
تاريخ  79/2018من المادة الخامسة والاربعين من القانون رقم  أولاً ولما كان يتبين ان الفقرة  

 ( تنص على ما يلي:2018)الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  18/4/2018
ا كان هذا العمل يفوو بشكل يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية إذ -1» 

واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الادارة، بما يحقق وفراً مالياً أكيداً او 
 اختصاراً للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.

لى ألا تتعدى راتب شهر للموظف او يمكن ايضاً منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية ع -2
تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديراً لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به، وذلك 

كفوء   –استناداً الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافأة على اساس التقييم التالي )كفوء جداً 
 مقبول(. -جيد جداً  –
 لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل. -3
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تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناءً على  -4
ة بالوزير استناداً الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشر 

 فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعاً ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر إذا وجد.
 .« ص التي تتعارض مع احكام هذا النصتلغى جميع النصو  -5
 

، ترعى احكام لدى تعاونية موظفي الدولة اعتماد - حال نفاذه -ولما كان من شأن التعديل المقترح         
 من المادة الخامسة والاربعين المذكورة اعلاه. اولاً اعطاء المكافآت، مماثلة للاحكام المدرجة في الفقرة 

 
 من المادة الخامسة والاربعين ذاتها تنص على ما يلي:ولما كانت الفقرة ثانياً  

ق احكام الفقرة اولًا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات خلافاً لأي نص  خر، تطب»
واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية إشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من 

 .«اجلها المكافأة
 

من المادة الخامسة والاربعين من قانون موازنة عام  ثانياً ، وسنداً لأحكام الفقرة رأىولما كان هذا المجلس  
من المادة المذكورة المتعلقة بالمكافآت تطبق على العاملين في  اولاً المشار اليها اعلاه، ان احكام الفقرة  2018

 تعاونية موظفي الدولة دون الحاجة لاستصدار أي نص في هذا الشأن.
 

المؤسســة العامــة لدســكا  كــانوا معتــاين مــن الفــائ  لــدع عــدم جــواز إعطــاء متعاقــدين لــدع :  3 – 9
 2181الــرأي رقــم  :مصــلحة ســكد ا ديــد والنقــل المشــترك مــن تعويضــات كــانوا يتقاضــونها لــدع المصــلحة

   (المؤسسة العامة لدسكا ) 11/10/2018تاريخ 
 

بيان الرأي  1/8/2018تاريخ  2018/ر.م/1635المؤسسة العامة للإسكان بكتابها رقم  بشأن طلب
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، إعادة النظر بتحديد قيمة التعويض الشهري لمتعاقدين

تبين أنه سبق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أن أودعت مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 
من الفائض لديها  لائحة بأسماء المتعاقدين )سائقين/قاطعي تذاكر( المعتبرين 19/9/2005تاريخ  1979

 الذين يمكنها الاستغناء عن خدماتهم ومن بينهم اصحاب العلاقة.
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المتعلق بالفائض، جرى التعاقد مع   5/4/2001تاريخ  5240وتبين أنه، تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 
لمدنية كلٍ من أصحاب العلاقة للقيام بمهام حاجب لدى المؤسسة العامة للإسكان بعد موافقة مجلس الخدمة ا

ل.ل. أي ما يوازي راتب  750،000، وذلك بتعويض شهري قدره 15/12/2008تاريخ  1400بقراره رقم 
)رفع الحد الأد  للرواتب  6/12/1999تاريخ  1845الملحق بالمرسوم رقم  10من الجدول رقم  17الدرجة 

العامة للإسكان، على ان يؤخر  والأجور....( والمتعلق بسلاسل رواتب الفئة الخامسة المعمول به في المؤسسة
 تاريخ استحقاقه الزيادة الدورية بنسبة ما لحق تعويضه الشهري من زيادة. 

 
وتبين أن عقود اتفاو أصحاب العلاقة تم تجديدها سنوياً وفقاً للأصول بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 

 .31/12/2017لغاية 
 

/ر.م موجه الى جانب 1653باستدعاء برقم  31/7/2018وتبين أن أصحاب العلاقة تقدموا بتاريخ 
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان يطلبون بموجبه تأكيد حقهم في الرتبة والراتب  –رئيس مجلس الادارة 

العائدين لهم قبل الحاقهم بالمؤسسة العامة للإسكان وحصولهم على العائدات التي كانوا يستفيدون منها من 
 والنقل المشترك. مصلحة سكك الحديد 

 
الخدمة المدنية على مجلس  أحالت 2018/ر.م/1635رقم  أن المؤسسة العامة للإسكان بكتابهاوتبين 

الاستدعاء المقدم من كل من اصحاب العلاقة والذي يطلب فيه إعادة النظر بالتعويض الشهري المحدد له في 
عقده المبرم مع المؤسسة العامة للإسكان لجهة احتفاظه بحقه بالتعويض الذي كان يتقاضاه من إدارته السابقة 

الى ان العقد  ابكتابه وأشارتة للإسكان، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك قبل إلحاقه بالمؤسسة العامأي 
الاساسي بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والسادة المستدعين قد لحظ الفئة الوظيفية لكل من 

في سلسلة رتب ورواتب مستخدمي النقل المشترك، وقد ورد في قرار مجلس  4/3اصحاب العلاقة على انها الفئة 
يتقاضى الشخص الملحق الأجر او التعويض »على أن  15/12/2008 تاريخ 1400الخدمة المدنية رقم 

 «.العائد له من الجهة التي ألحق بها على أن يحتفظ بالأجر او التعويض الذي كان يتقاضاه قبل إلحاقه...
 
 
 



- 61 - 
 

 رناءً عليه 
 

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان يطلب إبداء الرأي في طلب اصحاب  –بما أن رئيس مجلس إدارة 
في  حيث استند المتعاقدونالعلاقة إعادة النظر بالتعويض الشهري المحدد في عقود اتفاقهم المبرمة مع المؤسسة، 

 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ذلك الى حقهم بالاحتفاظ بالأجر او التعويض الذي كانوا يتقاضونه في
 قبل إلحاقهم بالمؤسسة العامة للإسكان.

 
نص على ان تطبق على تالمادة الثانية من العقود النافذة مع كل من اصحاب العلاقة  وبما أنه يتبين أن

)رفع الحد الاد  للرواتب  6/12/1999تاريخ  1845من المادة الثالثة من المرسوم رقم  1المتعاقد احكام البند 
 والاجور في الصندوو المستقل للإسكان الذي حلت محله المؤسسة العامة للإسكان...(. 

 
المشار اليه اعلاه عدد حصراً التعويضات  1845/99من المادة الثالثة من المرسوم رقم  1وبما أن البند 

  الملغاة، التي يستفيد منها مستخدمو المؤسسة العامة للإسكان.غير
 

راتب الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج يستفيد منه فقط مستخدمو المؤسسات العامة وبما أن كلًا من 
وقد ادرج هذان التعويضان في الانظمة الخاصة بالمستخدمين في  هذه المؤسسات العامة، كما ان  الاستثمارية

 ادة وقطع تذاكر يستفيد منه فقط سائقو وقاطعو التذاكر لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.بدل قي
 

وبما ان القاعدة التي ترعى الوظيفة العامة هي ان الموظف في وضع نظامي يخضع للأحكام القانونية 
نصوص سابقة او على تطبيق والتنظيمية التي ترعى الادارة التي ينتمي اليها ولا يمكن التذرع بالإبقاء على 

 نصوص ترعى ادارة عامة او مؤسسة عامة اخرى.
 

وبما أن الانظمة المطبقة في المؤسسة العامة للإسكان لا تتضمن اي نص يجيز اعطاء العاملين فيها اي 
 تعويض يماثل التعويضات التي يطالب بها اصحاب العلاقة، والتي كانوا يستفيدون منها خلال فترة عملهم لدى

 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
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وبما ان التعويضات المطالب إدراجها في عقود اصحاب العلاقة تستوجب نصاً صريحاً يجيزها ويحدد 
قيمتها والمستفيدين منها في إطار الانظمة التي ترعى المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسة التي ينتمون اليها الامر 

 راهنة.غير المتوافر في الحالة ال
 

وبما أنه وفضلًا عما تقدم فانه لا يجوز معاملة المتعاقدين اصحاب العلاقة افضل من معاملة مستخدمي 
المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي لا يجوز إفادتهم من تعويضات غير منصوص عليها في الانظمة المطبقة في 

 المؤسسة العامة المذكورة.
 

قة لجهة أن التعاقد معهم تم لدى مصلحة سكك الحديد والنقل أما بشأن ما أدلى به اصحاب العلا
شير الى أن إلحاقهم ي مجلس الخدمة المدنية المشترك على مهام مماثلة لمهام وظيفة من الفئة الرابعة رتبة ثالثة، فنن

رسوم الموتنظيم عقود اتفاو معهم للعمل لدى المؤسسة العامة للإسكان انما جرى وفق الأسس التي نص عليها 
، حيث أخذ بالاعتبار المؤهل العلمي ومستوى المهام المماثلة لوظائف ملحوظة 5/4/2001تاريخ  5240رقم 

اعتبارهم من الفائض لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وهو الوضع السابق لهم، لا في الملاك، وأن 
 يعطيهم الحق بالتذرع بفئة أو رتبة توليهم الحق بإعادة النظر بقيمة تعويضاتهم. 

 
لم تنص  5/4/2001تاريخ  5240كما أن الاحكام التي ترعى الفائض والوارد ذكرها في المرسوم رقم 

اظ بمستوى المهام التي كانت مسندة الى الاشخاص المعنيين، وقد نصت في ما خص الفائض من على الاحتف
المتعاقدين، كما هو حال اصحاب العلاقة، على إلحاقهم بصفة متعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة 

تهم العلمية وخبراتهم العملية، وهي والبلديات للقيام بمهام مماثلة لمهام وظائف ملحوظة في الملاك تتوافق مع مؤهلا
 في الحالة موضوع البحث، للقيام بمهام وظيفة سائق التي تماثل مهامها مهام وظائف الفئة الخامسة.

 
وبما أن التعاقد مع اصحاب العلاقة يتفق مع القوانين والانظمة النافذة وبالتالي ليس ثمة ما يجيز إدخال 

 التعويضات والتقديمات التي يستفيدون منها.التعديل المطلوب على عقودهم لجهة 
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مشصوو مصسوم تحديد تعويضات لجنة الإرصان علح حسن تطبي  خارطة الطصي  العائد لمكافحة  4 – 9
 (طا المصلحة الوطنية لنهص اللي) 24/10/2018تاريخ  2973الرأي رقم  تلو  بح ة القصعو :

 
بيان الرأي  16/10/2018/ص تاريخ 4153بشأن طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بكتابها رقم  

بمشروع مرسوم تحديد تعويض حضور جلسات لجنة الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق العائدة لمكافحة 
 الخدمة المدنية ما يلي: مجلستلوث بحيرة القرعون، أبدى 

المتضمن  9/5/2014تاريخ  32أعُد سنداً لقرار مجلس الوزراء رقم  ذكورالمتبين ان مشروع المرسوم 
الموافقة على اقتراح وزارة البيئة تشكيل لجنة للاشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق على ان تضم الجهات 

)البيئة، الطاقة،  25/6/2012تاريخ  102/2012ذاتها التي شملها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 
ناعة، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات ، مجلس الانماء والاعمار، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الص

( على ان تتألف ...) الوطنية لنهر الليطاني( بالاضافة الى المجلس الوطني للبحوث العلمية واهم البلديات المعنية
 من ممثل واحد عن كل جهة.

 
قد وافق على اقتراح وزارة البيئة التالي  14/12/2017تاريخ  13راره رقم وتبين ان مجلس الوزراء بق 
لجهة لحظ تعويضات لاعضاء اللجنة )تعويض  9/5/2014تاريخ  32تعديل قرار مجلس الوزراء رقم  » نصه:

 .« د الاجتماعات خارج الدوام الرسميعن كل جلسة(، على ان تعق
 

 رناء عليه  
 

على  أحالت 16/10/2018/ص تاريخ 4153لنهر الليطاني بكتابها رقم  كانت المصلحة الوطنيةلما   
مجلس الخدمة المدنية نسخة عن مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تعويضات لجنة الاشراف على حسن تطبيق 

 خارطة الطريق العائدة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون.
 

ى السيد وزير الطاقة والمياه كونه وزير ولما كان لا يوجد في الملف ما يشير الى انه قد جرى عرضه عل 
 الوصاية على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
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)رفع الحد الاد   5/11/1998تاريخ  717من القانون رقم  2ولما كان البندان أولًا وثالثاً من المادة 
 للرواتب والاجور...( ينصان على ما يلي:

الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي، وتعويض النقل المؤقت، أولاً: باستثناء التعويضات عن الاعمال » 
وتعويض السكن وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام 
 الرسمي... تلُغى جميع التعويضات والعلاوات .... التي يستفيد منها الموظفون المعنيون بأحكام هذا القانون ...

ورة ــــــباستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية، تعتبر محددة بص -1ثاً: ثال
ات ـــــــة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند )أولاً( من هذه المادة وتعدل هذه التعويضــــــمقطوع

ذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد اء ... وذلك بموجب مرسوم يتخــــــــعند الاقتض
 .« تطلاع رأي مجلس الخدمة المدنيةاس

 
ولما كان اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء يشكل صيغة جوهرية يجب مراعاتها عند تعديل التعويضات غير 

 التعويضات.، فانه، وبحجة اولى، صيغة جوهرية يجب مراعاتها عند تحديد هذه ةالملغا
 

ولما كان لا يتبين من مستندات الملف ان مشروع المرسوم المرفق قد عرض على دولة رئيس مجلس الوزراء 
 تقيداً بالنصوص القانونية ذات الصلة.

 
كما لم يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة انه جرى عرض مشروع المرسوم المذكور على السيد وزير  

 يه في التعويض المقترح نظراً لانعكاساته المالية.المالية لاجل بيان رأ
 

لاطلاع والعمل على استكمالها في ضوء ما تقدم وعرض لالمعاملة  أعاد مجلس الخدمة المدنيةلذلك،  
مشروع المرسوم موضوع البحث على دولة رئيس مجلس الوزراء وعلى السيد وزير المالية وفقاً للاصول ليبنى بعد 

 .مقتضاهذلك على الشيء 
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مديص عام مصلحة سكد ا ديد والنقـل المشـترك الموضـوو رتصـصن وزيـص ا رـغال العامـة  يةحقأ:  5 – 9
 :الاستفادة من راتب رهص الثالث عشص تنفي اً لقصار يادر عن مجلس رورع الدولة فيالاستمصار والنقل 

  (وزارة ا رغال العامة والنقل) 10/12/2018تاريخ  2635الرأي رقم 
 

في مدى بيان الرأي  12/9/2018تاريخ  1385وزارة الأشغال العامة والنقل بكتابها رقم  بشأن طلب
تاريخ  46وذلك بعد صدور القانون رقم  ---استحقاو الراتب الثالث عشر للمدير العام الدكتور 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، 21/8/2017
 ما يلي: 12/9/2018تاريخ  1385عرضت بكتابها رقم تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل 

عُينب بوظيفة مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بموجب المرسوم رقم  ---أن الدكتور  -
 .5/8/1993تاريخ  3774

تمب إعفاؤه من مهامه ووضع بتصرف وزير الأشغال  16/1/1995تاريخ  6223بموجب المرسوم رقم  -
 العامة والنقل.

الصادر عن مجلس  97 – 36/96المذكور أعلاه أبُطل بموجب القرار رقم  6223/95لمرسوم رقم أن ا -
، وأن صاحب العلاقة لا يزال موضوعاً بتصرف وزير الأشغال 17/10/1996شورى الدولة بتاريخ 

 العامة والنقل ويتقاضى رواتبه من الوزارة.
الذي ألزم  2013 – 71/2012قم صدر عن مجلس شورى الدولة القرار ر  25/10/2012 بتاريخ -

 .2016المستدعي ضدها بدفع راتب الشهر الثالث عشر، وهو الأمر الذي كان يتم حتى العام 
 

والآلية التي تضمنها  29/2017وتبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل عرضت مضمون التعميم رقم 
نون العمل، وأشارت إلى أن مصلحة لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقا

 .46/2017من القانون رقم  14سكك الحديد والنقل المشترك مؤسسة عامة لا تخضع لأحكام المادة 
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 رنـاء عليـه  
 

بما أن وزارة الأشغال العامة والنقل تطلب بيان الرأي في مدى استحقاو راتب الشهر الثالث عشر  
الموضوع بتصرف وزير الأشغال العامة والنقل والذي كان يشغل وظيفة مدير عام  ---للمدير العام الدكتور 

 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
 

وبما أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة الصادر  
 .13/12/1972تاريخ  4517بالمرسوم رقم 

 
 أعلاه تنص على ما يلي: 4517/72من المرسوم رقم  46 و 45و  17وبما أن المواد 

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يخضع المديرون العامون والمديرون في المؤسسات العامة لأحكام  :17المادة » 
نظام المستخدمين فيها، ويمارس رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لمدير عام المؤسسة العامة أو مديرها الصلاحيات 

 «.للمدير العام أو للمدير بالنسبة لسائر مستخدمي المؤسسة العامة المعطاة 
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إعفاء مدير عام أو مدير المؤسسة العامة من مهام وظيفته  :45المادة » 

 ليقوم بإحدى المهام المحددة في ما يلي وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة:
 رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة. –أ 

 «.الوضع بتصرف وزير الوصاية أو رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين  –ب 
من هذا المرسوم، برتبته وراتبه في وظيفته  45يحتفظ المدير العام او المدير المشمول بأحكام المادة  :46المادة » 

لة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللأحكام المتعلقة السابقة، ويثابر على حقه في التدرج وفاقاً لسلس
بها، وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان 

 «.ينتمي إليها، باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة 
 

المتعلق بنظام موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تنص على ما من القرار  79وبما أن المادة  
 «.يتقاضى موظفو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر » يلي: 
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المتعلق بتحويل سلاسل رواتب  11/2/2000تاريخ  2447من المرسوم رقم  4وبما أن المادة  
تساب تعويض الصرف من الخدمة، المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل أسس اح

 «.يستمر المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر »  على ما يلي: تنص
 

وبما أنه يتبين من الأحكام القانونية المعروضة أعلاه أن تقاضي الموظف أو المستخدم لدى مصلحة  
ولين بالأحكام التي تطبق على المستخدمين، راتب الشهر سكك الحديد ، والمدير العام هو من بين المشم
 الثالث عشر، يستند إلى نص قانوني صريح يُجيزه. 

 
عُينب بوظيفة مدير عام مصلحة سكك الحديد  ---وبما أنه يتبين من مجمل ملف المعاملة أن الدكتور  

وقد أعُفي من مهامه ووضع بتصرف وزير  5/8/1993تاريخ . 3774والنقل المشترك بموجب المرسوم رقم 
وأنه تقدم بمراجعــــــة أمام مجلـــــــس  16/1/1995تاريخ  6223الأشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 

الذي  17/10/1996تاريـــــــــــخ  97 – 36/96بهذا المرسوم حيث صدر القــــــــرار رقم شـــــــورى الدولة طعناً 
 قضى بالإبطال، وأن صاحب العلاقة لا يزال موضوعاً بتصرف الوزيــــــــر.

مدير عام المصلحة قراراً تضمن من جملة ما تضمنه  –أصدر رئيس مجلس الإدارة  25/9/2003بتاريخ  -
فتقدم صاحب العلاقة بمراجعة طعناً بقرار الرفض هذا  2002الشهر الثالث عشر عن العام رفض دفع راتب 

الذي قضى بإلزام  25/10/2012تاريخ  2013 – 71/2012حيث أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 
 الية:مستنداً إلى الحيثيات الت 2012المستدعى ضدها أن تدفع للمستدعي راتب الشهر الثالث عشر عن العام 

 
بما أن العلم والاجتهاد مستقران على القول أن الإبطال يؤدي إلى اعتبار القرار الإداري المقضي » 

بإبطاله كأنه لم يكن، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وإعادة تكوين الوضع الوظيفي على أساس 
ة له بما في ذلك احتساب التدرج والترقيات استمرار الموظف في الوظيفة دون انقطاع وإعطائه الرواتب المستحق

اسوة بزملائه الذين لم ينقطعوا عن الخدمة، غير أن الإدارة غير ملزمة بإعادة الموظف إلى ذات المركز الذي كان 
يشغله قبل صدور مرسوم صرفه من الخدمة أو وضعه بالتصرف إنما ينبغي على الإدارة إعادته إلى مركز مماثل أو 

 «.معادل 
  
  
  
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وبما أن موضوع المراجعة الحاضرة ينحصر في معرفة ما إذا كانت إعادة تكوين وضع المستدعي » 
 الوظيفي نتيجة إبطال مرسوم وضعه بالتصرف تستتبع إفادته من الراتب الشهري وراتب الشهر الثالث عشر...

 
الحقيقي الذي أصابه نتيجة وبما أنه من المستقر عليه علماً واجتهاداً، أنه يعود للموظف المطالبة بالضرر 

 إبطال قرار صرفه من الخدمة وأن هذا الضرر يتمثل بخسارته للمداخيل الناجمة عن التدبير المعلن إبطاله.
 

 وبما أن الاجتهاد الحديث يتشدد في تحديد حقوو الموظف الناجمة عن تسوية الوضع الوظيفي.
 

الموظف، إضافة إلى الرواتب بحد ذاتها التي كان وبما أنه لتحديد قيمة خسارة المداخيل، يقتضي إعطاء 
يستحقها، التعويضات التي تعتبر من متممات الراتب كونها محددة وثابتة وخاضعة لعملية الاقتطاع لاحتساب 
المعاش التقاعدي، ولا تشمل خسارة المداخيل المزايا أو المنافع العينية وكذلك التعويضات )كمكافآت الإنتاج 

 اريف( التي تعتبر لصيقة ومرتبطة بالممارسة الفعلية للوظيفة.وتعويضات المص
 

وبما أنه استناداً إلى ما تقدم، يقتضي تبيان طبيعة المستحقات التي يطالب بها المستدعي لمعرفة مدى 
 «.أحقيته في الاستفادة أو عدم الاستفادة منها 

  
  
  

 :2002راتب الشهر الثالث عشر عن العام » 
 
يتقاضى » من نظام موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نصت على أن  79بما أن المادة و 

 «.موظفو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر 
 

، المتعلق بتحويل سلاسل رواتب 11/2/2000تاريخ  2447من المرسوم رقم  4وبما أن المادة  
المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة، 

 «.نصت على أن يستمر المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر 
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د من نص المادتين المذكورتين أعلاه أن تقاضي الموظف لدى المصلحة راتب الشهر الثالث وبما أنه يستفا 
 عشر هو إلزامي وحكمي.

 

وبما أنه استناداً لما تقدم، فنن راتب الشهر الثالث عشر الذي يتقاضاه الموظف مرة واحدة كل سنة، لا  
لاقتطاع لاحتساب المعاش التقاعدي، يختلف بشيء عن الراتب الشهري، فهو محدد وثابت وخاضع لعملية ا

وبالتالي يفرض على الإدارة موجب التعويض عن الحرمان من الاستفادة منه باعتباره يدخل ضمن خسارة 
 المداخيل التي يتوجب التعويض عنها.

 
وبما أنه استناداً لما تقدم، يقتضي إلزام المستدعي ضدها بأن تدفع للمستدعي قيمة راتب الشهر الثالث  

 «. 2002عشر عن العام 
 

وبما أن قوة القضية المحكمة للقرار القضائي تنجم عن الفقرة الحكمية التي ينتهي إليها القرار وعن  
الصادر عن مجلس شورى الدولة بما تضمنه أعلاه  71الحيثيات التي استندت إليها، وبالتالي فنن القرار رقم 

ة الحكمية التي قضت بإلزام المستدعى ضدها بأن تدفع للمستدعي الفقر يتمتع بقوة القضية المحكمة الناشئة عن 
إليها، وأن هذا القرار قد بت بهذه المسألة ولا يعود  قيمة راتب الشهر الثالث عشر وعن الحيثيات التي استندت

 من حيث المبدأ إعادة البحث في نقا  فصل فيها مجلس شورى الدولة واكتسبت قوة القضية المحكمة.
 

ن اجتهاد القضاء الإداري مستقر على أنه من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حداً للنـزاع وبما أ 
 بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار حقيقة قانونية بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكمة.

 
أحكام  مجلس شورى الدولة ملزمة » من نظام مجلس شورى الدولة تنص على أن  93وبما أن المادة  

 «.للإدارة وعلى السلطات الإدارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الأحكام 
 

وبما أنه يتبين أن الإدارة تقيدت بما قضى به الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة وأفادت صاحب 
 .2016العلاقة من راتب الشهر الثالث عشر حتى العام 
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نحو الذي سلكته الإدارة بإفادته من راتب الشهر الثالث عشر وبما أن أحقية صاحب العلاقة على ال
 تبقى قائمة ما لم يطرأ أي تغيير على الأسس القانونية التي كانت سنداً لإعلان حقه بالاستفادة من هذا الراتب.

 
المتعلق بـرفع الحد الأد  للرواتب والأجور وإعطاء  46صدر القانون رقم  21/8/2017وبما أنه بتاريخ 

يادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات ز 
البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية 

 ك العسكرية.في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلا
وقد  46/2017المتعلق بآلية تطبيق القانون رقم  29/2017التعميم رقم  15/12/2017كما صدر بتاريخ 

ميزت أحكام القانون ومن بعدها التعميم بين المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة 
 لقانون العمل.

 
 من المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل. وبما أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي 

 
التي أشارت إليها  29/2017والتعميم رقم  46/2017وبما أنه من العودة إلى احكام القانون رقم  

، لا يتبين أن هذه الأحكام تضمنت أي نص يلغى حق المؤسسات العامة زارة طالبة الرأي موضوع المعاملةالو 
ستخدميها من راتب الشهر الثالث عشر إذا كانت أنظمتها تنص على هذا الخاضعة لقانون العمل بإفادة م

 الحق.
 

بالاستمرار في  ---أعاد مجلس الخدمة المدنية المعاملة، ورأى سنداً لما تقدم أحقية الدكتور  لذلـــك،
الناجمة عن القرارات الاستفادة من راتب الثالث عشر استناداً إلى الأحكام القانونية وتنفيذاً لقوة القضية المحكمة 

 القضائية ولعدم إلغاء هذه الاستفادة بنص قانوني صريح.
 
 
 
 
 



- 71 - 
 

إلى مصكـز عملـه   ا ضور الفعلـيتعوي  النقل المؤقت لمفتش العمل إلا عن أ م  عدم استحقاق:  6 – 9
الشــصكات توجــه مبارــصة مــن منزلــه إلى لا مــن تعــوي  النقــل علــح اســافي المســافة بالكيلــومتر عنــد واســتفادته

وزارة الداخليـــة ) 17/12/2018تاريـــخ  3072الـــرأي رقـــم  :ات المطلـــوب إجـــصاء التفتـــيش عليهـــاسســـوالمؤ 
  (والبلد ت

 

الإطلاع على   24/10/2018تاريخ  21190وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم  بشأن طلب
أبدى مجلس الخدمة المدنية ما ، الرسميفي دوام الموظفين بيان الرأي ب لط المتضمن كتاب محافظة لبنان الجنوبي

 يلي:
 

تبين ان محافظة لبنان الجنوبي بكتابها المذكور افادت عن ورود كتاب اليها من دائرة العمل في الجنوب 
تعرض بموجبه امكانية اعفاء المفتشين العاملين لديها )الاداريين ،  17/9/2018تاريخ  653/9رقم 

لى الماكينة المخصصة لحضور الموظفين في سراي صيدا الحكومي والاكتفاء المهندسين، الاطباء( من البصم ع
بيومَي حضور كون طبيعة عمل هؤلاء المفتشين لا تتطلب منهم التواجد اليومي في الوزارة عملًا بالمذكرة الصادرة 

 .30/12/2016تاريخ  93/1عن السيد وزير العمل رقم 
المذكور اعلاه الى ان وضع ساعة الدوام الرسمي في سراي المحافظة اتى كما اشارت محافظة لبنان الجنوبي بكتابها 

 14انسجاما مع القوانين والانظمة التي ترعى الموجبات المفروضة على موظفي القطاع العام سندا لاحكام المادة 
حسن من نظام الموظفين ولكون عملية ضبط الدوام هي من صلب الصلاحيات الممنوحة للمحافظ بغية مراقبة 

اداء الموظفين ومدى تقيدهم بمواعيد عملهم لناحية الدخول او الخروج وانزال العقوبات التأديبية المناسبة بحقهم 
في حال الاخلال بهذا الموجب، واضافت ان بدل الانتقال اليومي الذي يتقاضاه الموظف هو لقاء حضوره الى 

ل نقل عن شهر كامل لموظف يأتي الى عمله مركز عمله بشكل دائم ومستمر فلا يستقيم موجب اعطاء بد
، وعليه تطلب المحافظة ايداع الملف 93/1مذكرة السيد وزير العمل رقم ثمانية ايام في الشهر الواحد كما جاء في 

 مجلس الخدمة المدنية لبيان الرأي في هذا الشأن .
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 رناء عليه   
 

على اعطاء تعويض  تنص 23/10/1993تاريخ  266من المادة الاولى من القانون رقم  أالفقرة  بما ان
نقل مؤقت يدفع شهرياً لجميع العاملين في الادارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم 

اص ومراحله ... باستثناء واسلاكهم  ومتعاقدين ... وافراد الهيئة التعليمية على اختلاف انواع التعليم الرسمي والخ
      العسكريين على اختلاف فئاتهم، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية ايا كانت وظائفهم 

 واسلاكهم ... .
على ان التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة  تنصمن ذات القانون  بكما ان الفقرة 

 ت.في أي وقد الاد  للاجور النافذ % من الح2
 

وبما انه جرى لاحقاً تحديد قيمة بدل النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام بمراسيم صدرت تباعاً كان 
الذي حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في  14/10/2008تاريخ  538 خرها المرسوم رقم 

 م حضور فعلي.بمبل  ثمانية  لاف ليرة لبنانية عن كل يو  266/93القانون رقم 
 

ان  538/2008ومن المرسوم رقم  266/93وبما انه يستفاد من نص المادة الاولى من القانون رقم 
تعويض النقل المؤقت يستحق للموظف عن كل يوم حضور فعلي وان هذا التعويض هو تعويض لقاء نفقة لا 

الى مركز العمل، ولا يعطى هذا التعويض  تمت الواقعة التي تبررها وهي واقعة الحضور الفعلي ايجوز عقدها إلا اذ
 عن الايام التي يتغيب فيها الشخص المعني لاي سبب كان .

 
وبما ان الغاية من اعطاء تعويض النقل المؤقت هي تسديد اجور النقل التي يتكبدها الموظف للوصول الى 

 دارة المعنية بحسب طبيعة عمله .مركز عمله في الادارة التي يتبع لها او الى مركز العمل الذي تحدده له الا
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وبما انه يتبين ان السيد وزير العمل ، وتأميناً لحسن سير العمل وتفعيل عمل التفتيش على جميع 
، 30/12/2016تاريخ  93/1الاراضي اللبنانية والحفاظ على اليد العاملة اللبنانية كما ورد في متن المذكرة رقم 

 العمل )الاداريين والمهندسين والاطباء( ما يلي: طلب بموجب هذه المذكرة من مفتشي
اجراء تفتيش دوري وشامل على جميع المؤسسات والشركات كل في المنطقة المكلف بها وفق مذكرة  - 1

 التكليف السنوية .
توجيه انذارات خطية للمؤسسات والشركات المخالفة لقانون العمل ولمرسوم عمل الاجانب ، وتسطير  - 2

 بالمخالفين .محاضر ضبط 
اعداد تقرير يومي باعمال التفتيش لكل مفتش مع رفع جدول اسبوعي بهذه التقارير الى رؤسائهم لترفع  - 3

 الى المدير العام ومعالي الوزير .
يطلب من كل مفتش الحضور الى الوزارة او الدائرة التي يعمل فيها يومين في الاسبوع وذلك لانجاز التقارير  - 4

قيقات في الشكاوى والدعاوى العمالية المكلف بها واعداد التقارير ومراجعة اعمال التفتيش ، اما واجراء التح
 بقية الايام فيتم التفتيش بناء لمذكرة توزيع المفتشين بموجب اوامر مهمة من الرئيس المباشر .

 خلالهما الى الوزارة .يعفى المفتش من البصم على الماكنة المخصصة لذلك ما عدا اليومين اللذين يحضر  - 5
 

المشار اليها اعلاه تستلزم  93/1/2016وبما ان طبيعة عمل المفتش وفق ما هو مبين في المذكرة رقم 
تواجده في المؤسسات والشركات الواقعة في المناطق المكلف اجراء تفتيش فيها وفقاً للاصول مع ما يستتبع من 

 ضبط واعداد تقرير يومي باعمال التفتيش .توجيه انذارات خطية للمخالفين وتسطير محاضر 
 

وبما ان هذا الامر يستلزم حضور المفتشين الى مركز عملهم في الوزارة او في المحافظة يومين في الاسبوع 
اما الايام المتبقية فننها تستلزم تواجدهم في الاماكن التي حددت لهم بموجب مذكرات التوزيع الصادرة عن 

المشار  39/1/2016راء اعمال التفتيش المطلوبة منهم وفق ما هو مبين من المذكرة رقم رؤسائهم المباشرين لاج
 اليها .

 
وبما ان استحقاو تعويض النقل المؤقت يرتبط بالحضور الفعلي للموظف الى مركز عمله وفي الحالة 

 المعروضة حضور مفتش العمل المعني الى مركز عمله في محافظة لبنان الجنوبي .
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المشار اليها طلب من كل مفتش عمل الحضور  93/1/2016السيد وزير العمل بالمذكرة رقم وبما ان 
يومين في الاسبوع الى مركز عمله وأعفاه تبعاً لذلك من البصم على الماكنة المخصصة لذلك ما عدا اليومين 

 المشار اليهما .
 

في الاسبوع يهدف الى تأمين وبما ان اعفاء مفتش العمل من الحضور الى مركز عمله ما عدا يومين 
حسن سير عمل الادارة بالكشف او بالتحقيق في مكان خارج مركز عمله ، وبالتالي فان اعفاءه من البصم 
على الماكنة المخصصة لحضور الموظفين خلال الايام المعفى فيها من الحضور يكون مبرراً ولا يعتبر تغيباً عن 

قانونية المعروضة اعلاه فانه لا يستحق له عن هذه الايام تعويض النقل العمل، انما واستناداً الى الاحكام ال
المؤقت ويخضع للاحكام التي ترعى اعطاء تعويض النقل على اساس المسافة بالكيلومتر الوارد ذكرها في المرسوم 

 وتعديلاته )نظام التعويضات والمساعدات(.  27/4/1960تاريخ  3950رقم 
 

على ان تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين او  تنص 60/ 3950رسوم رقم من الم 14وبما ان المادة 
اذا كلف الموظف بمهمة  »تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها في الحالات التي حددتها في متن المادة ومن بينها 

 من المادة المذكورة (. 2) الفقرة  «خارج مركز عمله 
 

على ان تسدد  اجور النقل على اساس التعرفة  تنص 3950/60من المرسوم رقم  21وبما ان المادة 
 المحددة في متن هذه المادة وذلك بحسب المسافة بالكلم.

 
وبما ان القول بخلاف ذلك من شأنه ان يؤدي الى تحقيق اثراء غير مشروع على حساب المال العام والى 

 ؤدى نفسه، الامر الذي لا يستقيم قانوناً.تقاضي تعويضين عن العمل الم
 

وبما انه اذا كانت بعض الادارات العامة ترى ان بدلات اجور النقل على اساس التعرفة المحددة في متن 
هي متدنية فنن هذا الامر ليس من شأنه ان يشكل سبباً لمخالفة الاحكام القانونية  3950/60المرسوم رقم 

 وانما يبقى سبباً موجباً لتعديل المرسوم المذكور. على النحو المعروض اعلاه،
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قت لا يستحق لمفتش ؤ ان تعويض النقل الم رأى -واستنادا لكل ما تقدم  –لذلك فان هذا المجلس 
اما الايام  538/2008العمل الا عن الايام التي يحضر خلالها فعلياً الى مركز عمله تقيداً باحكام المرسوم رقم 

لها الى مركز عمله ويتوجه مباشرة من منزله الى المؤسسات والشركات المطلوب اجراء التفتيش التي لا يحضر خلا
عليها فانه يستفيد من تعويض النقل على اساس المسافة بالكلم ، على ان يبقى على عاتق الادارة المعنية 

جراء عملية التفتيش فيها وفق مسؤولية المراقبة والتحقق من حضور المفتش الى المركز او المراكز المطلوب منه ا
مذكرات التوزيع الصادرة بهذا الشأن ، وتوثيق هذا الحضور بمستندات موقَّعة من المفتش المعني ومؤشر عليها من 

 المرجع المختص في المركز المذكور .
 

 تعيين – 10
 

تاريخ  422الرأي رقم  عن طصي  النقل: يمين ا اجة إلى ملء وظيفة من الفئة الثالثة 1 – 10
  (وزارة الاقتصاد والتاارة) 16/2/2018
 

تعيين رئيس لدائرة  7/2/2018تاريخ  1966/2018وزارة الاقتصاد والتجارة بكتابها رقم  بشأن طلب
أبدى مجلس الخدمة المدنية ما ، المراجعات والشكاوى في مصلحة الديوان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

 يلي:
بصدد تفعيل  الوزارة ان 7/2/2018تاريخ  1966/2018وزارة الاقتصاد والتجارة رقم كتاب تبين من  

عمل دائرة المراجعات والشكاوى في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بحيث تصبح مركزاً اساسياً لتلقي كافة 
 وأشارتلكية الفكرية وغيرها، الشكاوى المتعلقة بمسائل تهم المواطنين لا سيما تلك المتعلقة بحماية المستهلك والم

في هذا الكتاب الى أن مهام الدائرة المذكورة لا تقتصر على تلقي الشكاوى بل تستوجب متابعتها بين الدوائر 
المعنية واصحاب العلاقة، وانها تعنى بالإجابة على مراجعات المواطنين حول كافة المواضيع التي تدخل ضمن 

 دية والاجتماعية للمواطنين بالإضافة الى الامور الادارية التي تقوم بها الوزارة.إطار الحاجات الحياتية والاقتصا
 

فت أن شغور دائرة المراجعات والشكاوى يحول دون تفعيلها وقيامها بمهامها الأمر الذي يستوجب اوأض
العمل على تضمين مرسوم تعيين رؤساء الدوائر في  ةبطالتعيين رئيس لها يتمتع بالكفاءة اللازمة لتسيير شؤونها، 

 الادارات العامة رئيساً لهذه الدائرة.
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 رناءً عليه   
 

بما أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية أن حدد عدد وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة الثالثة والعشرين في 
الادارة العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة  الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية قسم

تاريخ  8671بناء على دراسة ادارة الابحاث والتوجيه في هذا الشأن وقد صدر تبعاً لذلك المرسوم رقم 
المتعلقين بتحديد عدد وتسميات الوظائف  27/5/2013تاريخ  10359المعدل بالمرسوم رقم  9/8/2012

 المشار اليها.
 

لم تطلب في حينه ملء وظيفة رئيس دائرة  الإدارةتبين من العودة الى محفوظات هذا المجلس ان وبما أنه ي
المراجعات والشكاوى في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وعليه لم يتم إدراج هذه الوظيفة من ضمن الوظائف 

ائف الفئة الثالثة الادارية قسم الادارة الملحوظة للدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد لوظ
المعدل بالمرسوم رقم   8671/2012العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة والتي صدر بشأنها المرسوم رقم 

 المشار اليهما  نفاً. 10359/2013
 

العامة رئيساً تضمين مرسوم تعيين رؤساء الدوائر في الادارات  -والحال هذه –وبما أنه يتعذر قانونًا 
 . للدائرة المذكورة

 
وبما أن تعيين رئيس دائرة المراجعات والشكاوى في مصلحة الديوان في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة 
عن طريق المعهد الوطني للإدارة يستدعي لحظ هذه الوظيفة من بين الوظائف المحجوزة للمعهد حال المباشرة 

لملء وظائف من الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام، واجتياز المرشحين المباراة  بفتح دورة في المعهد المذكور
المطلوبة بنجاح وخضوعهم لدورة اعداد في المعهد الوطني للإدارة الأمر الذي يتطلب وقتاً قد يستغرو أكثر من 

 رئاسة دائرة المراجعات غير انه يبقى بالإمكان في حال توافر عنصر العجلة أو الضرورة ملء الشغور فيسنة، 
عن طريق النقل إما من وظيفة الى وظيفة ضمن وزارة  ها، العمل على تأمين حاجتلدى الوزارةوالشكاوى 

، علماً أن استصدار مرسوم تعيين مئة وستة وعشرين رئيس دائرة الوزارةالاقتصاد والتجارة او من وزارة اخرى الى 
يتقاضون رواتب الفئة الثالثة وغير قائمين بأي خدمة  2016دارة العام من الذين تخرجوا من المعهد الوطني للا
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، من شأنه أن يساعد على ملء مراكز شاغرة عديدة من الفئة الثالثة في لهمعامة لعدم الحاقهم بالدوائر المحددة 
 ين الحاجة المطلوبة.لتأم وزارة الاقتصاد والتجارةالادارات العامة وبالتالي يسهل عملية النقل من وزارة أخرى الى 

 
 تعاقد: 2 – 10
الرأي رقم  :التعاقد لتأمين حاجات ننو ت ومدارفي رسمية مستحدرة في المناط  الصيفية أو النائية -أ 

  (رئاسة مجلس الوزراء) 5/2/2018تاريخ  3445
 

الإطلاع على كتاب  7/12/2017/م.ص تاريخ 3735رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم  بشأن طلب
في الإجازة لها بالتعاقد لتأمين حاجات ثانويات ومدارس رسمية في المناطق بيان الرأي وزارة التربية والتعليم العالي ل

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، الريفية أو النائية
، أنه نظراً  3/11/2017تاريخ  13184/11رقم وزارة التربية والتعليم العالي أفادت بكتابها تبين ان 

، تمب استحداث فروع لثانويات 2017/2018لتلامذة للعام الدراسي للحاجات المستجدة لتأمين الدراسة ل
ومدارس رسمية في المناطق الريفية او النائية، حيث نشأت حاجة لتأمين التدريس فيها، وإن تأمين التدريس في 

لعدم توفر من يقوم بهذه المهمة من الاساتذة والمعلمين  هذه الثانويات والمدارس المستحدثة يتطلب تعاقداً 
قد نص في  21/8/2017تاريخ  46الداخلين في الملاك او من المتعاقدين القدامى، حيث ان القانون رقم 

منه على منع جميع حالات التوظيف والتعاقد إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه إدارة  21المادة 
 والتوجيه. الابحاث

 

 رناءً عليه  
 

، وعلى ضوء ما عرضته وزارة التربية والتعليم العالي من معطيات تتعلق بالحاجة الواجب بما ان هذا المجلس 
 : ما يلي أبدىتلبيتها عبر التعاقد بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية المستحدثة في المناطق الريفية والنائية، 

 على ما يلي: تنص 20/11/2004تاريخ  630من القانون رقم  3بما أن المادة  
لا يجوز التعاقـد للتـدريس بالسـاعة في المـدارس الرسميـة والمعاهـد والمـدارس الفنيـة الرسميـة الا في حـالات اسـتثنائية  »

امـة للتعلـيم المهـني ناتجة عن الحاجة لهذا التعاقد، بناء على دراسة تعدها كل من المديرية العامـة للتربيـة والمديريـة الع
والتقــني وذلــك في بدايــة العــام الدراســي لكــل ســنة ، تحــدد فيهــا حاجــة المــدارس الرسميــة والمــدارس والمعاهــد الفنيــة 
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الرسمية الى اساتذة أو معلمين ومدرسين بعد ان يكون قد تم اعادة توزيع افراد الهيئة التعليميـة الـداخلين في المـلاك 
د المــذكورة ضــمن القضـــاء وفقــا للقــوانين والانظمــة المرعيـــة الاجــراء وتطبيــق النصـــاب الــدائم علــى المــدارس والمعاهـــ

القــانوني الأســبوعي لكــل أســتاذ أو معلــم أو مــدرس فيهــا ، علــى أن ترســل نســخة عــن هــذه الدراســة الى التفتــيش 
 .«عند انجازها مباشرة للمتابعة ومراقبة التنفيذ  -المفتشية العامة التربوية –المركزي 

 
تبــين مــن الاحكــام القانونيــة المعروضــة اعــلاه ان المشــترع وضــع قاعــدة عامــة مفادهــا عــدم جــواز يوبمــا أنــه  

التعاقــد للتــدريس بالســاعة في المــدارس الرسميــة ،   اورد عليهــا اســتثناءً عنــدما تســتجد حالــة اســتثنائية تســتدعيها 
الواجـب اتباعهـا قبـل اللجـوء الى التعاقـد، اذ يقتضـي  الحاجة الى هذا التعاقد، محدداً الاجـراءات والمراحـل والمعـايير

ولتحديد حاجة المدارس الرسمية الى اساتذة ومعلمين ومدرسين، ان يسبقها دراسة تعدها المديرية العامة للتربية في  
كــل ســنة عنــد بدايــة العــام الدراســي وتحــدد فيهــا حاجــة المــدارس الرسميــة الى اســاتذة ومعلمــين ومدرســين بعــد ان 

قــد تم اعــادة توزيــع افــراد الهيئــة التعليميــة الــداخلين في المــلاك الــدائم علــى المــدارس الرسميــة وتطبيــق النصــاب  يكــون
 القانوني الاسبوعي لكل منهم وان يكون هذا الاجراء عند انجازه موضوع متابعة ومراقبة ادارة التفتيش التربوي.

 
ديريــة العامــة للتربيــة قــد اعــدت الدراســة المــذكورة  نفــاً، لم يتبــينب مــن ملــف المعاملــة مــا اذا كانــت الم أنــها بمــو 

 التي على ضوئها يتحدد مدى الحاجة الى التعاقد المقترح.
 
نص في المادة يتب والاجور...( )رفع الحد الاد  للروا 21/8/2017تاريخ  46القانون رقم  أنا بمو  

التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته  منه على منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع 21
واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق 

 تجريه ادارة الابحاث والتوجيه .
 

ة في المنـــاطق طــرح وزارة التربيـــة والتعلــيم العــالي تأمــين حاجــة تربويــ مجلــس الخدمــة المدنيــة اذ يقــدر أنا بمــو 
المطلـــوب التعاقـــد لتـــأمين الحاجـــة الى متعاقـــدين  2018-2017الريفيـــة والنائيـــة ، ونظـــراً لكـــون العـــام الدراســـي 

وقبـل ان يصـار الى عـرض الموضـوع علـى مجلـس الـوزراء لاخـذ موافقتـه علـى التعاقـد،  رأىبالساعة خلاله قد بدأ، 
 630مــن القــانون رقــم  3 بالاجــراءات المنصــوص عليهــا في المــادة ان تبــادر وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي الى الســير
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مـن القـانون  21ومن   ايداع المعاملة هذا المجلس لاجراء التحقيق وفق ما تقتضيه المادة  20/11/2004تاريخ 
 .ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه ،46/2017رقم 

 
السياحة من مهام حاجب إلى مهام أررفة وإدخال عدم الموافقة علح تعديل مهام متعاقد لدع وزارة  –ب 

 المديصية العامة للشؤو  –وزارة السياحة ) 16/2/2018تاريخ  306الرأي رقم  معلومات علح الكمبيوتص:
 (السياحية

 

بيان الرأي  26/1/2018تاريخ  259/1بكتابها رقم بشأن طلب المديرية العامة للشؤون السياحية 
 اتفاو متعاقد لديها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:بإعادة النظر في عقد 

للقيام لدى  ---التعاقد مع السيد  4/9/2004تاريخ  221تبين انه جرى بموجب عقد الاتفاو رقم 
تاريخ  233، كما انه وبموجب عقد الاتفاو رقم امة للشؤون السياحية بمهام حراسةالمديرية الع –وزارة السياحة 

 .« حاجب» تعديل المهام المتعاقد عليها مع صاحب العلاقة لتصبح مهام جرى  28/10/2008
 

ان طلبت  25/8/2017تاريخ  3131/1وتبين انه سبق للمديرية العامة للشؤون السياحية بكتابها رقم 
 من حاجب الى أمين مستودع. ---من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الصفة التعاقدية للسيد 

 
رأى لمجمل و  15/9/2017تاريخ  2309وتبين ان مجلس الخدمة المدنية أعاد المعاملة بكتابه رقم 

من حاجب  ---الاسباب الواردة في متن كتابه المذكور انه لا يسعه الموافقة على تعديل الصفة التعاقدية للسيد 
 الى أمين مستودع.

 
 26/1/2018تاريخ  259/1ت بكتابها رقم وتبين ان المديرية العامة للشؤون السياحية عادت وطلب

من هذا المجلس الموافقة على تعديل الصفة التعاقدية لصاحب العلاقة من حاجب الى أرشفة وإدخال معلومات 
على الكمبيوتر كون قلم مصلحة الديوان في وزارة السياحة بصدد إجراء الأرشفة الالكترونية لكل المعاملات 

تابع دورة في الاختصاص المطلوب ونال شهادة بذلك من معهد  ---بار ان السيد الواردة  لتسهيل الحل وباعت
 مختص.
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 رناءً عليه 
 

هو للقيام بمهام حاجب لدى المديرية  ---لما كان يتبين من المستندات المرفقة ان التعاقد مع السيد 
 العامة للشؤون السياحية.

 
 ولما كانت المهام المتعاقد عليها مع صاحب العلاقة مماثلة لمهام وظائف من الفئة الخامسة. 

 
     تعديل التعاقد مع  259/1/2018ة العامة للشؤون السياحية طلبت بكتابها رقم يولما كانت المدير 

ور الى ان صاحب من حاجب الى أرشفة وإدخال معلومات على الكمبيوتر وأشارت بكتابها المذك ---السيد 
 العلاقة نال شهادة من معهد المعلوماتية والادارة في اختصاص التأهيل على الكمبيوتر.

 
المقترح التعاقد عليها مماثلة لمهام وظائف  «فة وإدخال معلومات على الكمبيوترأرش» ولما كانت مهام 

 من الفئة الرابعة. 
 
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية استقر على ان التعديل الذي يطال عقد المتعاقد والذي لا يؤدي الى         

تغيير في مستوى المهام المتعاقد عليها مقارنة بمهام الوظائف المماثلة او المشابهة والذي لا يستتبع أي زيادة في 
هري ولا يعتبر بمثابة تعاقد جديد، ويمكن بالتالي اجراء هذا التعويض الشهري للمتعاقد المعني هو تعديل غير جو 

 التعديل دون الحاجة الى مباراة.
 

إلا ان هذا المجلس يرى ان التعديل الذي يؤدي الى تغيير في مستوى المهام المتعاقد عليها والذي يستتبع 
ون العقد وبالتالي يجب ان يتم زيادة في التعويض الشهري يعتبر بمثابة تعاقد جديد وهو تعديل جوهري في مضم

هذا التعاقد نتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء عملًا بالقانون رقم 
تاريخ  3880من المادة الثانية من المرسوم رقم  6وبما نص عليه البند  5/9/2008الصادر بتاريخ  23
)تحديد اصول التعاقد واحكامه  2/5/1997تاريخ  10183م رقم الذي عدل المرسو  21/4/2010

ان يتم التعاقد نتيجة مباراة يجريها مجلس » من نظام الموظفين( والذي اوجب  87المنصوص عليه في المادة 
 .« الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
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ل صاحب العلاقة على شهادة اختصاص في ولما كان لا يمكن الاعتداد في هذا الشأن باستحصا
التأهيل على الكمبيوتر لأجل تعديل تعاقده من مهام بمستوى فئة خامسة الى مهام بمستوى فئة رابعة وفق ما 

 هو مقترح في المعاملة موضوع البحث.
 

لذلك فان هذا المجلس، وبالاستناد الى ما تقدم وانسجاماً مع رأيه الثابت في هذا الشأن، ومع ما سبق 
عدم  رأى، ---في ما خص تعديل الصفة التعاقدية للسيد  15/9/2017تاريخ  2309أن أبداه بكتابه رقم 

 الموافقة على التعديل المقترح.
 

وزارة ا رغال العامة والنقل بموجب قصار من السيد  تعديل مصكز عمل عدد من المتعاقدين لدع -ج 
وزارة ا رغال ) 14/8/2018تاريخ  1143الرأي رقم  الوزيص دو  إدخال أل تعديل علح رنود العقد:

 (العامة والنقل
 

إبداء الرأي  20/4/2018/ص تاريخ 619بشأن طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بكتابها رقم  
 من المتعاقدين لديها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي: بتعديل مركز عمل عدد

تبين أنه تم التعاقد بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص السيد وزير الاشغال العامة والنقل )فريق أول( وكل 
المؤرخة في  182ورقم  183ورقم  197)فريق ثان( بموجب عقود الاتفاو الاساسية رقم  ---من السادة 

جرى تجديد و المتعلق بالفائض،  5/4/2001تاريخ  5240وذلك سنداً لاحكام المرسوم رقم  27/10/2007
 . الشرو  التعاقدية السابقةمع كل من اصحاب العلاقة بذات  31/12/2017التعاقد لغاية 

 
عن السيد وزير  13/7/2006/ف الصادرة بتاريخ 43وتبين أنه أرفق بملف المعاملة المذكرة الادارية رقم 

شغال العامة والنقل، التي جرى بموجبها الحاو كل من المتعاقدين المذكورة اسماؤهم اعلاه بالمديرية العامة الأ
كز عملهم الاساسية بموجب مذكرة اعادة عندما تنتهي ا للطيران المدني بصورة مؤقتة، على ان يعودوا الى مر 

ة بأية حقوو نص عليها قانون ادارة قطاع الطيران الاعمال في المديرية العامة المذكورة ودون ان يحق لهم المطالب
 في حال نفاذه.   12/12/2002تاريخ  481المدني رقم 
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تطلب بيان الرأي  20/4/2018/ص تاريخ 619وتبين ان وزارة الاشغال العامة والنقل بكتابها رقم 
الى المديرية العامة للطيران المدني،  عاقدين المذكورين نقل مركز عملهم من المديرية الادارية المشتركةتبشان طلب الم

 وتشير الى ان الاعتمادات المالية تسمح باتمام النقل المذكور.   
 

 رنــاء عليـــه 
 

 بما أن المادتين الثانية والرابعة من عقود الاتفاو الاساسية تنصان على ما يلي :  
المادة الثانية: يعهد الفريق الاول الى الفريق الثاني القيام بمهام سائق وما يكلفه به الفريق الأول في وزارة  »

 ساعة أسبوعياً.  42الاشغال العامة والنقل وذلك ضمن دوام 
امة والنقل بقرار المادة الرابعة: يحدد مركز عمل الفريق الثاني في احدى المديريات العامة التابعة لوزارة الاشغال الع

 .«من الفريق الأول 
 

لم يتضمن تحديداً للوحدة الادارية التي يقتضي ان  ---السادة  وبما ان عقد الاتفاو الاساسي لكل من 
يعمل لديها، وأحال مسألة تحديد مركز عمل الفريق الثاني الى السيد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار يصدر 

 عنه.
 

تم تحديد مركز عمل المتعاقدين اصحاب العلاقة  -بأحكام المادة الرابعة المبينة اعلاه وعملاً  –وبما أنه  
عن  13/7/2006/ف الصادرة بتاريخ 43المذكرة الادارية رقم  وذلك بموجب ،بالمديرية العامة للطيران المدني

 السيد وزير الأشغال العامة والنقل.
 

ممثلة بشخص السيد وزير الأشغال العامة والنقل، كما ان تحديد وبما أن التعاقد يتم مع الدولة اللبنانية 
 مركز عمل المتعاقدين المعنيين عملاً بأحكام المادة الرابعة من عقد كل منهم، هو من صلاحية السيد الوزير.

 
وبما أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي فان الأحكام المدرجة في متنه هي التي ترعى العلاقة بين 

 الفريقين المتعاقدين .
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في المديرية العامة  حددان مركز عمل كل من اصحاب العلاقة قد  رأىلذلك، فنن مجلس الخدمة المدنية 
وأن أي  ،العائد الى كل منهمصول سنداً لاحكام المادة الرابعة من عقد الاتفاو الاساسي للطيران المدني وفقاً للأ

وفقاً للحاجة ولما وزير الالسيد يتم بقرار يصدر عن  شغال العامة والنقلالأ ةر اوز تعديل لمركز عمل أي منهم في 
ذلك دون ان يستوجب و  يتطلبه انتظام وحسن سير المرفق العام في كل من الادارات التي تتألف منها الوزارة،

 .كل من المتعاقدين المعنيين  معالمنظمة العقود بنود ذا الشأن على بهاجراء اي تعديل الأمر 
 
 علام من مهام فصر إلى مهام يحفي اختصايي:مهام متعاقد لدع وزارة الإ عدم الموافقة علح تعديل – د

 (وزارة الإعلام) 7/9/2018تاريخ  2300الرأي رقم 
 

بيان الرأي بتعديل  9/8/2018تاريخ  251/1931/2017بشأن طلب وزارة الإعلام بكتابها رقم  
 متعاقد لديها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي: مهام

المتعلق بتحديد  5/4/2001تاريخ  5240تبين من ملف المعاملة انه تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 
للقيام لدى  ---التعاقد مع السيد  31/12/2004تاريخ  256الفائض، جرى بموجب عقد الاتفاو رقم 

 المديرية العامة للإعلام بمهام محرر. –وزارة الإعلام 
 

طلب من مجلس  9/8/2018تاريخ  251/1931/2017وتبين ان السيد وزير الإعلام بكتابه رقم 
صحفي » الى  « محرر» من  ---الاطلاع وابداء الرأي بموضوع تعديل الصفة التعاقدية للسيد  الخدمة المدنية
في دائرة الانباء  « صحفي اختصاصي» كون وزارة الاعلام بحاجة الى تولي صاحب العلاقة مهام   « اختصاصي

اختصاص صحافة ولديه الخبرة والكفاءة في مجال -العامة باعتبار انه حائز على اجازة جامعية في فنون التواصل
 العمل الصحفي منذ اكثر من عشر سنوات.

  
بق الاصل عن افادة صادرة عن الجامعة اللبنانية الدولية مؤرخة في وتبين انه أرفقت بالمعاملة نسخة ط

صحافة كما ارفقت ايضاً صورة عن -بكالوريوس فنون في فنون التواصل ---تثبت منح السيد  1/2/2017
تم بموجبها اعتبار شهادة  30/6/2017افادة صادرة عن امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي مؤرخة في 
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صحافة والتي نالها صاحب العلاقة اجازة جامعية في فنون التواصل اختصاص -يوس في فنون التواصلالبكالور 
 صحافة.
 

 رناءً عليه 
 

 هو للقيام بمهام محرر لدى المديرية العامة للإعلام. ---لما كان التعاقد الجاري مع السيد 
 

 الرتبة الاولى.  -ولما كانت المهام المتعاقد عليها مع صاحب العلاقة مماثلة لمهام وظائف من الفئة الرابعة
 

من محرر الى صحفي اختصاصي،  ---ولما كانت وزارة الإعلام تطلب تعديل التعاقد مع السيد 
 اختصاص صحافة. –مستندة في ذلك الى حيازة صاحب العلاقة على اجازة جامعية في فنون التواصل 

  
 « محرر »ولما كانت مهام صحفي اختصاصي المقترح التعاقد عليها مع صاحب العلاقة بدلًا من مهام 

 الملحوظة في عقد الاتفاو الجاري معه، مماثلة لمهام وظائف من الفئة الثالثة. 
 

 -التواصل  ولما كان يتبين من مستندات المعاملة ان صاحب العلاقة حاز على بكالوريوس في فنون
اي بتاريخ لاحق لتعاقده مع وزارة الاعلام للقيام بمهام محرر تنفيذاً لأحكام المرسوم  1/2/2017صحافة بتاريخ 

 )تحديد الفائض(. 5/4/2001تاريخ  5240رقم 
 

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية استقر على ان التعديل الذي يطال عقد المتعاقد والذي لا يؤدي الى 
في مستوى المهام المتعاقد عليها مقارنة بمهام الوظائف المماثلة او المشابهة هو تعديل غير جوهري ولا يعتبر تغيير 

 بمثابة تعاقد جديد، ويمكن بالتالي اجراء هذا التعديل دون الحاجة الى مباراة.
 

إلا ان هذا المجلس يرى ان التعديل الذي يؤدي الى تغيير في مستوى المهام المتعاقد عليها يعتبر بمثابة 
تعاقد جديد وهو تعديل جوهري في مضمون العقد وبالتالي يجب ان يتم هذا التعاقد نتيجة مباراة يجريها مجلس 

وبما  5/9/2008الصادر بتاريخ  23بالقانون رقم  الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء عملاً 
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الذي عدل المرسوم رقم  21/4/2010تاريخ  3880من المادة الثانية من المرسوم رقم  6نص عليه البند 
من نظام الموظفين(  87)تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة  2/5/1997تاريخ  10183

 .«نتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراءان يتم التعاقد »والذي اوجب 
 

 -بكالوريوس في فنون التواصل على  ---ولما كان لا يمكن الاعتداد في هذا الشأن باستحصال السيد 
و مقترح في المعاملة لأجل تعديل تعاقده من مهام بمستوى فئة رابعة الى مهام بمستوى فئة ثالثة وفق ما ه صحافة

على صاحب العلاقة والتعاقد معه لم يكن  5240/2001موضوع البحث باعتبار انه بتاريخ تطبيق المرسوم رقم 
 يحمل المؤهل العلمي الآنف الذكر.

 
 رأى عدملذلك، وسندا لما تقدم وانسجاماً مع موقفه الثابت في هذا الشأن، فان مجلس الخدمة المدنية 

 لتعديل المقترح.الموافقة على ا
 
عدم الموافقة علح تعديل مهام متعاقدة لدع التفتيش المصكزل من مهام ممارلة لمهام وظائف من الفئة  - هـ

 2827الرأي رقم  الصتبة ا ولى: –الصتبة الثانية إلى مهام ممارلة لمهام وظائف من الفئة الصارعة  –الصارعة 
 (التفتيش المصكزل)  15/10/2018تاريخ 

 

تعديل الصفة التعاقدية  1/10/2018تاريخ  2/ص2044بشأن طلب التفتيش المركزي بكتابه رقم  
 لمتعاقدة، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

المتعلــــق بتحديــــد الفــــائض، جــــرى  5/4/2001تاريــــخ  5240تبــــين انــــه تطبيقــــاً لأحكــــام المرســــوم رقــــم          
للقيـام لـدى ادارة التفتـيش  ---التعاقـد مـع السـيدة  1/8/2003تاريـخ  23/2003بموجب عقد الاتفاو رقـم 

 .« اعمال الإستكتاب »المركزي بمهام 
 

مـــن مجلـــس  ان طلـــب 29/4/2014تاريـــخ  2/ص824م رقـــ للتفتـــيش المركـــزي بكتابـــهبق ســـوتبـــين انـــه 
، «مـدخل معلومـات»الى مهـام  «مسـتكتب ثان»مـن مهـام  ---الخدمة المدنية تعديل صفة التعاقد مع السيدة 

انتهى فيـه الى عـدم الموافقـة علـى التعـديل  19/5/2014تاريخ  1031وقد اعاد هذا المجلس المعاملة بكتابه رقم 
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عاملـــة في حينـــه اتـــى خاليـــاً مــــن المســـتند الـــذي يثبـــت انـــه تتـــوفر في صـــاحبة العلاقــــة المقـــترح بإعتبـــار ان ملـــف الم
 المؤهلات العلمية المطلوبة للقيام بمهام مدخل معلومات .

 
 وتبين انه يشتر  لاشغال وظيفة مدخل معلومات توفر الشرو  التالية : 

  المحاسبة والمعلوماتية. شهادة البكالوريا الفنية في برمجة الحاسبات الالكترونية او في»  -
 او                            

 شهادة التأهيلية المهنية العليا في برمجة الحاسبات الالكترونية . -
 او                           

  .   «خال المعلومات شهادة البكالوريا اللبنانية مع سنتي خبرة في اد -
 

فــرع الإجتمــاع والإقتصــاد  –وتبــين انــه أرفقــت بالمعاملــة نســخة طبــق الاصــل عــن شــهادة الثانويــة العامــة 
كمـا ارفقــت ايضـاً صــور عـن دورات وافــادات تثبـت انــه تتــوفر في ،7/7/2015لصــاحبة العلاقـة بتــاريخ  منحـت 
 الخبرة اللازمة في ادخال المعلومات. ---السيدة 

 

 رناءً عليه 
 

لــدى ادارة التفتــيش  «اعمــال الإســتكتاب  »هــو للقيــام بمهــام  ---لمــا كــان التعاقــد الجــاري مــع الســيدة 
 المركزي.

 
 . -الرتبة الثانية -ولما كانت المهام المتعاقد عليها مع صاحبة العلاقة مماثلة لمهام وظائف من الفئة الرابعة 

 
 «اعمال الإسـتكتاب»من مهام  ---تعديل التعاقد مع السيدة  كانت إدارة التفتيش المركزي تطلبولما  
فـرع  –في ذلـك الى حيـازة صـاحبة العلاقـة علـى شـهادة الثانويـة العامـة  ة، مسـتند«مدخل معلومات  »الى مهام 

 الإجتماع والإقتصاد مع الخبرة اللازمة في ادخال المعلومات.
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اعمـال  »المقترح التعاقد عليها مع صاحبة العلاقة بدلاً مـن مهـام  «معلومات  مدخل »ولما كانت مهام 
 الرتبة الأولى.  –الملحوظة في عقد الاتفاو الجاري معها، مماثلة لمهام وظائف من الفئة الرابعة  «الإستكتاب 

 
فـــرع  –ولمـــا كـــان يتبـــين مـــن مســـتندات المعاملـــة ان صـــاحبة العلاقـــة حـــازت علـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة 

اي بتـــاريخ لاحـــق لتعاقـــدها مـــع ادارة التفتـــيش المركـــزي للقيـــام بمهـــام  7/7/2015لإجتمـــاع والإقتصـــاد بتـــاريخ  ا
 )تحديد الفائض(. 5/4/2001تاريخ  5240تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم  «اعمال الإستكتاب»
 

قـد والـذي لا يـؤدي ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على ان التعديل الـذي يطـال عقـد المتعا
الى تغيير في مسـتوى المهـام المتعاقـد عليهـا مقارنـة بمهـام الوظـائف المماثلـة او المشـابهة هـو تعـديل غـير جـوهري ولا 

 يعتبر بمثابة تعاقد جديد، ويمكن بالتالي اجراء هذا التعديل دون الحاجة الى مباراة.
 

في مســتوى المهــام المتعاقــد عليهــا يعتــبر بمثابــة  إلا ان هــذا المجلــس يــرى ان التعــديل الــذي يــؤدي الى تغيــير
تعاقد جديد وهو تعديل جوهري في مضمون العقد وبالتالي يجـب ان يـتم هـذا التعاقـد نتيجـة مبـاراة يجريهـا مجلـس 

وبمــا  5/9/2008يخ الصــادر بتــار  23الخدمــة المدنيــة وفقــاً للقــوانين والانظمــة المرعيــة الاجــراء عمــلاً بالقــانون رقــم 
)تحديـد اصـول التعاقـد  2/5/1997تاريـخ  10183من المادة الثانية الجديدة من المرسوم رقم  6البند  نص عليه

لـة بموجـب المـادة الأولى مـن المرسـوم رقـم  87صوص عليـه في المـادة واحكامه المن  3880مـن نظـام المـوظفين( المعدب
قــوانين مجلــس الخدمــة المدنيــة وفقــاً للان يــتم التعاقــد نتيجــة مبــاراة يجريهــا » والــذي اوجــب  21/4/2010تاريــخ 

 .« والانظمة المرعية الاجراء
 

فـرع  –شـهادة الثانويـة العامـة علـى  ---ولما كان لا يمكن الاعتـداد في هـذا الشـأن باستحصـال السـيدة 
 أجل تعديل تعاقـدها مـن مهـام بمسـتوى فئـة رابعـةالإجتماع والإقتصاد مع الخبرة اللازمة في ادخال المعلومات من 

وفق ما هو مقترح في المعاملة باعتبار انـه بتـاريخ تطبيـق   -رتبة اولى –الى مهام بمستوى فئة رابعة  -رتبة ثانية  –
 على صاحبة العلاقة والتعاقد معها لم تكن تحمل المؤهل العلمي الآنف الذكر. 5240/2001المرسوم رقم 

 



- 88 - 
 

عـدم  رأىالشـأن، فـان مجلـس الخدمـة المدنيـة  لذلك، وسندا لما تقدم وانسجاماً مع موقفـه الثابـت في هـذا
 الموافقة على التعديل المقترح.

 
 عدم جواز إجصاء يفقات للاستعانة ريد عاملة للقيام بمهام وظائف ومصاكز ملحوظة في الملاك: 3 – 10

 (المديصية العامة للاستثمار –وزارة الطاقة والميا  ) 2/3/2018تاريخ  166الرأي رقم 
 

كتاب   مجلس الخدمة المدنية 10/1/2018تاريخ  57المديرية العامة للاستثمار بكتابها رقم  إيداعبشأن  
المتضمن محضر جلسة مجلس إدارة  9/1/2018تاريخ  55/11مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان رقم 

 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:26/10/2017تاريخ  49مؤسسة كهرباء لبنان رقم 
من البند  2أنه ورد في الفقرة  26/10/2017تاريخ  49تبين بعد الإطلاع على المحضر رقم أنه يبما  

اعداد دفتر شرو  من قبل مديرية الدراسات تمهيداً لإطلاو استدراج عروض لتقديم يد » الرابع منه ما يلي: 
 «.عاملة فنية للمساندة في أعمال الصيانة والاستثمار في معملي الذوو والجية 

 
لم يتبين ما إذا كانت أعمال الصيانة والاستثمار المشار إليها  نفاً تدخل في إطار مهام وظائف  وبما أنه 

 ملحوظة في الملاك حيث يقتضي توضيح هذا الأمر.
 

ولا بد لمجلس الخدمة المدنية في هذا الإطار من التأكيد على موقفه المستقر لجهة أنه لا يجوز من حيث  
مؤسسة كهرباء لبنان صفقات الاستعانة بيد عاملة إلا للقيام بمهام تتطلب أعمالًا جسدية   أن تجريالمبدأ 

كأعمال الحفريات وخلافها وليس للقيام بمهام تتعلق بمراكز أو وظائف ملحوظة في الملاك، باعتبار أن الاستعانة 
مر الذي يؤدي إلى ضة بهذا الشأن، الأون مراعاة الأصول المفرو دبيد عاملة في هذه الحالة تخفي استخداماً مقنعاً 

على من جرى استخدامه كما هو الحال بالنسبة لعمال غب الطلب وجباة و نتائج تنعكس سلباً على المؤسسة 
 الاكراء.

 
مع إبداء ما تقدم  26/10/2018تاريخ  49لذلك، أعاد مجلس الخدمة المدنية محضر الجلسة رقم  
 المطلوبة، ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه.لإطلاع وإيداعه التوضيحات طالباً ا
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 است دام. 4 – 10
من ز دة غـلاء ال ين يتقاضو  تعويضات رهصية بمثارة راتب أو أجص ا جصاء بالفاتورة  استفادة –أ  

وزارة ) 26/2/2018تاريـــــخ  424الـــــرأي رقـــــم  :21/8/2017تاريـــــ   46معيشـــــة ســـــنداً للقـــــانو  رقـــــم 
 (والبلد ت الداخلية

 

إبـداء الـرأي بتمديـد فـترة  8/2/2018تاريـخ  1841بشأن طلب وزارة الداخلية والبلـديات بكتابهـا رقـم  
اســتخدام أجــراء مــؤقتين علــى أســاس الأجــر بالســاعة في مصــلحة  الصــندوو البلــدي المســتقل في المديريــة العامــة 

 للإدارات والمجالس المحلية، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
افادت ان  23/1/2017/د تاريخ 7077ا رقم ديرية العامة للادارات والمجالس المحلية بكتابهتبين ان الم

وفي معرض طلب بيان رأيها حول كيفية احتساب اجر العاملين على اساس  –مديرية الصرفيات في وزارة المالية 
د نصوص ترعاه رغم انه اشارت الى ان هذا الاستخدام هو خارج الاطر القانونية ولا يوج - الاجر بالساعة

، لى ذكر العاملين على اساس الساعةلم يأت ع 46/2017متواجد في عدد من الادارات ، وان القانون رقم 
، كما اضافت المديرية العامة للادارات مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوصوخلصت الى اقتراح اخذ رأي 

الزيادة التي حصل عليها الاجراء الدائمون في المديرية العامة مقترحة والمجالس المحلية الى ان الزيادة المقترحة تفوو 
  استطلاع رأي هذا المجلس وفق ما جاء في كتاب مديرية الصرفيات .

  
واستناداً الى   - أرفقت 8/2/2018تاريخ  1841أن وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم وتبين 

مشروع مذكرة بتمديد فترة  -المذكور 2017/د /7077المحلية رقم كتاب المديرية العامة للادارات والمجالس 
 الاطلاع وبيان الرأي في هذا الشأن . ةطالب 31/12/2018ء مؤقتين لغاية استخدام اجرا

 

   رناء عليه
 

انها تتعلق بتمديد استخدام اختصاصيين فنيين عاملين على  بالمعاملة يتبين من مشروع المذكرة المرفقة أنهبما 
اجهزة الحاسوب الالكتروني على اساس الاجر بالساعة لتأمين مكننة معاملات البلديات واتحادات البلديات 

، وقد 31/12/2018ومعاملات الوزارة، والى تمديد استخدام عامل بالفاتورة على اساس اجر يومي، وذلك لغاية 
 . 21/8/2017تاريخ  46وع المذكرة افادة اصحاب العلاقة من زيادة غلاء معيشة سندا للقانون رقم تضمن مشر 
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تقديم بعض الخدمات الى الادارات العامة من قبل اشخاص بموجب فاتورة او على النحو المبين  وبما ان 
التي ترعى ايًا من الموظفين  في مشروع المذكرة لا يعتبر تعييناً او استخداماً يخضع لاي من الانظمة النافذة

الدائمين او المؤقتين او المتعاقدين او النظام العام للاجراء ، وبالتالي فان الاستخدام المذكور يكون غير مستند 
 إلى أي نص قانوني او تنظيمي يرعاه .

 
ان استخدام اصحاب العلاقة كاجراء مؤقتين على  اساس  بالمعاملة يتبين من المستندات المرفقة وبما أنه

الاجر بالساعة او اليومي جرى بالاستناد الى موافقات صادرة عن مجلس الوزراء وان تمديد هذا الاستخدام يتم 
بموجب  31/12/2017سنويًا بموجب مذكرات تصدر عن السيد وزير الداخلية والبلديات كان  خرها لغاية 

وبالتالي، وفي ضوء السياو المبين اعلاه، يعود ، 30/12/2016تاريخ  2016/إم/184قم ة ر المذكرة الاداري
موضوع مشروع المذكرة المرفقة  2018للمرجع المعني امر البت في تمديد استخدام اصحاب العلاقة للعام 

 .بالمعاملة
   

د الاد  للرواتب )رفع الح 21/8/2017تريخ  46وبما ان المادة الحادية عشرة من القانون رقم 
 والاجور...( تنص على ما يلي :

الذين يتقاضون تعويضات والمؤقتون والاجراء بالفاتورة )يضاف الى الاجر الذي يتقاضاه الاجراء الدائمون » 
شهرية تعتبر بمثابة راتب أو اجر( في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع 

 لس الجنوب زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية: الاخضر ومج
 .31/12/2008تاريخ  63تنزل من الاجر الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت بموجب القانون رقم  - 1
 تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة :  - 2

الف ليرة  375الزيادة عن الف ليرة لبنانية، على الا تقل  400% على الشطر الاول منه حتى 100-
 لبنانية.

الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف  400% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 9-
 ليرة لبنانية.

 لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.-
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السابقة والاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير سب الفرو بين المبل  الاجمالي الناتج عن الفقرة يحت - 3
ويكون هذا الفرو هو الزيادة التي تضاف إلى الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير  31/1/2012بتاريخ 
 .31/1/2012بتاريخ 

من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدور كسر الالف ليرة  - 4
 ألف ليرة لصا  المستفيد .إلى 

 
قد شملت باحكامها الاجراء بالفاتورة وتضمنت  46/2017وبما ان المادة الحادية عشرة من القانون رقم 

ؤلاء الاجراء احكاما تتعلق بكيفية احتساب زيادة غلاء المعيشة واضافتها الى الاجر الشهري الذي يتقاضاه ه
 ة الرابعة منها كيفية احتساب قيمة الاجر اليومي.، كما حددت في الفقر في الادارات العامة

 
ومن مشروع المذكرة انه يتم دفع اجور اصحاب  2016/إم/184وبما انه يتبين من المذكرة الادارية رقم 

العلاقة بموجب جداول شهرية على اساس عدد ساعات العمل الفعلية التي يقوم بها كل منهم يوميا كما ان 
 دفع من موازنة النفقات المشتركة لصا  اتحادات البلديات والبلديات والقرى .نفقات هذا الاستخدام تُ 

 
 وبما ان مجلس الخدمة المدنية ، وبناء على طلب وزارة المالية بيان رأيه بشأن تطبيق احكام المادتين 

رأيه في استحقاو  27/11/2017تاريخ  2469، ابدى بكتابه رقم 46/2017من القانون رقم  16و11
جراء بالفاتورة للزيادة المقررة بموجب القانون المذكور وكيفية تطبيق الاسس الجديدة لاحتساب الاجر الشهري الا

 حيث ورد فيه ما يلي:
منه على اضافة زيادة غلاء معيشة الى الاجر  11نص في المادة  46/2017وبما ان القانون رقم » 

الذين يتقاضون  »واضاف عبارة « الذي يتقاضاه الاجراء الدائمون والمؤقتون وكذلك الاجراء بالفاتورة 
ضافة زيادة غلاء المعيشة ، فيكون المشترع قد حصر الاستفادة من ا« شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر تعويضات

في ما يتعلق بالاجراء بالفاتورة، بالذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر، وذلك على اعتبار 
 ان الاجراء الدائمين والمؤقتين يتقاضون اجراً شهرياً.
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ة الاولى من على اعتماد راتب الدرج تنص 46/2017وبما ان المادة السادسة عشرة من القانون رقم 
سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام كأساس في احتساب اجور الاجراء، بدلًا من الحد الاد  

 للاجور النافذ في القطاع العام، وعلى اعادة تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين.
 

تفسير النصوص القانونية بصورة  وبما انه وفق المبادىء العامة التي ترعى تفسير القوانين فانه يقتضي
متوافقة بعضها مع البعض الاخر على نحو يؤمن الانسجام في ما بينها ويعطي مفعولًا لكل منها بدلًا من 

 تعطيلها بتفسير نص بصورة غير متلائمة وغير متجانسة مع النص الآخر.
 

راء بشكل عام، الا انه وبما انه وان كانت المادة السادسة عشرة نصت على اسس احتساب اجور الاج
لا يمكن تفسير وتطبيق نص هذه المادة بمعزل عن نص المادة الحادية عشرة التي حددت الاجراء المعنيين 

، كما ان المادة السادسة عشرة جاءت لتضيف احكاماً الى المادة ادة من اضافة زيادة غلاء المعيشةبالاستف
المالي للاجراء في ضوء الاساس الجديد في احتساب  الحادية عشرة بحيث نصت على اعادة تكوين الوضع

اجورهم، وبالتالي فان ما ورد في الكتاب موضوع المعاملة من ان المادة السادسة عشرة وضعت احكاماً تأسيسية 
تطبق على الاجراء ليس من شأنه ان يضفي على اوضاع الاجراء بالفاتورة )متقاضي التعويضات بمثابة  ةجديد

 .زيادة غلاء المعيشة المتوجبة لهمالطابع التنظيمي، وانما تقتصر احكامها على تحديد القيمة المالية لراتب او اجر( 
 

وبما ان المشترع عندما نص على افادة الاجراء بالفاتورة من زيادة غلاء المعيشة اشتر  ان يكون للبدل 
الي ونظراً لصراحة نص المادة الحادية الذي يتقاضونه طابع التعويض الشهري المماثل للراتب او الاجر، وبالت

عشرة فان الاجراء بالفاتورة الذين يستفيدون من زيادة غلاء معيشة هم فقط الذين يتقاضون تعويضات شهرية 
 بمثابة راتب او اجر.

 
وبما أن القول بخلاف ذلك من شأنه تعطيل أحكام المادة الحادية عشرة المتعلقة باجراء الفاتورة الذين 

 .«تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر، الامر الذي لا يستقيم قانوناً  يتقاضون
 

لذلك، أعاد مجلس الخدمة المدنية المعاملة مع الإجابة بما تقدم، وأرفق ربطاً نسخة عن كتاب هذا المجلس  
 .27/11/2017تاريخ  2469رقم 
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تقديم خدمات بموجب فاتورة لايعتا تعييناً أو است داماً يخضع  ل من ا ن مة الناف ة التي  –ب 
وزارة الشؤو  ) 13/8/2018تاريخ  826الرأي رقم  تصعح رؤو  الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو ا جصاء:

 (الاجتماعية
 

إبداء الرأي بمدى  20/3/2018/ص تاريخ 307بشأن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بكتابها رقم  
أحقية تطبيق  لية احتساب الأجر الجديد على الأجراء بالفاتورة ومدى أحقيتهم من الاستفادة من زيادة دورية 

 على الأجر كل أربع وعشرين شهر عمل فعلي، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
 

تاريخ  5883من المرسوم رقم  8 المادة لما كانت الاصول المتعلقة بإستخدام الأجراء المنصوص عليها في
)النظام العام للأجراء( والتي توجب لإستخدام الاجير صدور قرار عن الوزير المختص بناءً على  3/11/1994

اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، لم تطبق على 
 ث باعتبار ان هذا الإستخدام قد جرى على اساس الفاتورة. الإستخدام موضوع البح

 
ولما كان اصحاب العلاقة الذين تمب استخدامهم اجراء بالفاتورة في وزارة الشؤون الإجتماعية لا يخضعون 

)النظام العام للأجراء( ولا تسري عليهم أية مفاعيل ادارية او مالية  3/11/1994تاريخ  5883للمرسوم رقم 
ليها في المرسوم المذكور، وبالتالي فانهم لا يستفيدون من الأحكام التي يستفيد منها الاجراء الدائمون منصوص ع

ان كان لجهة كيفية احتساب الأجر او لجهة الزيادة الدورية على الاجر، على اعتبار ان النظام العام للأجراء 
وى الأجراء الذين جرى استخدامهم لا يشمل بأحكامه س 3/11/1994تاريخ  5883الصادر بالمرسوم رقم 

 وفقاً للأصول الوارد ذكرها في متنه.
 

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية استقر على ان تقديم بعض الخدمات في الادارات العامة من قبل 
الموظفين اشخاص بموجب فاتورة لا يعتبر تعييناً او استخداماً يخضع لأي من الانظمة النافذة التي ترعى شؤون 

الدائمين او المؤقتين او الأجراء، كما ان العمل بالفاتورة لا يتسم بحسب طبيعته بالديمومة والاستمرار، انما هو 
 عمل طارئ يقتضي ان ينتهي بانتهاء العمل الذي من اجله نظمت الفاتورة.
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الأد  للرواتب والأجور )رفع الحد  21/8/2017تاريخ  46تطبيق  لية احكام القانون رقم امبا بشأن مسألة 
فقد أرفق مجلس الخدمة ( على الأجراء بالفاتورة .لموظفين والمتعاقدين والأجراء ..وإعطاء زيادة غلاء معيشة ل

والمتضمن رأيه في هذا  27/11/2017الموجه الى وزارة المالية بتاريخ  2469رقم  هنسخة عن كتابالمدنية 
 .الشأن

 
 870الرأي رقم  بالفاتورة من إجازة إدارية أو ز دة دورية علح ا جص:ا جصاء عدم استفادة  –ج  
 (المديصية العامة للزراعة –وزارة الزراعة ) 5/4/2018تاريح 

 
إبداء الرأي  22/3/2018تاريخ  10277/3/2017بشأن طلب المديرية العامة للزراعة بكتابها رقم 

س الخدمة المدنية لإدارية وزيادة دورية على الأجر، أبدى مج في مدى أحقية استفادة أجيرين بالفاتورة من إجازة
 ما يلي:

الصادر عن السيد وزير الزراعة بتاريخ  356/1تبين من ملف المعاملة انه بموجب القرار رقم 
--جرى استخدام أجراء بالفاتورة في كل من مدرستي الخيام وجزين الزراعيتين، ومن بينهم السيد  7/8/1996
 بصفة كاتب، وذلك للعمل في مدرسة جزين الفنية الزراعية. ---زراعي والسيد  بصفة عامل -

 
بالتسلسل -وتبين ان صاحبي العلاقة بالاستدعاء المقدم من قبلهما والموجه الى السيد وزير الزراعة 

قد طلبا انصافهما أسوة بجميع الاجراء في الادارات العامة، وافادا انهما منذ  31/10/2017بتاريخ   -الاداري
مباشرتهما العمل ولغاية تاريخه لم يستفيدا من أية زيادة دورية على اجرهما او من أية اجازة ادارية خلافاً لما هو 

 .3/11/1994تاريخ  5883م رقم منصوص عليه في احكام النظام العام للأجراء الصادر بالمرسو 
 

إبداء الرأي حول مدى أحقية  تطلب 10277/3/2017رقم  ان المديرية العامة للزراعة بكتابهاوتبين 
 صاحبي العلاقة المطالبة بالاستفادة من اجازة ادارية ومن زيادة دورية على الاجر.
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 رناءً عليه 
 

رأي مجلس الخدمة المدنية استقر على ان تقديم بعض الخدمات في الادارات العامة من قبل  بما أن
اشخاص بموجب فاتورة لا يعتبر تعييناً او استخداماً يخضع لأي من الانظمة النافذة التي ترعى شؤون الموظفين 

ته بالديمومة والاستمرار، انما هو الدائمين او المؤقتين او الاجراء، كما ان العمل بالفاتورة لا يتسم بحسب طبيع
 عمل طارئ يقتضي ان ينتهي بانتهاء العمل الذي من اجله نظمت الفاتورة.

 
تاريخ  5883من المرسوم رقم  8لاجراء المنصوص عليها في المادة الاصول المتعلقة باستخدام ا وبما أن

ر قرار عن الوزير المختص بناءً على )النظام العام للأجراء( والتي توجب لاستخدام الاجير صدو  3/11/1994
اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، لم تطبق على 

 باعتبار ان استخدامهما قد جرى على اساس الفاتورة.  ---استخدام السيدين 
 

 5883/94ما اجيرين بالفاتورة لا يخضعان للمرسوم رقم العلاقة اللذين تم استخدامه صاحبي وبما أن
أية مفاعيل ادارية او مالية منصوص عليها في المرسوم المذكور، وبالتالي فانهما لا  االآنف الذكر ولا تسري عليهم

 يستفيدان من الأحكام التي يستفيد منها الاجراء الدائمون ان كان لجهة الاستفادة من اجازة ادارية او زيادة
لا  3/11/1994تاريخ  5883دورية على الاجر، على اعتبار ان النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 

 يشمل بأحكامه سوى الاجراء الذين جرى استخدامهم وفقا للاصول الوارد ذكرها في متنه.
 

إعادة ر ص إلى وظيفة مدرّفي متمص  في ملاك وزارة التررية والتعليم العا  تنفي اً لقصار مجلس  5 – 10
رورع الدولة القاضي بإرطال مصسوم سحب تعيينه  وتمكينه من الالتحاق ردورة إعداد في دار المعلمين 

 (المديصية العامة للتررية –وزارة التررية والتعليم العا  ) 3/9/2018تاريخ  1685الرأي رقم  والمعلمات:
 

في الإجراء إبداء الرأي  20/6/2018/ت تاريخ 49/3بكتابها رقم المديرية العامة للتربية طلب بشأن  
، أبدى 11/5/2012تاريخ  8089قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بإبطال المرسوم رقم المترتب على صدور 

 مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
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 8/2/2018انه بتاريخ  20/6/2018/ت تاريخ 49/3 رقمتبين من كتاب المديرية العامة للتربية 
تاريخ  8089الذي قضى بإبطال المرسوم رقم  2018-412/2017صدر قرار مجلس شورى الدولة رقم 

 )تعيين  20/5/2010تاريخ  4057من المرسوم رقم  ---المتضمن سحب تعيين السيد  11/5/2012
وقد تم إبلاغ القرار رقم ، المديرية العامة للتربية( –متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي مدرسين 

وصادو عليه معالي وزير  13/4/2018المذكور الى وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ  412/2017-2018
 .9/5/2018التربية والتعليم العالي بتاريخ 

 
 بيان الرأي لجهة: تطلبامة للتربية العة ان المديريوتبين 

إمكانية إصدار قرار إلحاو لصاحب العلاقة بإحدى المدارس الرسمية التي تحتاج لخدماته اعتباراً من مطلع  - 1
 .2018/2019العام الدراسي 

فق إمكانية إصدار قرار إلحاو له وبشكل منفرد بدورة الاعداد في دار المعلمين والمعلمات لمدة سنتين و  - 2
 .29/7/2002تاريخ  442احكام القانون رقم 

 20/5/2010تاريخ  4057خلال الفترة بين مرسوم التعيين الاساسي رقم  ---تحديد وضع السيد  - 3
وتاريخ صدور وإبلاغ قرار  18/10/2010تاريخ  2010/م/1485وقرار الإلحاو العائد للمعنيين به رقم 

 ومباشرة عمل صاحب العلاقة للعمل. 2018-412/2017مجلس شورى الدولة رقم 
 

 رناءً عليه 
 

قبول المراجعة بقضى  8/2/2018تاريخ  2018-412/2017لما كان مجلس شورى الدولة بقراره رقم 
وتضمين المستدعى  11/5/2012تاريخ  8089قبول المراجعة في الاساس وإبطال المرسوم رقم و  في الشكل

 ضدها الرسوم والنفقات ورد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة.
 

نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان احكام المجلس المذكور ملزمة للإدارة  من 93ولما كانت المادة 
 وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام.
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ولما كان يتبين انه جرى ايداع وزارة التربية والتعليم العالي صورة صالحة للتنفيذ عن قرار مجلس شورى 
 المذكور اعلاه واقترنت بمصادقة السيد الوزير. 2018-412/2017الدولة رقم 
 

، هو قرار مبرم يتمتع بقوة القضية المحكوم بها وعلى شورى الدولةولما كان القرار الصادر عن مجلس 
الذي أبُطل يعتبر كأنه لم يكن ويتعين  11/5/2012تاريخ  8089الادارة ان تلتزم بتنفيذه، وان المرسوم رقم 

التربية والتعليم العالي إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل صدوره، مما يعني انه يتعين على الوزارة ان على وزارة 
 تعيد درس الاوضاع التي ألحق المرسوم المذكور مساساً بها وإجراء تسويتها من جديد.

 
تمكينه من الى وظيفته كمدرس متمرن و  ---ولما كان ينبني على ما تقدم، انه يقتضي اعادة السيد 

المذكور  18/10/2010تاريخ  2010/م/1485الالتحاو بالمدرسة الرسمية التي حددت له بموجب القرار رقم 
اعلاه، اما اذا تبين عدم حاجة هذه المدرسة الى خدماته، فيمكن اصدار قرار بإلحاقه اعتباراً من مطلــــــــع العام 

الرسمية الموجودة ضمن نطاو القضاء الذي تقدم صاحب العلاقة  بإحدى المدارس 2019-2018الدراســـــــــــــي 
للتدريس فيه والتي تحتاج لخدماته، وإجراء التنسيق مع المركز التربوي للبحوث والانماء لتحديد امكانية الحاو 

 4057م بدورة اعداد في دار المعلمين والمعلمات وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رق ---السيد 
... يخضع المعينون في هذا المرسوم من غير حملة الاجازات »التي تنص على ما يلي: 20/5/2010تاريخ 

التعليمية والجامعية لدورة تدريب مدتها سنتان في دور المعلمين والمعلمات وفقاً لنظام خاص يعده المركز التربوي 
ل الامتحانات ومعدلات النجاح ويعين الناجحون منهم للبحوث والانماء، تحدد فيه برنامج الدورة وموادها واصو 

في الملاك بوظيفة مدرس في الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الاساسي في القضاء الذي تقدم اليه، ويراعى ان 
يكون الالتحاو في المدرسة التي يعمل فيها المدرس في السنة الاخيرة من تعاقده، ويعتبر الراسبون منهم مصروفين 

 .« الخدمةمن 
 

بوظيفة مدرس متمرن متوقف على شر  نجاحه في الدورة التدريبية المذكورة  ---ولما كان تعيين السيد 
 اعلاه، باعتبار انه يعتبر مصروفاً من الخدمة في حال رسوبه في هذه الدورة.
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ونية العامة ، فانه وفقاً للمبادئ القان---وفيما خصب الحالة المتعلقة بتحديد وضع السيد وبما أنه 
 .عن الخدمة الفعلية التي يؤديها ، فننه لا يجوز للموظف ان يتقاضى راتباً إلا« لا أجر دون عمل» ولقاعدة ان 

 
لا يجوز لأحد ان يتقاضى راتب » أنه من نظام الموظفين تنص على  16من المادة  4ولما كانت الفقرة 

 .«فعلياً بمهامها... وظيفة ما لم يكن معيناً بصورة قانونية فيها وقائماً 
 

المذكور اعلاه، لم  11/5/2012تاريخ  8089ولما كان صاحب العلاقة، وبعد صدور المرسوم رقم  
 يكن يقوم بأي خدمة فعلية في الادارة.

 
ولحين تمكين  8089/2012ان الفترة اللاحقة لصدور المرسوم رقم  رأىولما كان مجلس الخدمة المدنية،  
 من مباشرة عمله وفقاً للأصول لا تعتبر من خدماته الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية. ---السيد 

وقرار الإلحاو رقم  4057/2010كما أن الفترة الممتدة بين صدور مرسوم التعيين الاساسي رقم 
اتباً، كون ، فننها لا تعتبر أيضاً من خدماته الفعلية ولا يتقاضى عنها ر 18/10/2010تاريخ  2010/م/1485

صاحب العلاقة كان ما زال خلال هذه الفترة خارج الوظيفة ولم يكن قد باشر عمله وذلك سنداً لأحكام البند 
يسري مفعول التعيين ابتداءً من تاريخ مباشرة » نظام الموظفين الذي ينص على انه من  13من المادة  3

م المذكور الذي ينص من النظا 17من المادة  1 ولأحكام البند « العمل، ولا يجوز ان يحدث أي مفعول رجعي
 .« يستحق راتب الموظف الجديد اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل» على ما يلي: 

 
وبما انه اذا كان صاحب العلاقة تضرر في الفترة الفاصلة بين تاريخ صدور مرسوم تعيينه في  

وبين تاريخ صدور وإبلاغ القرار رقم  18/10/2010وقرار إلحاو المعنيين به في  20/5/2010
لمخالفته  11/5/2012تاريخ  8089الذي قضى بإبطال مرسوم سحب تعيينه رقم  412/2017-2018

لقانون بحيث يرتد الإبطال الى تاريخ صدور هذا الاخير، فان هذا الامر يندرج في إطار القواعد العامة الواقع وا
التي ترعى مسؤولية الادارة عن اعمالها التي جرى إبطالها بحيث يعود للقضاء المختص إعلان هذه المسؤولية حال 

 تحقق شرو  انعقادها وترتيب النتائج المقتضاة عليها. 
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عند تساول  جحَين أو أكثص في مصتبة النااا في المباراة للوظيفة العامة  يتم الاختيار للتعيين  6 – 10
الرأي رقم  المصرح ال ل قدّم طلب تصريحه رتاري  سار  للطلب المقدم من زملائه ال ين  لوا ذات المصتبة:

 (الصندوق التعاو  للم تارين في لبنا ) 7/9/2018تاريخ  2406
 

 إبداء 17/8/2018/ص تاريخ 119الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان بكتابه رقم  طلببشأن  
الرأي بمشروع قرار تعيين مرشحين ناجحين في مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية لملء مراكز شاغرة لدى 

 الصندوو المذكور، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
 

عدد أن وافق على ملء مراكز شاغرة  10/5/2017تاريخ  93اره رقم تبين أنه سبق لمجلس الوزراء بقر 
 لدى الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان ومن بينها وظيفتي مدخل معلومات وحاجب. 13
 

أن مجلس الخدمة المدنية، وسنداً لقرار مجلس الوزراء الآنف الذكر أجرى اعتباراً من  وتبين 
وأعلنت نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم المباراة المطلوبة  15/11/2017
 .13/2/2018تاريخ  58/2
 

/ص.ت.م 56كتابه رقم الخدمة المدنية بوتبين أن الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان أودع مجلس  
في المباراة المذكورة وذلك في مشروع قرار يرمي الى تعيين اصحاب العلاقة الناجحين  15/5/2018تاريخ 

  .الوظيفة المحددة تجاه اسم كل منهم
 

وافق على مشروع القرار المشار  21/6/2018تاريخ  526وتبين ان مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم  
 .28/6/2018/م.ع تاريخ 6اليه والذي صدر لاحقاً عن المدير العام للصندوو المذكور برقم 

 
، أن  17/8/2018/ص.ت.م تاريخ 119وتبين من كتاب الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان رقم 

المعين بوظيفة حاجب اعتذر عن الالتحاو  ---والمعين بوظيفة مدخل معلومات،  ---كلًا من السيدين 
بوظيفته وتقدم بتنازل خطي لهذه الغاية، وقد أرفق الصندوو بالمعاملة كتابي التنازل العائدين لصاحبي العلاقة، 
وأشار الى أنه بالعودة الى نتائج المباراة لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان 
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، والمعلنة نتائجها بموجب القرار الصادر عن رئيس ادارة الموظفين في 15/11/2017يت اعتباراً من التي اجر 
 تبين ما يلي: 13/2/2018تاريخ  58/2مجلس الخدمة المدنية رقم 

بالنسبة لوظيفة مدخل معلومات، فئة رابعة، متمرن في ملاك مؤسسة الصندوو التعاوني للمختارين في  -» 
( وذلك بحصولهما 1/1/1994)مواليد ---و ( 1/8/1988)مواليد --- المرتبة الثانية بين لبنان: تعادل في

 (.45,125على مجموع علامات )
بالنسبة لوظيفة حاجب، فئة خامسة، متمرن في ملاك مؤسسة الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان: تعادل  -

بحصولهما على مجموع  ( وذلك28/6/1994واليد)م---و ( 6/10/1992)مواليد ---في المرتبة الثانية بين 
 .« (45علامات )
 

وتبين ان الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان يطلب إبداء الرأي في تحديد الآلية الواجب اتباعها 
لاختيار مرشحَين اثنين ناجحين في المباراة المذكورة لوظيفتي مدخل معلومات وحاجب بدلًا عن المرشحَين 

 كر.الآنفين الذ 
  

 رناءً عليه 
 

/ص.ت.م تاريخ 119بما أنه يتبين من كتاب الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان رقم 
لم يستلم وظيفته خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تبلغه  --- و ---، أن كلًا من السيدين 17/8/2018

 .28/6/2018/م.ع تاريخ 6النص القاضي بتعيينه الصادر بالقرار رقم 
 

للمختارين في لبنان تنص من نظام المستخدمين للصندوو التعاوني  47وبما أن الفقرة الأولى من المادة 
على أنه يعتبر مستقيلًا المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة 

يقتضي معه تنظيم مشروع قرار يرمي الى  عشر يوماً من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه أو بنقله"، الأمر الذي
مستقيلين من الخدمة بسبب عدم تسلمه وظيفته المعينب فيها وفق ما  --- و ---السيدين اعتبار كل من 

 سبق بيانه وعرضه على مجلس الخدمة المدنية لاجراء رقابته وفقاً للأصول.  
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في البند )ثانياً( منه على أنه عند قد نص  3/4/1974تاريخ  20وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم   
تساوي ناجحَين أو أكثر في مرتبة النجاح في المباراة للوظيفة العامة، يُختار للتعيين المرشح الذي قدَم طلب 

 ترشيحه بتاريخ سابق للطلب المقدم من زملائه الناجحين بذات المرتبة.
 

لمباراة في سجل طلبات الترشيح، درج على وبما أن مجلس الخدمة المدنية، عند تسجيله طلب الترشيح ل 
 اعطاء المرشح رقم متسلسل بحسب تاريخ ورود طلبه.

 
يطلب إبداء الرأي في تحديد الآلية الواجب اتباعها وبما أن الصندوو التعاوني للمختارين في لبنان 

بدلًا عن المرشحَين لاختيار مرشحَين اثنين ناجحين في المباراة المذكورة لوظيفتي مدخل معلومات وحاجب 
 المتنازلين عن حقهما بالتعيين.

 
 13/2/2018تاريخ  58/2وبما أنه بالعودة الى قرار رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم 

 تبين ما يلي:
)رقم طلبه  ---( قبل اسم السيد 19)رقم طلبها  ---بالنسبة لوظيفة مدخل معلومات ورد اسم السيدة  -

 .---قد تقدمت بطلبها بتاريخ سابق للطلب المقدم من السيد  ---عتبار أن السيدة (، با70
(، باعتبار 92)رقم طلبه  ---( قبل اسم السيد 86)رقم طلبه ---بالنسبة لوظيفة حاجب ورد اسم السيد  -

 .---تقدم بطلبه بتاريخ سابق للطلب المقدم من السيد  ---أن السيد 
 

 --استناداً الى الوقائع المدلى بها أعلاه ومجريات المعاملة أن السيدة  رأىمجلس الخدمة المدنية لذك، فنن 
 --السيد  له أولوية التعيين على --لوظيفة مدخل معلومات، وأن السيد  --لها أولوية التعيين على السيد 

 .3/4/1974تاريخ  20لوظيفة حاجب وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 
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بمفعول رجعي علح  4/8/2010تاري   4984عدم جواز تطبي  أحكام المصسوم رقم  7 – 10
 25/9/2018تاريخ  2161الرأي رقم  مست دمين في مجلس الإنماء والإعمار دخلوا الخدمة قبل نفاذ :

 (الوزراء رئاسة مجلس)
 

إبداء الرأي بالمراجعة  30/7/2018/ص تاريخ 1327بشأن طلب رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم  
المعين بوظيفة رئيس دائرة التدقيق والمتابعة في مفوضية  ---المقدمة أمام مجلس شورى الدولة من السيد 

 الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
 

الشاغرة في مجلس الانماء والاعمار الصادر بقرار بما انه واستناداً الى نظام المباريات لملء بعض المراكز 
، اصدرت إدارة الموظفين في هذا المجلس القرار رقم 26/5/2008تاريخ  554هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 

، الذي اعلنت فيه عن إجراء المباريات المذكورة ومن بين الوظائف المعنية وظيفة 7/6/2008تاريخ  363/2
والمتابعة في مفوضية الحكومة لدى المجلس المذكور، وقد تضمنت شرو  الاشتراك في المباراة رئيس دائرة التدقيق 

سنوات( في الهندسة المدنية او العلوم المالية او ادارة الاعمال  4لهذه الوظيفة شهادة بكالوريوس )مدة دراستها 
ة المالية على الادارات والمؤسسات العامة او العلوم الاقتصادية مع خبرة ثماني سنوات على الاقل في ممارسة الرقاب

 بعد حيازة الشهادة المطلوبة.
 

اشترك في المباراة للوظيفة المذكورة اعلاه وكان الناجح الوحيد، وعين  ---وبما انه تبين ان السيد 
بوظيفة رئيس دائرة التدقيق والمتابعة )متمرن( في ملاك مفوضية  5/6/2009تاريخ  2184بالمرسوم رقم 

كومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، في الدرجة الاولى من سلسلة الرتب والرواتب المخصصة للوظيفة الح
 المذكورة.
 

، الى مجلس الوزراء ممثلًا بشخص دولة 20/3/2018وبما انه تبين ان صاحب العلاقة تقدم بتاريخ 
تعديل المقرر بموجب المرسوم رقم رئيس مجلس الوزراء، بمذكرة ربط نزاع، يشير فيها الى انه لم يستفد من ال

 المشار اليه اعلاه، ويطلب تبعاً لذلك تصحيح وضعه الوظيفي. 4984/2010
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الخدمة المدنية مجلس  أودعت 30/7/2018/ص تاريخ 1327رقم ان رئاسة مجلس الوزراء بكتابها وبما 
نة مراجعة إبطال قرار المتضم 17/7/2018تاريخ  1244/2018إحالة هيئة القضايا في وزارة العدل رقم 

ان المستدعي يطلب في المراجعة المذكورة تصحيح  دتاوأف ---ضمني برفض تسوية وضع المستدعي السيد 
وضعه الوظيفي على اساس احتساب خبراته السابقة بما يتجاوز الحد المطلوب للاستخدام وإعطائه درجة عن  
كل سنتين وذلك أسوة بموظفي مجلس الإنماء والإعمار الذين تمت تسوية وضعهم على هذا الاساس نتيجة 

 رأي مجلس الخدمة المدنية في مطالب المستدعي. ةول رجعي، طالببمفع 4984/2010م المرسوم رق
 

 رناءً عليه 
 

رئيس دائرة التدقيق  ---في مطالب السيد الخدمة المدنية بما ان رئاسة مجلس الوزراء تطلب رأي مجلس 
الدولة  تقدم بمراجعة امام مجلس شورى الذيوالمتابعة في ملاك مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار 

 .4984/2010طالباً الاستفادة من التعديل الوارد بموجب المرسوم رقم 
 

وبما ان مجلس الخدمة المدنية يتوقف عن النظر في الملف عندما يكون موضع نزاع عالق امام القضاء حتى 
القانون من مشروع  93صدور القرار القضائي، تمهيداً لتطبيق ما انتهى اليه، وذلك تقيداً بأحكام المادة 

 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة. 14/6/1975تاريخ  10434الصادر بالمرسوم رقم 
 

وبما انه اذا كان ما تطلب رئاسة مجلس الوزراء بيان الرأي بشأنه يتعلق بوضع وظيفي يخضع لصلاحية 
لعدل امام مجلس شورى اهذا المجلس بغية إبداء الادارة المختصة لمطالعتها التي تقدمها هيئة القضايا في وزارة 

 بدي ما يلي: ي هالدولة، فنن
 

)تحديد مهام وصلاحيات  19/3/1991تاريخ  1033الملحق بالمرسوم رقم  2بما ان الجدول رقم 
مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات ورتب 

أورد شرو  التعيين والراتب المعتمد لوظيفة رئيس دائرة التدقيق والمتابعة  ورواتب وظائفها وشرو  التعيين فيها(
 على الشكل الآتي:

 صادية او ادارة الاعمال من جامعةشرو  التعيين: مهندس مدني او اجازة جامعية في العلوم المالية او الاقت» 
 ك الاداري العام.معترف بها اضافة الى الشرو  الاخرى المفروضة للوظائف المماثلة في الملا
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 وخبرة في ممارسة الرقابة المالية على الادارات والمؤسسات العامة لا تقل عن ثماني سنوات.
 .« سلسلة الرتب والرواتب: ذات الراتب المخصص لوظيفة رئيس دائرة في مجلس الإنماء والإعمار

 
على  نصت 13/9/2003تاريخ  10942وبما ان الفقرة السادسة من المادة السادسة من المرسوم رقم 

يوضع المستخدم الجديد في الدرجة الدنيا من الفئة الاولى من المجموعة التي تتبع لها الوظيفة الموكولة اليه » ان 
 .« المعين فيهاوذلك بقرار من مكتب المجلس ويعطى المستخدم الجديد راتب الفئة 

 
رئيساً لدائرة التدقيق والمتابعة  ---تعيين السيد  -سنداً للأحكام الآنفة الذكر  -وبما انه جرى 

تاريخ  2184)متمرن( في ملاك مفوضية الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وذلك بموجب المرسوم رقم 
5/6/2009. 
 

»  الذي تضمن في المادة الاولى منه ما يلي: 4984صدر المرسوم رقم  4/9/2010وبما انه بتاريخ 
)نظام العاملين لدى مجلس  13/9/2003تاريخ  10942من المادة السادسة من المرسوم رقم  6دل الفقرة تع

يوضع المستخدم الجديد بقرار من مكتب المجلس في الفئة الاولى »  الإنماء والإعمار( بحيث تصبح كما يلي:
الوظيفة الموكولة اليه وفي الدرجة التي تتناسب وخبرته العلمية والعملية المتجاوزة لتلك  من المجموعة التي تتبع لها

المطلوبة لاستخدامه على ان تعتبر كل سنتين من هذه الخبرة الاضافية مكسبة لدرجة واحدة، ويحدد مكتب 
ي يعطى بالتالي الراتب تخدم الجديد الذي يستحقها، والذـــــالمجلس الدرجات المكتسبة على هذا النحو للمس

 .« تخدامه فيهاــــــــــالمقابل للدرجة التي تحددت لاس
 

 على ان تنص، 13/9/2003تاريخ  10942وبما ان الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم  
حيث للمجلس ان يعتمد سياسة في الاستخدام ترتكز على اجتذاب العناصر المميزة والمحافظة عليها من » 

 مستوى ونوعية المؤهل العلمي والخبرة العملية ذات العلاقة.
 .« الوظيفة التي يتم الاستخدام فيهاوكذلك الخلفية المهنية والادبية المطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات 

 
 من المرسوم رقم  6والمعدبِّلة للمادة  4984وبما انه يتبين من صراحة نص المادة الاولى من المرسوم رقم  
صدوره، بدليل تكرار  ، ان احكامه انصرفت للتطبيق على المستخدم الذي يجري استخدامه بعد تاريخ10942
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في النص المذكور، كما ان مبادرة مجلس الانماء والاعمار الى تعديل المادة  « المستخدم الجديد »ورود عبارة 
تي في سياو سياسة الاستخدام ، تأ4984/2010السادسة على نحو ما جرى عرضه  نفاً في المرسوم رقم 
 من المادة السادسة المذكورة. 1الجديدة التي يعود للمجلس اعتمادها سنداً لنص الفقرة 

 
وبما انه أرفق بملف المعاملة، نسخة عن محضر اجتماع مكتب مجلس الانماء والاعمار المنعقد بتاريخ  

/م المتعلق باحتساب 122/2011، والذي يتبين منه ان المجلس المذكور اتخذ القرار رقم 14/4/2011
تاريخ  4984 الدرجات المستحقة للمستخدمين في مجلس الانماء والاعمار في ضوء احكام المرسوم رقم

حيث جرى احتساب سنوات خبراتهم وتدرج البعض منهم الذين استحقت لهم درجة بعد مرور  4/9/2010
ارفق بنسخة المحضر اربعة جداول بأسماء المستخدمين لدى المجلس المذكور و اربعة وعشرين شهراً على تعيينهم، 

شروا العمل قبل صدور المرسوم رقم المستفيدين من الدرجات الاضافية، حيث يتبين ان من بينهم من با
، وان صاحب العلاقة يطلب افادته من المرسوم المذكور أسوةً بما جرى تطبيقه على المستخدمين 4984/2010

 المذكورين. 
 

هو من المراسيم التنظيمية التي تصبح مرعية الاجراء في  4/9/2010تاريخ  4984وبما ان المرسوم رقم  
 9نشرها في الجريدة الرسمية وذلك استناداً الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم اليوم الثامن الذي يلي 

 .21/11/1939تاريخ 
 

فيكون قد اصبح  16/9/2010نشر في عدد الجريدة الرسمية تاريخ  4984/2010وبما ان المرسوم رقم 
يعينون في مجلس الانماء والاعمار  وتطبق احكامه على الموظفين الجدد الذين 24/9/2010نافذاً اعتباراً من 

بعد هذا التاريخ وذلك عملًا بالاثر الفوري لتطبيق الاحكام القانونية وبقاعدة عدم جواز اعطاء القرارات 
 الادارية مفعولاً رجعياً إلا في الحالتين التاليتين:

 ات بمفعول رجعي.إباحة الرجعية بنصب القانون حيث يخول المشرع الادارة بنص صريح ان تصدر قرار  -
إباحة الرجعية بصدور حكم قضائي حيث يؤدي ابطال القرار الاداري الذي يقضي به الى انسحاب مفعول  -

 هذا الابطال الى تاريخ صدور القرار.
 وان كلا الحالتين غير متوافرة في الحالة الراهنة.
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على بعض  4/9/2010تاريخ  4984وبما ان قيام مجلس الانماء والاعمار بتطبيق احكام المرسوم رقم 
المستخدمين في المجلس المذكور الذين دخلوا الخدمة قبل نفاذ هذا المرسوم يقع مخالفاً لمبدأ عدم رجعية القرارات 
الادارية المنوه عنه اعلاه، وان القول بإفادة صاحب العلاقة من الدرجات الاضافية المقررة بالمرسوم رقم 

ة، لا يستقيم قانوناً، لان المساواة تكون في تطبيق الاحكام القانونية تطبيقاً عملًا بمبدأ المساوا 4984/2010
 صحيحاً وليس في مخالفتها باعتبار ان مبدأ الشرعية يتقدم على مبدأ المساواة.

 
عين بوظيفة رئيس دائرة التدقيق والمراقبة في مفوضية الحكومة في مجلس الانماء  ---وبما ان السيد 

 .4984/2010اي بتاريخ سابق لنفاذ المرسوم رقم  5/6/2009تاريخ  2184وم رقم والاعمار بالمرس
  

لا يدخل ضمن فئة  ---ان السيد  رأى، بالاستناد الى كل ما تقدم، الخدمة المدنية لذلك فان مجلس 
 .4/9/2010تاريخ  4984المستفيدين من احكام المرسوم رقم 

 
 28/9/2018تاريخ  1253الرأي رقم  :المساواة رين حملة الإجازة التعليمية والإجازة الجامعية 8 – 10
 (المديصية العامة للتررية –وزارة التررية والتعليم العا  )
 

إبداء الرأي بمشروع  4/5/2017تاريخ  4508/3بشأن طلب المديرية العامة للتربية بكتابها رقم  
 بالمساواة بين حملة الإجازة التعليمية والإجازة الجامعية، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:القانون المتعلق 

ومن كتاب لجنة المعلمين  4/5/2017تاريخ  4508/3رقم تبين من كتاب المديرية العامة للتربية 
، ان بعض 10/4/2017تاريخ  4406/11المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم  2010المعينين عام 

افراد الهيئة التعليمية من حملة الاجازات الجامعية التي تبل  مدة الدراسة اللازمة لنيلها ثلاث سنوات على الاقل 
، تقدموا بكتاب 2010في العام  -المديرية العامة للتربية -والمعينين مدرسين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

 15د التي امضوها في كلية التربية بمثابة دبلوم جامعي، بحيث يصنفون في الدرجة يطلبون فيه اعتبار سنة الاعدا
في حال أقر مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين  661/97من سلسلة الرتب والرواتب الملحقة بالقانون رقم 

من خلال اقتراحهم بتعديل حملة الاجازة التعليمية والاجازة الجامعية لجهة الدرجة التي سيتم تعيينهم فيها، وذلك 
 المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور.
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 رناء عليه  
 

ان ابدى رأيه  8/12/2011تاريخ  3469لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم  
الخاصة للتعليم بالموافقة على مشروع القانون المتعلق بإفادة حملة الشهادة الجامعية المعينين في ملاكات المدارس 

بصفة مدرسين لمرحلتي  -المديرية العامة للتربية-العام ما قبل الجامعي، أو في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي
الروضة والتعليم الاساسي، من الحقوو الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية ، مع ادخال بعض التعديلات على 

ون مشروع القانون بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم العالي بإدخال مضمونه،   عاد وأكد موافقته على مضم
، مستنداً في 13/7/2012تاريخ  3469التعديلات المقترحة من قبل هذا المجلس وذلك بموجب كتابه رقم 

 موافقته الى مبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في وضع مماثل وسلك واحد.
 

 10/3/2016تاريخ  640/2016-857/2015نية بموجب كتابه رقم ولما كان مجلس الخدمة المد 
 أكد على رأيه بهذا الشأن بالموافقة على مشروع القانون المذكور.

 
 سنوات3ولما كان المدرسون المعنيون بالمعاملة هم اولئك الذين نالوا الاجازة الجامعية ومدة دراستها  

 ة.وخضعوا لدورة إعدادية في كلية التربية لمدة سن
 

ولما كانت المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور أعلاه تنص على ما يلي:" يستفيد من الحقوو  
عطائها لحملة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه )أي اعطائهم الدرجات المنصوص على ا

لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيلها عن ( المدرسون والمعلمون حملة الشهادات الجامعية التي الاجازات التعليمية
ثلاث سنوات ، أو ما يوازيها من الفصول والارصدة، الذين نالوا دبلوماً جامعياً في فن التعليم امتدت دراسته 

 سنة دراسية واحدة على الاقل ، بالاضافة الى الشهادة الجامعية التي يحملونها".
 

المذكور اعلاه قد اشار الى انه  640/2016-857/2015ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم  
الذي اعتمد نظام تدريس موحد هو النظام الفصلي  28/6/2005تاريخ  14840وبعد صدور المرسوم رقم 

( اصبحت L.M.D) المبني على المقررات والارصدة وفقاً لسلم الشهادات التالية:" الاجازة ، الماستر والدكتوراه
 لاجازة ثلاث سنوات.مدة الدراسة لنيل ا
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)انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك  6/8/2001تاريخ  344ولما كان القانون رقم  
التعليم العام( الذي ميبز بين المدرسين حاملي الاجازات الجامعية والمدرسين حاملي الاجازات التعليمية لجهة 

ودرجتان لحامل الاجازة الجامعية( لم  –درجات لحامل الاجازة التعليمية  أربععدد الدرجات المعطاة لهم ) أي 
ينص على أي شر  للحصول على اربع درجات وفق الآلية المنصوص عنها لحاملي الاجازة التعليمية ، ان لجهة 

 عدد سنوات الدراسة الجامعية أو لجهة ضرورة تدريس صاحب العلاقة المادة التي تدخل في اختصاصه.
 

)رفع الحد الاد  للرواتب والاجور ...  21/8/2017تاريخ  46من القانون رقم  30ولما كانت المادة  
وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية ...( وضعت احكاماً جديدة تتعلق بتعيين المدرسين في 

الاساسي الرسمي من حملة الاجازة الجامعية والاجازة التعليم الاساسي الرسمي، لجهة ان يعُين المدرسون في التعليم 
التعليمية في الدرجة التاسعة من السلسلة الموحدة لأفراد الهيئة التعليمية، وعلى ان لا يستفيد المعينون بحسب 

 . 6/8/2001تاريخ  344المذكورة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم  30المادة 
 

المذكورة اعلاه المدرسين في التعليم الاساسي  46/2017لمادة التاسعة من القانون رقم كما أعطت ا
 1/1/2010الرسمي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المعينين بعد 

الاولى ست درجات إستثنائية،  ، كما هو حال اصحاب العلاقة( المصنفين على الدرجة2010)أي في العام 
 وأعطت حملة الاجازة الجامعية درجتين إستثنائيتين.

 
جرى إنصاف المدرسين المعنيين  46/2017ولما كان ينبني على ما تقدم، اعتبار انه بموجب القانون رقم  

لاجازة الجامعية بالمعاملة لجهة تصحيح الخلل المتعلق بدرجة تعيينهم، كما أن المساواة قد تحققت بين حملة ا
وحملة الاجازة التعليمية بإعتبار انهم يعينون جميعاً في ذات الدرجة، الأمر الذي يستتبع معه إنتفاء السبب 
الموجب للسير بمشروع القانون المتعلق بإفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات التعليم الرسمي من 

 9/5/2017يمية ، علماً ان هذه المعاملة قد وردت الى هذا المجلس في الحقوو الممنوحة لحملة الاجازات التعل
 .21/8/2017في  46اي قبل تاريخ صدور القانون رقم 
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إعادة موظف طالب رهادة الكفاءة إلى وظيفته ا يلية لعدم إنهائه مدة دراسته في كلية أحقية  9 – 10
تاريخ  2872الرأي رقم  وزارة التررية والتعليم العا .التررية للتعيين روظيفة أستاذ تعليم ننول في ملاك 

 (مديصية المالية العامة –وزارة المالية ) 5/12/2018
 

إبداء الرأي بإعادة  5/10/2018تاريخ  1/ص3328بشأن طلب مديرية المالية العامة بكتابها رقم  
 ما يلي: موظف إلى وظيفته في مديرية المالية العامة، أبدى مجلس الخدمة المدنية

 

مديرية المالية العامة بموجب المرسوم  -عين بوظيفة مراقب ضرائب في وزارة المالية ---تبين ان السيد 
 . 24/8/2004تاريخ  13203رقم 

 
وتبين ان صاحب العلاقة تم قبوله طالباً في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب 

 .1/2/2017تاريخ  89المرسوم رقم 
 

تاريخ  2018/ص/1512كلية التربية ) العمادة( رقم –وتبين من الافادة الصادرة عن الجامعة اللبنانية 
ان صاحب العلاقة هو من اساتذة التعليم الثانوي الذين كانوا يتابعون شهادة الكفاءة بموجب  25/9/2018

 . المذكورة اعلاه، ولم ينه الشهادة بنجاح 89/2017المرسوم رقم 
 

 رناء عليه 
 

 3736لما كانت المواد الثالثة والخامسة والعاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 
 تنص على ما يلي:  31/12/1980تاريخ 

 المادة الثالثة:» 
ابع دراستها، يعتبر طالب شهادة الكفاءة موظفاً متدرجا في ملاك الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يت

وذلك طوال مدة دراسته، ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة، ولمدة اقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية على 
انه يجوز لمجلس الجامعة ان يسمح للطالب في حالات استثنائية يعود تقديرها له قضاء سنة ثالثة في الكلية 
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ة لا يتدرج الا بعد حصوله على شهادة الكفاءة اما تقويم الارصدة لاستكمال الارصدة المفروضة، وفي هذه الحال
 فيتم في دورة واحدة كل سنة والطالب الذي يرسب في رصيد يحق له اعادته مرة واحدة.

 المادة الخامسة:
يحتفظ طالب شهادة الكفاءة الذي يكون موظفا رسميا بتاريخ قبوله بحقه بالتدرج في ملاكه الاصلي طوال مدة 

ته ولغاية تثبيته في الوظيفة التي تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها الا في حال رسوبه وقبوله في سنة دراس
 ثالثة، اذ تطبق احكام المادة الثالثة من هذا القانون.

 المادة العاشرة:
كفاءة ولم يحصل على مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل طالب في السنة الاولى من شهادة ال

الشهادة المذكورة خلال سنتين من تاريخ قبوله يعاد حكما الى وظيفته الاصلية اذا كان موظفا رسميا بتاريخ 
  «.قبوله...

 
على انه يثبت الطلاب الناجحون الذين تقاضوا  89/2017 المادة الرابعة من المرسوم رقم تنصكما 

الدرجة الاولى ... اما الراسبون فيعادون حكماً الى وظائفهم الاصلية اذا  عند قبولهم في شهادة الكفاءة راتب 
 .«كانوا من الموظفين ...

 
ولما كان يتبين من الاحكام القانونية اعلاه ، انها حفظت حق طالب شهادة الكفاءة الذي كان موظفاً 

الحصول على الشهادة المذكورة خلال قبل التحاقه بكلية التربية بالعودة حكماً الى وظيفته الاصلية في حال عدم 
 سنتين من تاريخ قبوله. 

 
هو مراقب ضرائب في وزارة المالية تم قبوله كطالب في  ---ولما كان يتبين من ملف المعاملة ان السيد 

شهادة الكفاءة في كلية التربية للتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي وانه لم ينه دراسته بنجاح ولم يحصل على 
 الشهادة المذكورة، وطلب تبعاً لذلك اعادته الى وظيفته الاصلية .
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نصوص القانونية الآنفة الذكر، وفي ضوء الوقائع المدرجة في لذلك فان مجلس الخدمة المدنية ، وعملًا بال
ان حق صاحب العلاقة في العودة الى وظيفته الاصلية يستند الى نص قانوني صريح يجيزه، ويقتضي  رأىالملف، 

 بالتالي تمكينه من معاودة عمله وفقاً للأصول.
 

 تقاعد وتعوي  يصن 11
 

الرأي رقم  :لاحتساب المعاش التقاعدل: تطبي  القانو  الناف  رتاري  تبليغ مصسوم إنهاء الخدمة  1 – 11
 (وزارة المالية) 3/4/2018تاريخ  526

 
القانون بيان الرأي في تحديد  16/2/2018تاريخ  1/ص488بشأن طلب وزارة المالية بكتابها رقم  

 لموظف منتهية خدمته، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:تقاعدي العاش المحتساب لا الواجب تطبيقه
 

المديريـة العامـة للتربيـة تقـدم بطلـب  –، مـدرس في مـلاك وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي ---تبين أن السيد 
إنهـــاء خدمتـــه لبلـــوغ خدماتـــه الفعليـــة في ملاكـــات التعلـــيم الرسمـــي اكثـــر مـــن خمـــس وعشـــرين ســـنة، وانـــه بتـــاريخ 

 المتعلق بإنهاء خدمته وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة. 930صدر المرسوم رقم  22/6/2017
 

الموجـــه الى وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي بتـــاريخ  1/ص4396وتبـــين ان مديريـــة الماليـــة العامـــة بكتابهـــا رقـــم 
رة المالية، وفي معرض تدقيقها ، وبعد ان أشارت الى ان لجنة التقاعد والصرف من الخدمة في وزا17/10/2017

وبانـه تبلـ   22/6/2017تبـين لهـا ان مرسـوم إنهـاء خدمتـه صـدر في  ---في ملف إنهـاء خدمـة المـدرس السـيد 
المتعلق برفع الحد الاد  للرواتـب  21/8/2017تاريخ  46تاريخ صدور القانون رقم  21/8/2017المرسوم في 

 مرسوم إنهاء خدمته. ---ا عن سبب تأخير تبلي  السيد والاجور في الادارات العامة، طلبت افادته
 

الموجهـــة الى مديريـــة التعلـــيم  1921الهرمـــل ارفقـــت بإحالتهـــا رقـــم  -وتبـــين ان المنطقـــة التربويـــة في بعلبـــك 
الموجــــه الى المنطقــــة  2017/125كتـــاب مــــدير مدرســــة إيعـــات الرسميــــة رقـــم   21/11/2017الابتـــدائي بتــــاريخ 

سُّـلم  ---نهـاء خـدمات السـيد أفاد فيه ان كتـاب تبليـ  مرسـوم إ الذي 16/11/2017التربوية المذكورة بتاريخ 
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، وأنه تم تسليم صاحب العلاقة مرسوم إنهاء خدماتـه يـوم 19/8/2017للمدرسة المذكورة يوم السبت الواقع في 
 بعد أن وقع على كتاب الاستلام بنفس التاريخ. 21/8/2017الاثنين الواقع في

 
ـــيم الابتـــدائي رقـــم  ـــة التعل الى المديريـــة العامـــة للتربيـــة بتـــاريخ الموجهـــة  12735/4وتبـــين مـــن إحالـــة مديري

وورد الى هـــذه المديريـــة في  2017حزيـــران  22صـــدر في  ---ان مرســـوم انهـــاء خدمـــة الســـيد  29/11/2017
لــــدى المنطقــــة التربويــــة في  25/7/2017وتم تســــجيله في  18/7/2017واحيــــل الى البقــــاع في  12/7/2017

ــــة  19/8/2017الهرمــــل، وأبُلــــ  للمدرســــة في  -بعلبــــك أي خــــلال العطلــــة الصــــيفية المعطــــاة ســــنوياً لأفــــراد الهيئ
 المدرسة.  التعليمية، وفق افادة مدير

 
أفـــادت أن ســـبب  15/12/2017تاريـــخ  2553/3وتبـــين ان وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي بكتابهـــا رقـــم 

 تأخير تبلي  صاحب العلاقة يعود الى العطلة الصيفية التي يستفيد منها افراد الهيئة التعليمية في كل عام. 
 

أحالــت الملــف علــى مجلــس الخدمــة  16/2/2018تاريــخ  1/ص488وتبــين ان وزارة الماليــة بكتابهــا رقــم 
خــلال العطلــة الصــيفية قانونيــاً تمهيــداً لاحتســاب  ---اعتبــار تبليــ  الســيد مســألة المدنيــة وطلبــت افادتهــا حــول 

 معاشه التقاعدي.
 

 رناءً عليه 
 

       يقتضــــي معرفــــة القـــــانون الواجــــب التطبيــــق مـــــا اذا  ---بمــــا أنــــه لاحتســـــاب المعــــاش التقاعــــدي للســـــيد 
المتعلــــق برفــــع الحــــد الأد  للأجــــور وإعطــــاء زيادة غــــلاء معيشــــة  31/12/2008تاريــــخ 63 القــــانون رقــــم كــــان

 46أم القــانون رقـــم  ---للمــوظفين ... الــذي كـــان ســاري المفعـــول بتــاريخ صـــدور مرســوم إنهـــاء خدمــة الســـيد 
عيشـة للمـوظفين... الـذي  المتعلق برفع الحـد الاد  للرواتـب والاجـور وإعطـاء زيادة غـلاء م 21/8/2017تاريخ 

 كان ساري المفعول بتاريخ تبلي  صاحب العلاقة. 
 

فـذة تجـاه المعـني بهـا إلا بعــد وبمـا أن مرسـوم انهـاء الخدمـة يــدخل في عـداد المراسـيم الفرديـة الـتي لا تصــبح نا
 .غها منه أو تنفيذها من قبلهتبل
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نون الذي جرى في ظله تبلي  صاحب العلاقة الواجب التطبيق على الحالة الراهنة هو القا القانون وبما أن
 مرسوم إنهاء خدمته.

 
المتعلـق بإنهـاء  930صدر المرسـوم رقـم  22/6/2017انه بتاريخ  بما انه يتبين من الوقائع المدرجة أعلاهو 

ره رقـم وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة والمقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقرا ---خدمة السيد 
 .6/3/2017تاريخ  238

 
الآنـــف الـــذكر أن يبقـــى صـــاحب العلاقـــة  6/3/2017تاريـــخ  238وبمـــا أن المجلـــس اشـــتر  بقـــراره رقـــم 

مثابراً على القيـام بمهـام وظيفتـه أو غائبـاً عنهـا غيـاباً قانونيـاً لحـين صـدور مرسـوم انهـاء خدمتـه وتبلغـه هـذا المرسـوم 
 وفقاً للأصول.

 
 التزم بموجب المثابرة على عمله لحين تبليغه مرسوم انهاء خدمته. ---وبما أن السيد 

 
أنـه ورد الى وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي  22/6/2017تاريـخ  930وبما أنه يتبين من نسخة المرسـوم رقـم 

واحيـل الى المنطقــة التربويــة في  12/7/2017تاريــخ  8056/4وسـجل لــدى مديريـة التعلــيم الابتــدائي تحـت رقــم 
 .25/7/2017تاريخ  4479لبقاع حيث سجل لديها تحت رقم ا

 
سُّـلم الى مدرسـة ايعـات الرسميـة يـوم السـبت الواقـع في  930وبما أنه يتبين مـن المسـتندات أن المرسـوم رقـم 

أي خـــلال العطلـــة الصـــيفية، وأنـــه تم تســـليم صـــاحب العلاقـــة مرســـوم إنهـــاء خدماتـــه يـــوم الاثنـــين  19/8/2017
 بعد أن وقع على كتاب الاستلام بنفس التاريخ. 21/8/2017الواقع في
 

وبالتـالي  21/8/2017كان من عداد الموظفين العاملين في الادارات العامـة بتـاريخ   ---وبما أن السيد 
 تطبق عليه احكام القانون المذكور. 
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أي في ظــل  21/8/2017جــرى تبليغــه لصــاحب العلاقــة في  ---وبمــا أن مرســوم انهــاء خدمــة الســيد 
الآنـف الـذكر هـو القـانون الواجـب  46/2017، بالتالي فـنن القـانون رقـم 21/8/2017تاريخ  46القانون رقم 

 .---التطبيق لاحتساب المعاش التقاعدي للسيد 
 

القـــرارات الاداريــة وذلـــك في ولا بــد لهــذا المجلـــس مــن توصـــية الادارة بالمبــادرة في ابــلاغ اصـــحاب العلاقــة 
 المهلة المعقولة التي تبدأ اعتباراً من توقيع هذه القرارات من المرجع المختص باصدارها.

 
: عدم جواز تقاضي مديص عام سار  بالوكالة لهيئة أوج و تعوي  نهاية خدمـة أو تعـوي  يـصن  2 – 11

 (هيئة أوج و) 14/8/2018ريخ تا 993الرأي رقم  من موازنة الهيئة عند انتهاء خدمته فيها:
 

بيـان الـرأي في تصـفية  29/3/2018تاريـخ  2018/هــ.أ/2212بشأن طلب هيئة أوجـيرو بكتابهـا رقـم  
، أبـدى لمدير عام سابق بالوكالة لهيئة أوجـيرو دمة والتعويضات عن أجور العمل والعمل الإضافيالخنهاية  تعويض

 مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
عـــين بموجـــب المرســـوم رقـــم  ---تبـــين ان مـــدير عـــام الاســـتثمار والصـــيانة في وزارة الاتصـــالات الـــدكتور 

، رئيساً ومديراً عاماً بالوكالة لمدة سنة لهيئة ادارة واسـتثمار منشـآت وتجهيـزات  28/10/2005تاريخ  15575
كمدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة   شركة راديو اوريان السابقة )أوجيرو( مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية 

الاتصالات طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك اثنـاء غيـاب الموظـف الاصـيل او شـغور الوظيفـة،   مُـدد هـذا التعيـين 
، كمــا تم تمديــد ولايــة رئــيس وعضــوي هيئــة 11/10/2006تاريــخ  17837لســنة اخــرى بموجــب المرســوم رقــم 
 .15/10/2007تاريخ  836المرسوم النافذ حكماً رقم  أوجيرو لمدة ثلاثة اشهر بموجب

 
الموجه الى وزارة  26/12/2007/ص تاريخ 2491وتبين ان امين عام مجلس الوزراء بكتابه رقم 

رأى  -الاتصالات وفي معرض طلب الوزارة أخذ موافقة مجلس الوزراء على تمديد ولاية مجلس ادارة هيئة أوجيرو
صالات لبنان بحيث يصار ان تستمر الهيئة في عملها الى حين تعيين هيئة جديدة او الى حين تأسيس شركة ات

 عندها الى انهاء خدمات مجلس ادارة أوجيرو. 
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 قرر الموافقة على ما يلي: 4/1/2017تاريخ  26وتبين ان مجلس الوزراء بقراره رقم 
 15575المعــــــــين بموجــــــــب المرســــــــوم رقــــــــم  ---مشــــــــروع مرســــــــوم يرمــــــــي الى انهــــــــاء خدمــــــــة الســــــــيد  -

ــــــخ  مــــــديراً عامــــــاً بالوكالــــــة لهيئــــــة ادارة واســــــتثمار منشــــــآت وتجهيــــــزات  -رئيســــــاً  28/10/2005تاري
 شركة راديو اوريان السابقة )أوجيرو(.

مـــــــدير عـــــــام الاســـــــتثمار والصـــــــيانة في مـــــــلاك وزارة  ---مشـــــــروع مرســـــــوم يرمـــــــي الى اعفـــــــاء الســـــــيد  -
 وضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.الاتصالات من مهام وظيفته و 

 
 –بوصفه رئيساً  ---إنهاء خدمة السيد  19/1/2017تاريخ  44وتبين أنه جرى بموجب المرسوم رقم 

 مديراً عاماً لهيئة أوجيرو.
 

تاريخ   2018/ه. أ/2212بكتابه المسجل لدى هيئة أوجيرو برقم  ---وتبين ان السيد 
ات نهاية الخدمة المستحقة له لدى هيئة أوجيرو عن الفترة التي يطلب تصفية وصرف تعويض 12/3/2018

وكذلك تصفية وصرف التعويضات  19/1/2017ولغاية  28/10/2005تولىب مهامه فيها والممتدة من 
ولغاية صدور مرسوم إنهاء خدماته لدى  1/1/2017والاجور وبدلات العمل الاضافي عن الفترة الممتدة من 

 .19/1/2017الهيئة في 
 

 رناءً عليه 
 

المدير العام السابق بالوكالة لهيئة أوجيرو  -بيان الرأي في مدى احقية الرئيس أن هيئة أوجيرو تطلببما 
 2018/ه.أ/2212بقبض المستحقات والتعويضات موضوع مطالبته الواردة في الكتاب رقم  ---الدكتور 
المتضمن تصفية وصرف تعويضات نهاية الخدمة عن الفترة الممتدة من تاريخ صدور مرسوم  12/3/2018تاريخ 

مته لديها في ولغاية صدور مرسوم انهاء خد 28/10/2005مديراً عاماً للهيئة في  -تعيينه بالوكالة رئيساً 
، وكذلك التعويضات الناجمة عن العمل وبدلات العمل الاضافي عن الفترة الممتدة من 19/1/2017
 لدى هذه الهيئة. 19/1/2017ولغاية  1/1/2017
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يشغل وظيفة مدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك وزارة الاتصالات  ---تبين ان الدكتور يوبما انه 
تاريخ  15575ولى في الملاك الاداري العام، وقد تم تعيينه بموجب المرسوم رقم وهو من موظفي الفئة الا

مديراً عاماً لهيئة أوجيرو بالوكالة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية المذكورة اعلاه،  -رئيساً  28/10/2005
دير عام م –الذي تضمن انهاء خدماته كرئيس  19/1/2017تاريخ  44واستمر حتى صدور المرسوم  رقم

 بالوكالة للهيئة المذكورة.
 

)إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت  27/12/1972تاريخ  21/72من القانون رقم  3وبما ان المادة 
لدى  « او المدير» وتجهيزات شركة راديو اوريان المنتقلة الى الدولة اللبنانية( والمتعلقة بشرو  تعيين المدير العام 

اذا كان المدير العام او المدير المطلوب تعيينه من موظفي الادارات العامة او » نه هيئة أوجيرو تنص على ا
حدى الفئتين الاولى والثانية في الادارات العامة ت، فيشتر  فيه ان يكون منتمياً لإالمؤسسات العامة او البلديا

ذلك خارج الملاك وفي هذه الحالة او ما يماثل هذه الفئة في المؤسسات العامة او البلديات، وان يوضع من اجل 
 .« لا يحق له ان يتقاضى اي تعويض صرف من موازنة الهيئة عند انتهاء خدمته فيها

 
 112من المرسوم الاشتراعي رقم  50اعلاه يكرس قاعدة عامة نصت عليها المادة  3وبما ان نص المادة 

وظف الموضوع خارج الملاك لأجل إلحاقه )نظام الموظفين( ومفادها عدم جواز تقاضي الم 12/6/1959تاريخ 
 بمؤسسة عامة، عند انتهاء خدمته لديها، أي تعويض صرف من موازنة هذه المؤسسة عن خدماته فيها.

 
من  3مديراً عاماً لهيئة أوجيرو بالوكالة قد تم دون مراعاة المادة  ---وبما انه اذا كان تعيين الدكتور 

ج الملاك، إلا أن صدور المرسوم الذي تضمن هذا التعيين بالوكالة بتاريخ لجهة الوضع خار  21/72القانون رقم 
وتمديده على نحو ما جرى بيانه أعلاه دون الطعن فيه ضمن المهلة القانونية المحددة للطعن  28/10/2005

ذلك عملاً بالقرارات الادارية يكون قد تحصن من الطعن فيه، ولا يجوز اثارة عدم شرعيته في المعاملة الراهنة و 
بمبدأ استقرار الاوضاع والمعاملات الادارية ويبقى هذا القرار نافذاً وساري المفعول ومنتجاً لمفاعيله الى حين 

 الذي أنهى خدمة صاحب العلاقة لدى هيئة أوجيرو. 19/1/2017تاريخ  44صدور المرسوم رقم 
 



- 117 - 
 

، ليس من سوم التعيين بمنأى عن الطعنار مر وبما ان اقتضاء التعيين عن طريق الوضع خارج الملاك واعتب
التي ترعى موظفي الادارات العامة من الفئتين  21/71من القانون رقم  3شأنه تعطيل سائر أحكام المادة 

الاولى والثانية ومن يماثلهم من موظفي المؤسسات العامة او البلديات، حال تولي أي منهم مركز مدير عام 
أي تعويض صرف من موازنة الهيئة عند انتهاء خدمتهم فيها وهو النص  أوجيرو، لناحية عدم جواز تقاضي

 الواجب التطبيق على القضية المطروحة موضوع هذه المعاملة.
 

صلات السلكية امديراً عاماً للاستثمار وصيانة المو  ---وبما انه وفي مطلق الاحوال فنن تعيين الدكتور 
تاريخ  7685ت السلكية واللاسلكية بموجب المرسوم رقم واللاسلكية في ملاك وزارة البريد والمواصلا

واشغاله المركز المذكور، كما ان اعفاءه من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس  20/12/1995
من مهامها ) مدير  عادته الى وظيفته التي اعفىإو  27/12/1999تاريخ  1964الوزراء بموجب المرسوم رقم 
لاسلكية في وزارة الاتصالات( ومن   اعفاءه من مهام وظيفته  الاصلات السلكية و عام صيانة واستثمار المو 

كمدير عام الاستثمار والصيانة في ملاك الوزارة ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء ، تجعل من المعني 
ن تترتب لهم حقوو بالتعيين والاشغال والوضع بالتصرف انه لا يزال من المنتمين الى الملاك الاداري العام والذي
 -) الكتاب الاول عند انتهاء خدماتهم في هذا الملاك وفق الاصول والقواعد المنصوص عليها في نظام الموظفين

تاريخ  47الفصل الثالث عشر( وفي نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 
الثاني( وبالتالي فنن اجابة طلب صاحب العلاقة يؤدي الفصل الاول والفصل -) الباب الأول  29/6/1983

الى تقاضي الحقوو المتعلقة بنهاية الخدمة مرتين مرة عن الخدمات المؤداة في الملاك الاداري العام ومرة أخرى عن 
 تلك المؤداة في هيئة أوجيرو الامر الذي لا يستقيم قانوناً.

 
عدم جواز تقاضي صاحب العلاقة تعويض نهاية خدمة  رأىوبما ان هذا المجلس، واستناداً الى ما تقدم، 

 او تعويض صرف من موازنة هيئة اوجيرو عند انتهاء خدمته فيها.
 

بتعويضات واجور  ---ابداء الرأي بشأنه حول احقية الدكتور  هيئة أوجيرو وبما انه ولجهة ما تطلب
انه يحق  رأى، فنن هذا المجلس 19/1/2017ولغاية  1/1/2017العمل والعمل الاضافي عن الفترة الممتدة من 

له  تقاضي التعويض عن العمل الاضافي الذي كلف به واداه، كما يحق له تقاضي ما يستحق له من تعويضات 
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مدير عام لهيئة أوجيرو، وذلك استناداً  -ولغاية تاريخ انهاء خدمته كرئيس  1/1/2017عن عمله في الهيئة من 
 عدم جواز اثراء الادارة على حساب العاملين لديها. ةنظري" والى الى مبدأ "لا عمل دون اجر

 
وبما ان ما ورد في الكتاب المطلوب ابداء الراي بشأنه حول تقاضي تعويضات نهاية خدمة ممبن سبق 
ةً وتولوا رئاسة هيئة اوجيرو وبالتالي طلب المعاملة على قدم المساواة بهم، فنن التذرع بمبدأ المساواة يستوجب وحد

وتماثلًا في الاوضاع القانونية الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة ، علماً ان تطبيق المساواة هو في تطبيق الاحكام 
 القانونية تطبيقاً صحيحاً وليس في مخالفتها.

 
الرأي رقم  : احتساب الز دة علح معارات المتقاعدين الإداريين والفنيين في رلدية ر وت: 3 – 11

 (رلدية ر وت) 19/11/2018تاريخ  3121
 

بيان الرأي في كيفية  24/10/2018تاريخ  14520/2018بشأن طلب بلدية بيروت بكتابها رقم  
 احتساب الزيادة على معاشات المتقاعدين الإداريين والفنيين لديها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

 

نـص المـادة التاسـعة  24/10/2018تاريـخ  14520/2018رقـم تبين ان بلدية بـيروت أوردت بكتابهـا 
  ، كمـــا عرضـــت مضـــمون كتـــاب وزارة 18/5/2018تاريـــخ  395مـــن القـــرار الصـــادر عـــن المجلـــس البلـــدي رقـــم 

 . 5/9/2018تاريخ  1/ص2990مديرية المالية العامة رقم  –المالية 
 

 رناء عليه   
 

علـى مـا  تـنص)رفـع الحـد الاد  للرواتـب والاجـور...(  46/2017من القـانون رقـم  18لما كانت المادة  
 يلي :
 ...يعُطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:» 
، بنســبة 63/2008اعتبــاراً مــن تاريــخ نفــاذه، زيادة علــى معاشــاتهم التقاعديــة المحــددة بموجــب القــانون رقــم  - 1

الــف لــيرة  300.000%( علــى ان لا تقــل قيمــة هــذه الــزيادة عــن 85التقاعديــة )% مــن اســاس معاشــاتهم 25
 يدُوبر كسر الألف لصا  الخزينة.
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 وبعد عام تُدفع زيادة مماثلة . - 2
 .«دفع الباقي بكامله....يُ  2019عام  - 3
 

ـــزيادة علـــى ولمـــا كانـــت وزارة الماليـــة، واســـتناداً الى الاحكـــام القانونيـــة والتنظيميـــة الـــتي ترعـــى  إحتســـاب ال
معاشــات المــوظفين المتقاعــدين وتســديدها لهــم، هــي المرجــع الصــا  وبالتــالي المعنيــة بوضــع اســس احتســاب هــذه 

 الزيادة واجراءات صرفها.
 

الموجــــــه لجانــــــب بلديــــــة بــــــيروت بتــــــاريخ  1/ص2990ولمــــــا كانــــــت مديريــــــة الماليــــــة العامــــــة بكتابهــــــا رقــــــم 
قيمـــة الـــزيادة الفعليـــة علـــى المعاشـــات التقاعديـــة، بأنـــه تم اعتمـــاد مبـــدأ ابـــدت رأيهـــا لناحيـــة تحديـــد  5/9/2018

المقارنة بين الراتب الأخـير الـذي أحيـل بـه الموظـف علـى التقاعـد وبـين الراتـب الحـالي للموظـف في الخدمـة الفعليـة 
عتمــــدة % الم85المشــــابه لــــه في الســــلك والفئــــة والرتبــــة والدرجــــة، بعــــد مراعــــاة عــــدد ســــنوات الخدمــــة وقاعــــدة ال

لإحتساب المعاش التقاعدي، كما أوضـحت كيفيـة دفـع الـزيادة علـى المعاشـات التقاعديـة وتقسـيطها علـى ثـلاث 
علـى ان لا تقـل  63/2008% من المعاش المحتسـب وفقـاً للقـانون رقـم 25سنوات، وذلك بأن يتم صرف نسبة 

المعاش المحتسب وفقـاً للقـانون  % من25ل.ل. كدفعة أولى وفي الدفعة الثانية سيتم صرف نسبة 300,000عن 
فقـــط شـــر  عـــدم تخطـــي المعـــاش المحتســـب الجديـــد، وفي الســـنة الثالثـــة ســـيتم دفـــع رصـــيد الـــزيادة  63/2008رقـــم 

 المتبقي في حال وجودها.
 

ى أى ان موقف وزارة المالية يقع موقعه الواقعي والقانوني الصحيح، كما ر أولما كان مجلس الخدمة المدنية ر 
بمبـدأ المســاواة يقتضـي ان تطبــق علـى المتقاعــدين لـدى بلديــة بـيروت، في مــا خـص تحديــد قيمـة الــزيادة انـه وعمــلاً 

الفعلية على معاشاتهم التقاعدية وكيفية دفع هذه الزيادة وتقسـيطها، القواعـد نفسـها المطبقـة علـى مـوظفي الدولـة 
 المتقاعدين نظراً لوحدة الاحكام التي يخضعون لها لهذه الناحية.
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 تقديمات يحية واجتماعية 12
 

: استفادة موظف سار  في رلدية طصارلس من المنافع والخدمات الـتي تقـدمها رـصط المثـارصة علـح  1 – 12
 (رلدية طصارلس) 2/2/2018تاريخ  2031الرأي رقم  دفع المساهمة المتوجبة عليه لصاح يندوق البلدية:

 
إبــداء الــرأي بشــأن اقتطــاع  27/7/2017تاريــخ  1/ص228بشــأن طلــب بلديــة طــرابلس بكتابهــا رقــم  

 اشتراكات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البلدية لبعض الموظفين، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
همــا  لــديهاتعــرض قضــية دفــع الاشــتراكات المتوجبــة علــى مــوظفين اثنــين ســابقين  أن بلديــة طــرابلستبــين 

لقـــاء اســـتفادتهما مـــن نفـــس المنـــافع والخـــدمات الـــتي تقـــدمها البلديـــة للموظـــف الـــذي مـــا يـــزال في  --- ينيدســـال
 . 1/4/1993تاريخ  68الخدمة الفعلية وذلك عملاً بأحكام القرار البلدي رقم 

 
وتبـــين ان صـــاحبي العلاقـــة كـــانا قـــد استحصـــلا علـــى زيادة علـــى راتبهمـــا نتيجـــة حكـــم قضـــائي منـــذ عـــام 

 8/7/1993تاريـخ  68من التقديمات المنصوص عليها في القرار البلدي رقم  ---د السيد ، وقد استفا1998
ولمــــدة أربــــع ســــنوات وســــدد كافــــة الاشــــتراكات وبعــــدها لم يســـــدد  1998مــــن تاريــــخ صــــرفه مــــن الخدمــــة عــــام 

طلــــب صــــاحب العلاقــــة الاســــتفادة مــــن نظــــام  2017الاشــــتراكات ولم يعــــد يســــتفيد مــــن الخــــدمات، وفي عــــام 
كـــان   ---، أمـــا الســـيد  2017ت إلا انـــه اعـــترض علـــى دفـــع الاشـــتراكات منـــذ تاريـــخ توقفـــه حـــتى عـــام الخـــدما

يستفيد من نظام الخدمات ويسـدد الاشـتراكات بشـكل دائـم، إلا انـه عنـد استحصـاله علـى فـرو الرواتـب بسـبب 
الـة المعاملـة الى الـدائرة اعترض على دفع فرو الاشتراكات طالبـاً إح 1998الزيادة التي طرأت على راتبه منذ عام 

وقـد خالفتهـا  2017القانونية التي أبدت رأيها بعدم جواز استيفاء الاشتراكات إلا عن أربع سنوات سابقة لعـام 
 بالرأي المصلحة المالية. 

 

 رناءً عليه 
 

الصـــادر عـــن االلجنـــة القائمـــة بأعمـــال مجلـــس بلديـــة  68لمـــا كانـــت المـــادة الأولى مـــن القـــرار البلـــدي رقـــم 
يســتفيد الموظــف الســابق في بلديــة  »ا يلــي: ، تــنص علــى مــ 1/4/1993طــرابلس في جلســتها المنعقــدة بتــاريخ 
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طرابلس من نفـس المنـافع والخـدمات الـتي تقـدمها البلديـة لموظفيهـا في الخدمـة الفعليـة، تبعـاً للفئـة الـتي كـان ينتمـي 
 اليها، شر  :

 ان لا يكون قد صرف من الخدمة لأسباب تأديبية . -
 ان يكون قد امضى عشرين سنة خدمة في الملاك الدائم على الأقل . -
 . «صندوو عام  خر تعاضدي او تعاوني ان لا يكون منتسباً لأي  -

   
 على ما يلي :  نصتولما كانت المادة الثالثة من القرار البلدي الآنف الذكر    

ن قــانون انشــاء تعاونيــة مــوظفي الدولــة بالنســبة تطبــق احكــام الفقــرتين الأولى والثانيــة مــن المــادة الســابعة مــ -1» 
 للمساعدات البلدية وبالنسبة لمساهمة المستفيدين من احكام هذا القرار.

ان الموظـف الـذي تنـاول تعـويض الصـرف تحـدد مســاهمته او مسـاهمة افـراد عائلتـه علـى اسـاس الراتـب الأخــير  -2
 .«السابقة او اللاحقة المعيشة الذي تقاضاه في الخدمة مضافاً اليه الزيادات وغلاءات 

 
ولمــا كانــت الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة مــن قــانون انشــاء تعاونيــة مــوظفي الدولــة ، الــتي عطــف عليهــا 

 منه ، تلُزم المنتسب بتأدية مساهمة شهرية تقُتطع من راتبه . 1القرار البلدي المذكور في البند 
 

الشرو  المذكورة  --- ينالملف انه تتوفر في صاحبي العلاقة السيدولما كان يتبين من الوقائع المدرَجة في 
المـــذكور لكـــي يســـتفيدوا مـــن المنـــافع والخـــدمات الـــتي  68/1993الـــواردة في المـــادة الأولى مـــن القـــرار البلـــدي رقـــم 

 .ادفع الإشتراكات المتوجبة عليهم تقدمها البلدية بعد ان صرفا من الخدمة بدليل انهما بقيا مستمربين في
 

ولمــا كــان يقتضــي بكــل مــن صــاحبي العلاقــة ، ولكــي يبقــى مســتفيداً مــن المنــافع والخــدمات الــتي تقــدمها 
المــذكور، ان يبقــى مســتمراً بــدفع المســاهمة  68/1993البلديـة عمــلاً بأحكــام المــادة الأولى مــن القــرار البلـدي رقــم 

توقــف فيــه عــن الــدفع علــى ان تحــدد مســاهمته علــى المتوجبــة عليــه الى صــندوو البلديــة واعتبــاراً مــن التــاريخ الــذي 
اســاس الراتــب الأخــير الــذي تقاضــاه منــذ انقطاعــه عــن الــدفع مضــافاً اليــه فيمــا بعــد مــا طــرأ مــن زيادات وغــلاء 

 معيشة لاحقة .
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ــــوطني للضــــما   2 – 12 ــــد ت إلى الصــــندوق ال ــــة والبل ــــدع وزارة الداخلي : يمــــين انتســــاب متعاقــــدة ل
 (وزارة الداخلية والبلد ت) 10/8/2018تاريخ  1102قم الرأي ر  الاجتماعي:

 
بيـــان الـــرأي بطلـــب  20/4/2017تاريـــخ  8037بشـــأن طلـــب وزارة الداخليـــة والبلـــديات بكتابهـــا رقـــم  

 النظر في وضعها التقاعدي، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي: ---المهندسة المتعاقدة 
باستدعاء تفيد فيه انها متعاقدة مع وزارة الداخلية  6/4/2017تقدمت بتاريخ  ---تبين ان السيدة 

للقيام بمهام  25/9/1999/ص تاريخ 215بموجب عقد الاتفاو الاساسي رقم  1999والبلديات منذ العام 
لمحلية لدى مهندس في دائرة المقالع والكسارات في مصلحة الشؤون الفنية في المديرية العامة للادارات والمجالس ا

الصندوو البلدي المستقل وفق ما اوردته في استدعائها ، واضافت ان الصندوو البلدي المستقل كان بتاريخ 
إجراء التعاقد معها في وضع قانوني ونظامي خاص وقد اصبح في ما بعد تحت اشراف وحدة ادارية من ضمن 

تاريخ  4082هو مبين في المرسوم رقم  الوحدات المدرجة في هيكلية وزارة الداخلية والبلديات وفق ما
، وهي تطلب تبعاً لذلك وعملا بمبدأ المساواة النظر في وضعها التعاقدي كي يكون مماثلاً  14/10/2000

 لوضع سائر المتعاقدين لدى وزارة الداخلية والبلديات .
 

لس الخدمة أودعت مج 20/4/2017تاريخ  8037أن وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم وتبين 
النظر في الوضع التعاقدي لصاحبة العلاقة في ضوء صدور  ةطالب ---الاستدعاء المقدم من السيدة المدنية 

 . 4082/2000المرسوم رقم 
 

 رناء عليه   
 

التعاقد بين  25/9/1999/ص تاريخ 215عقد الاتفاو الاساسي رقم بما انه يتبين انه تم بموجب 
استنادا الى احكام  ---الدولة اللبنانية ممثلة بشخص السيد وزير الشؤون البلدية والقروية )سابقاً( وبين السيدة 

منه والى قرار مجلس الوزراء رقم  87وتعديلاته لا سيما المادة  12/6/1959تاريخ  112المرسوم الاشتراعي رقم 
مؤسسات  م الكشف وضبط المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها، وذلك للقيام بمها 28/7/1999تاريخ  31

 المقالع والكسارات والمرامل . 
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وبما انه يتبين ان عقد الاتفاو المشار اليه اعلاه لم يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية باعتبار ان هذا  
اع لبيان رأيه في التعاقد مع انه ليس من د 22/9/1999تاريخ  4845المجلس كان قد رأى في حينه بكتابه رقم 

 صاحبة العلاقة باعتبار ان تعويضها سيدفع من موازنة الصندوو البلدي المستقل .
 

وبما انه يتبين انه جرى تجديد التعاقد مع صاحبة العلاقة بموجب عقود اتفاو صدرت تباعاً كان  خرها  
استمر دفع و ،  30/12/2016/ص.م تاريخ 1057بموجب عقد الاتفاو رقم  31/12/2017لغاية 

 التعويض الشهري لصاحبة العلاقة من موازنة الصندوو البلدي المستقل في وزارة الداخلية والبلديات .
 

تاريخ  197وبما انه يتبين من النصوص القانونية التي ترعى الصندوو البلدي المستقل، ان القانون رقم 
نص في مادته الثالثة على ارتبا  يلقروية )سابقا( الذي قضى باحداث وزارة الشؤون البلدية وا 18/2/1993

 الصندوو البلدي المستقل بالوزارة المذكورة .
 

نص على الغاء وزارة الشؤون البلدية ت 7/8/2000تاريخ  247من القانون رقم  3وبما ان المادة 
والقروية التابعة للوزارة الملغاة بجميع والحاو المديرية العامة للشؤون البلدية  197/93والقروية المحدثة بالقانون رقم 

اجهزتها ووحداتها وملاكاتها بوزارة الداخلية والبلديات ، والى نقل الموظفين وسائر العاملين فيها الى وزارة 
الداخلية والبلديات دونما حاجة لاي نص  خر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة 

  .رجتدوالراتب وحقهم في ال
 

)تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(  14/10/2000تاريخ  4082وبما انه بعد صدور المرسوم رقم 
اصبحت وزارة الداخلية والبلديات تشرف على امور الصندوو البلدي المستقل وفق احكام المادة الاولى منه ، 

للادارات  ديرية العامةضمن ملاك الم « مصلحة الصندوو البلدي المستقل» وتم احداث مصلحة سميت 
من المرسوم المذكور( تتولى الاشراف على تنفيذ احكام قانون البلديات والمراسيم  28والمجالس المحلية )المادة 

( وتتألف المصلحة 40التنظيمية المتعلقة بتحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوو البلدي المستقل )المادة 
 سابات والتوزيع ودائرة المشاريع المشتركة .المذكورة من دائرتين: دائرة الح
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ان مهام الدائرتين المذكورتين تتمحور حول مسك حسابات اموال  43 و 42وبما انه يتبين من المادتين 
الصندوو ومتابعتها مع محتسب الخزينة المركزي في وزارة المالية والمحتسب المركزي في ادارة الجمارك ومع مصرف 

عداد مشاريع المراسيم وملاحقة توزيع الحصص على اتحادات البلديات وعلى البلديات لبنان ومع غيرها وا
ومراقبة انفاقها )في ما خص دائرة الحسابات والتوزيع( والاشراف على تنفيذ المشاريع المشتركة التي يتقرر تنفيذها 

 من اموال الصندوو ومتابعتها )في ما خص دائرة المشاريع المشتركة(.
 
يتبين من ملاك المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية انه يلحظ ، اضافة الى مصلحة الصندوو  وبما انه 

البلدي المستقل ، مصلحة الشؤون الفنية التي تتألف من عدة دوائر من بينها دائرة المقالع والكسارات التي تتولى 
وص المتعلقة باعطاء التراخيص والمهل مراقبة تطبيق النص » 4081/2000من المرسوم رقم  39بحسب المادة 

 .«الى الوزير ، بالتسلسل الاداري  الادارية لانشائها واستثمارها ، ورفع تقارير دورية في هذا الشأن
 

سنداً لعقد اتفاقها الاساسي المجدد تباعاً لغاية -وبما ان المهام التي تقوم بها صاحبة العلاقة
والتجاوزات التي ترتكبها مؤسسات المقالع والكسارات  هي الكشف وضبط المخالفات  31/12/2017

والمرامل وهذه المهام تدخل ضمن مهام دائرة المقالع والكسارات التابعة لمصلحة الشؤون الفنية في المديرية العامة 
معها  للادارات والمجالس المحلية ، وتتقاضى لقاء قيامها بمهامها تعويضاً شهريًا جرى تحديده في العقود الموقعة

 ويدفع من موازنة الصندوو البلدي المستقل .
 

وبما ان الفريق الاول في عقود اتفاو صاحبة العلاقة هو دائما الدولة اللبنانية : ممثلة بوزير الشؤون 
 البلدية والقروية ،   بوزير الداخلية والبلديات بعد الغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية .

 
/ص تاريخ 215دة الرابعة من عقد اتفاو صاحبة العلاقة الاساسي رقم وبما انه يتبين من الما

انه يطبق عليها ، فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها ، احكام مواد نظام الموظفين وذلك على غرار  25/9/1999
 الاحكام المطبقة على المتعاقدين في الادارات العامة .

 
تعاقدي كي يكون مماثلًا لوضع سائر المتعاقدين لدى وبما ان صاحبة العلاقة تطلب النظر في وضعها ال

 وزارة الداخلية والبلديات .
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وبما ان الفريق الاول في العقود الجارية مع متعاقدي وزارة الداخلية والبلديات هو الدولة اللبنانية ممثلة 
عامة حيث ان الفريق بوزير الداخلية والبلديات ، كما هو الحال في ما خص سائر المتعاقدين لدى الادارات ال

 الاول هو دائماً الدولة اللبنانية ممثلة في كل ادارة بالوزير المختص .
 

( 1981)قانون موازنة  15/7/1981تاريخ  14/81من القانون رقم  22من المادة  1وبما ان الفقرة 
ن الضمان وتعديلاته )قانو  26/9/1963تاريخ  13955قد اخضعت لاحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 

المتعاقدين الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة أو مؤسسة عامة او مصلحة الاجتماعي( 
مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صفة تعيينهم او التعاقد معهم بمن فيهم المتعاملون مع وزارة 

 الاعلام ، حتى ولو لم تنص عقودهم على ذلك صراحة .
 

المذكورة اعلاه ان المتعاقدين الذين اخضعهم  22من المادة  1وبما انه يتبين من صراحة نص الفقرة 
القانون للصندوو الوطني للضمان الاجتماعي هم الذين يعملون لحساب الدولة او اية ادارة أو مؤسسة عامة او 

و التعاقد معهم ، الامر الذي ينطبق مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صفة تعيينهم ا
 . ---على المتعاقدة السيدة 

 
كي يكون الوضع التعاقدي لصاحبة العلاقة مماثلًا لوضع سائر المتعاقدين مع الدولة   –وبما انه يقتضي 

اذ اخضاعها لاحكام قانون الضمان الاجتماعي اسوة بغيرها وبالتالي فانه يقع على عاتق الادارة اتخ –اللبنانية 
الاجراءات الآيلة لتأمين انتسابها الى الصندوو الوطني للضمان الاجتماعي في حال لم تكن منتسبة الى 

 الصندوو المذكور لغاية تاريخه .
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متعاقدة للتدريس بالساعة في وزارة التررية والتعليم  إمكانية إدراج زوجة منتسب متون   عدم:  3 – 12
رسبب تعاطيها لعمل  العا  علح يفحة زوجها الاسمية في تعاونية موظفي الدولة للاستفادة من تقديماتها

 (تعاونية موظفي الدولة) 8/10/2018تاريخ  2785الرأي رقم  :مأجور
 

بيان الرأي في  24/9/2018تاريخ  1ص/5617بشأن طلب تعاونية موظفي الدولة بكتابها رقم  
إمكانية إدراج زوجة منتسب متوفي متعاقدة للتدريس بالساعة في وزارة التربية والتعليم العالي على صفحة زوجها 

 اونية موظفي الدولة للاستفادة من تقديماتها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:عالإسمية في ت
 

 ينص على ما يلي: 14/9/2018تاريخ  426/2018تبين ان قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 
الى مجلس الخدمة  6/9/2018/و تاريخ 5617قرر المجلس الطلب الى المديرية العامة إحالة الملف رقم » 

 ---وجها المرحوم على الصفحة الاسمية لز  ---المدنية، مع التمني عليه بيان الرأي في إمكانية إدراج السيدة 
 22/6/2018تاريخ  290/2018للاستفادة من تقديمات التعاونية، علماً ان مجلس الادارة يؤكد قراره رقم 

 .« ي بعدم الموافقة على هذا الإدراجالقاض
 

متعاقدة للتدريس بالساعة مع المديرية العامة للتعليم المهني  ---وتبين من ملف المعاملة ان السيدة 
وقد أرفق بالمعاملة جدول  2017-2016ولغاية العام الدراسي  2009-2008ذ العام الدراسي والتقني من

يتضمن عدد ساعات التدريس بالتعاقد المنفذة من قبل صاحبة العلاقة خلال الاعوام الدراسية المذكورة كان 
للساعة يبل  ساعة بأجر  320حيث بل  عدد ساعات التدريس المنفذة  2017-2016 خرها للعام الدراسي 

 ألف ليرة لبنانية. 33
 

كما أرفق بالملف إفادة صادرة عن دائرة التعليم الثانوي الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي يتبين منها 
متعاقدة للتدريس بالساعة مع الوزارة في ثانوية عرمون الرسمية فرع الشهيد رفيق الحريري منذ  ---ان السيدة 

ها وقد بل  عدد الساعات المنفذة من قبل 2018-2017ولغاية العام الدراسي  2009-2008العام الدراسي 
 ل.ل. عن كل ساعة. 32,000ساعة تدريس بأجر  415، 2017-2016خلال العام الدراسي 
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           الصادر عن مدير المالية العام بالتفويض،  29/11/2005تاريخ  7329/2وتبين من القرار رقم 
معاش تقاعدي شهري يوزع مناصفة بين  ---لعائلة المرحوم  2005اراً من اول تشرين الثاني انه خصص اعتب

 .--- هــــــابني
 

 ى:أر عليه فان مجلس الخدمة المدنية  بناءً 
وتعديلاته )إفادة المتقاعدين  9/3/1992تاريخ  122لما كانت المادتان الاولى والثانية من القانون رقم 

الذين تقاضوا تعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة( تنصان على والموظفين السابقين 
 ما يلي:

المادة الاولى: يستفيد الموظفون المتقاعدون الذين استحقوا معاش التقاعد حتى ولو اختاروا تعويض الصرف » 
على الموظفين العاملين وتبعاً للفئة  من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وفقاً للشرو  المطبقة

 التي كان ينتمي اليها كل منهم، شر  ان لا يكونوا منتسبين الى أي صندوو عام  خر تعاضدي او تعاوني.
اعد المتوفي طالما هم تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على افراد عائلة الموظف او المتق الثانية:المادة 

 .« على العاتق
 

 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة تنص على ما يلي: 31ا كان يتبين ان المادة ولم 
يقطع المعاش عن الزوجات والامهات والبنات الشرعيات عند تزوجهن او تعاطيهن عملًا مأجوراً، ويعاد » 

 . «  حال طلاقهن، او تركهن العمل...تخصيص المعاش في
 

الموجه الى رئاسة مجلـس الـوزراء  3408المدنية ان أبدى بكتابه رقم ولما كان يتبين انه سبق لمجلس الخدمة 
ير التاليـة رأيه بتعريف العمل المأجور الذي يحجب التعويض العائلي، وذلـك باعتمـاد المعـاي 22/3/2016بتاريخ 
 :مجتمعة

 ان يتصف العمل بصفة الديمومة. -
بشـــكل مســـتمر ومتمـــادٍ مهمـــا كـــان نوعـــه او ان يتقاضـــى عنـــه الشـــخص المعـــني تعويضـــاً او أجـــراً يســـتحق لـــه  -

 مصدره.
 ان لا يقل هذا التعويض او الاجر عن الحد الاد  الرسمي للأجور. -
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، علــى مــدى عشــر ســنوات، ---ولمــا كــان يتبــين ان اســتمرارية ودوام التعــويض الــذي تتقاضــاه الســيدة 
المهـني والتقـني مضـافاً الى التعـويض المسـتحق  نتيجة تنفيـذها سـاعات التـدريس بالتعاقـد مـع المديريـة العامـة للتعلـيم

نتيجــة تنفيــذها ســاعات التــدريس بالتعاقــد مــع المديريــة العامــة للتربيــة يفــوو الحــد الاد  الرسمــي للأجــور ممــا يفيــد 
سـابقاً،  ةممارسة صاحبة العلاقة للعمل المأجور وفق المعايير التي وضعها مجلس الخدمة المدنية بهـذا الشـأن والمـذكور 

لأمـر الــذي يحجــب عنهــا الحــق في تخصيصـها بنصــيب مــن المعــاش التقاعــدي العائـد لزوجهــا المتــوفي مــن قبــل وزارة ا
 المالية ما يستتبع عدم أحقيتها في الاستفادة من تقديمات التعاونية.

 
: مدع أحقية ارنة ا ج  أو الموظف في رلدية ر وت ال ل انتهت خدمته  الصجوو إلى عهدة  4 – 12

تاريخ  800الرأي رقم  والدها  سواء أكا  علح قيد ا ياة أو توفي  وذلد رعد طلاقها أو تصملها:
 (رلدية ر وت) 18/10/2018

 

بيان الرأي في أحقية ابنة الأجير أو  27/4/2018تاريخ  1510بشأن طلب بلدية بيروت بكتابها رقم 
والدها عند طلاقها أو  الموظف المصروف من الخدمة سواء كان على قيد الحياة أو متوفٍ الرجوع إلى عهدة

 ترملها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
 

ات يعرض المسألة المتعلقة بطلب 27/4/2018تاريخ  1510تبين أن محافظ مدينة بيروت بكتابه رقم 
تقدمت بها بنات أجراء وموظفين سابقين لإعادتهن إلى عهدة  بائهن، ويفيد بأن استفادة الأجراء المصروفين من 

تاريخ  54الخدمة وعائلاتهم من المعالجات والمساعدات الطبية على نفقة بلدية بيروت تخضع لأحكام القرار رقم 
و  المتعلقة بالموظفين والمنصوص عليها في الذي يستفاد منه أن هؤلاء يخضعون لذات الشر  30/6/1994

، وأن أفراد عائلة الأجير المصروف من الخدمة المتوفي قبل صدور 10/1/1991تاريخ  6القرار البلدي رقم 
القرار المذكور وبعده وطالما هم على العاتق، يثابرون على الإفادة من المعالجات والمساعدات الطبية المنصوص 

المتعلق بنظام المنافع والخدمات لموظفي بلدية بيروت وذلك  13/8/1968تاريخ  400 عليها في القرار رقم
 .400/1968وفي القرار رقم  6/1991ضمن الشرو  والأسس المحددة في القرار رقم 

 
أحقية ابنة الأجير أو الموظف المصروف من » وتبين أن محافظ مدينة بيروت يطلب بيان الرأي في 

الخدمة سواء كان على قيد الحياة أو متوفٍ الرجوع إلى عهدة والدها وذلك عند طلاقها أو ترملها، خاصة وأن 



- 129 - 
 

الات عديدة يكون فيها الأجير علاقة الاستخدام التي كانت تربطه بالبلدية قد انقطعت، لا سيما وأن هناك ح
أو الموظف قد توفي ولم يعد يستفيد من مساعدات مرضية، وبعدها تتقدم ابنته بعد طلاقها أو ترملها بطلب 

 «.إعادتها إلى خانة والدها 
 

 رناء عليه 
 

يخ الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بتار  54بما أن المادة الأولى من القرار رقم  
)إفادة الأجراء المصروفين من الخدمة وأفراد عائلتهم بعد وفاتهم من المعالجات والمساعدات  30/6/1994

 الطبية( تنص على ما يلي: 
المتعلق بإخضاع أجراء بلدية بيروت إلى صندوو  18/12/1984تاريخ  10ريثما يوضع القانون رقم » 

 في بلدية بيروت من الأحكام التالية: الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ، يستفيد الأجراء
المتعلق بإفـادة الموظـف المصروف من الخدمة من  10/1/1991تاريخ  6تطبق أحكام القرار رقم   أولًا:

 الأحكام
المتعلقة بالمعالجات والمساعدات الطبية على أجراء بلدية بيروت الذين انتهت خدماتهم قبل صدوره 

 وستنتهي بعده.
 العاتق،يثُابـر أفراد عائلة الأجيـر المصروف من الخدمة المتوفي قبل صدور هذا القرار وبعده وطالما هم على   ثانياً:

 13/8/1968تاريخ  400على الإفادة من المعالجات والمساعدات الطبية المنصوص عليها في القرار رقم 
 «. 10/1/1991تاريخ  6وتعديلاته وضمن الشرو  التي حددها القرار رقم 

 
الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ  6وبما أن المادة الأولى من القرار رقم  

)إضافة نص على التعويضات والمساعدات لموظفي بلدية بيروت لإفادة الموظف المصروف من  20/1/1991
 يلي: الخدمة من الأحكام المتعلقة بالمعالجات والمساعدات الطبية( تنص على ما

يثُابر الموظف الذي انتهت خدماته قبل صدور هذا القرار وستنتهي بعد صدوره، وكذلك أفراد عائلته الذين » 
تاريخ  400هم في عهدته على الاستفادة من المعالجات والمساعدات الطبية المنصوص عليها في القرار رقم 



- 130 - 
 

وتعديلاته اللاحقة على ضوء الأحكام )نظام التعويضات والمساعدات لموظفي بلدية بيروت(  13/8/1968
 التالية :
---- 

وتعديلاته، وعلى أن تشمل  13/8/1968تاريخ  400أن تعتمد الشرو  والأسس المحددة في القرار رقم  - 4
أفراد عائلة الموظف الذين هم في عهدته، وأولاده الذين كان يستحق عنهم تعويضاً عائلياً فيما لو كان لا يزال 

 «.لفعلية في الخدمة ا
 

أن الأجير المصروف من الخدمة يخضع  54/94وبما أنه يتبين من نص المادة الأولى من القرار رقم  
ت الطبية المطبقة على الموظف في بلدية بيروت، أما أفراد عائلته، وكون اللأحكام المتعلقة بالمعالجات والمساعد

، فنن هؤلاء، الذين  «المصروف من الخدمة المتوفي  يثابر أفراد عائلة الأجير» الأحكام أعلاه تضمنت عبارة 
على عاتق الأجير وكانوا يستفيدون من المعالجات والمساعدات الطبية المشار  كانوا قبل أو بتاريخ حصول الوفاة

 إليها، يستمرون على هذه الحالة بعد وفاته طالما أنهم كانوا على عاتقه.
 

أعلاه لم تحصر حق الاستفادة من أحكامها بالموظف  6/91وبما أن المادة الأولى من القرار رقم 
المصروف من الخدمة طالما هو على قيد الحياة، إنما نصت على الأحكام التي ترعى حالة الموظف الذي أنهيت 

ن لا خدماته وحالة أفراد عائلته الذين هم في عهدته لجهة الاستفادة من المعالجات والمساعدات الطبية سواء كا
الموظف بعد صرفه من الخدمة، وبالتالي فنن أفراد عائلة الموظف المصروف من  قيد الحياة أو توفي يزال على

وكذلك أفراد عائلته » الخدمة يستفيدون من هذه الأحكام سواء بقي على قيد الحياة أم توفي بدليل ورود عبارة 
 الواردة في النص المذكور.« الذين هم في عهدته

 
الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ  400لى من القرار رقم وبما أن المادة الأو  

 )نظام التعويضات والمساعدات لموظفي بلدية بيروت( تنص على ما يلي: 13/8/1968
 يعطى الموظف تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين في ما يلي:» 
ات غير المحكوم لهن بنفقة، لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة بناته العازبات وكذلك الأرامل والمطلق -د 

 «.الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة 
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وبما أنه يقتضي معرفة ما إذا كان يمكن إعادة البنات الأرامل والمطلقات المشار إليهن أعلاه إلى عهدة  
 ن الخدمة أو بعد وفاته.الأب الموظف أو الأجير في حال طلاقهن أو ترملهن بعد صرفه م

 
ينص صراحة على إفادة الموظف في البلدية من  400/68وبما أن البند د من المادة الأولى من القرار رقم  

 التعويض العائلي عن البنات الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة، عند توافر الشرو  المبينة في متنه.
 

القانونية المعروضة أعلاه، أن الموظف في بلدية بيروت يستفيد من الأحكام وبما أنه يتبين من النصوص  
المتعلقة بالمعالجات والمساعدات الطبية لصا  أفراد عائلته الذين هم في عهدته ولصا  أولاده الذين كان يستحق 

ما لو كان لا يزال عنهم تعويضاً عائلياً خلال فترة خدمته الفعلية أو كان سيستحق عنهم مثل هذا التعويض في
في الخدمة، الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار أن الاستفادة من هذه التقديمات مرتبط بكون أفراد العائلة هم على 

وفي كل حالة يكون بالإمكان  -عاتق الموظف أو باستحقاو الموظف لتعويض عائلي عن أي منهم ، وبالتالي 
طلقة تعويضاً عائلياً في ما لو كان لا يزال في الخدمة، فننه يمكن إعطاء الموظف المتوفي عن إبنته الأرملة أو الم

لإبنة الموظف المصروف من الخدمة أو الموظف المتوفي بعد صرفه من الخدمة التي حصلت حالة طلاقها أو ترملها 
لبند د من بعد صرفه من الخدمة أو بعد وفاته، أن ترجع إلى عهدة والدها في حال استيفائها الشرو  المحددة في ا

)أي عندما لا يكون قد حُكم لها بنفقة ولا تتعاطى عملًا مأجوراً أو مهنة  400/68المادة الأولى من القرار رقم 
 حرة(.

 
وبما أنه وفي ما يتعلق بالأجير المصروف من الخدمة، فنن علاقته بالبلدية تنقطع اعتباراً من تاريخ صرفه ،  

، الأحكام المتعلقة بالمعالجات والمساعدات الطبية التي يستفيد منها 54/94ويطبق عليه وعملًا بالقرار رقم 
، أما وفي ما يتعلق بأفراد عائلة الأجير 6/91الموظف المصروف من الخدمة والوارد النص عليها في القرار رقم 

نصوص عليها في المتوفي بعد صرفه من الخدمة، فننهم يثابرون على الاستفادة من المعالجات والمساعدات الطبية الم
 ، وطالما هم على العاتق.6/91ضمن الشرو  التي حددها القرار رقم  400/68القرار رقم 

 
وبما أن الأحكام أعلاه أعطت حق الاستفادة من المعالجات والمساعدات الطبية فقط لأفراد عائلة  

لم تربط استحقاو المعالجات الأجير المصروف من الخدمة المتوفي طالما أنهم كانوا على عاتقه عند الوفاة و 
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والمساعدات الطبية باستحقاو التعويض العائلي كما هو الحال في الأحكام المطبقة على الموظف الذي يستفيد 
من هذه المساعدات طالما أن استحقاو التعويض العائلي يكون ممكناً في ما لو كان الموظف لا يزال بالخدمة، 

تنقطع عند صرفه من الخدمة، الأمر الذي مقتضاه أنه عند وفاة الأجير لا  ومبرر ذلك أن علاقة الأجير بإدارته
 يستمر بالاستفادة من المساعدات والمعالجات إلا أفراد عائلته الذين كانوا على عاتقه.

 
وبما أنه وفي ما خص إبنة الأجير التي حصل طلاقها أو ترملها بعد وفاته، فننه وطالما أنها بتاريخ الوفاة لم 

على عاتقه، فننه لا يمكن إعادتها إلى عهدته بعد وفاته للاستفادة من المساعدات والمعالجات الطبية، كونها تكن 
 لم تكن كذلك عند الوفاة.

 
لذلك، وتبعاً لما تقدم، فننه يمكن لإبنة الموظف أو الأجير في بلدية بيروت الذي أنهيت خدمته وكان لا  

هدة والدها حال استيفائها الشرو  المحددة في البند د من المادة الأولى من يزال على قيد الحياة، أن ترجع إلى ع
وذلك بناءً على تصريح خطي يتقدم به الوالد لهذه الغاية ويستحق عنها تبعاً لذلك  400/68القرار رقم 

نصوص عليها التعويض العائلي، وبالتالي تصبح في وضع يجيز لها الاستفادة من المعالجات والمساعدات الطبية الم
، أما في حال وفاة الموظف أو الأجير 6/91وضمن الشرو  التي حددها القرار رقم  400/68في القرار رقم 

في البلدية المذكورة قبل حصول حالة الطلاو أو الترمل لإبنته، فننه يصبح متعذراً في هذه الحالة على الإبنة 
  أعلاه وإلى استحالة التقدم بالتصريح الخطي.العودة إلى عهدة والدها استناداً إلى التعليل المبينب 

 
: تحديد التاري  الواجب اعتماد  لشطب زوجات منتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة يعملن في  5 – 12

 (تعاونية موظفي الدولة) 11/12/2018تاريخ  3350الرأي رقم  الجامعة اللبنانية عن خا ت أزواجهن:
 

بيان الرأي في  13/11/2018تاريخ  1/ص7641الدولة بكتابها رقم بشأن طلب تعاونية موظفي  
تحديد تاريخ شطب زوجات لثلاثة منتسبين إلى التعاونية يعملن في الجامعة اللبنانية عن خانات أزواجهن، أبدى 

 مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
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 على ما يلي:ينص  2/11/2018تاريخ  533/2018تبين ان قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 
الى مجلـــس الخدمـــة  1/11/2018/و تاريـــخ 7641قـــرر المجلـــس الطلـــب الى المديريـــة العامـــة إحالـــة الملـــف رقـــم » 

المدنيـــة مـــع التمـــني عليـــه بيـــان الـــرأي في تحديـــد تاريـــخ شـــطب زوجـــات، لثلاثـــة منتســـبين الى التعاونيـــة، يعملـــن في 
اسـتخدامهم،  تاريـخ الـوطني للضـمان الاجتمـاعي اعتبـاراً مـنالجامعة اللبنانية، والذين ادرجـوا مـؤخراً في الصـندوو 

 .« 1/11/2018/و تاريخ 7641لملف رقم موضوع ا
 

وتبـــين مـــن ملـــف المعاملـــة ان ثلاثـــة منتســـبين الى التعاونيـــة ســـبق لهـــم ان ادرجـــوا زوجـــاتهم علـــى خـــاناتهم 
الخــانات الخاصــة بهــم في تعاونيــة للاســتفادة مــن تقــديمات التعاونيــة وتقــدموا مــؤخراً بطلبــات لشــطب زوجــاتهم عــن 

 موظفي الدولة.
 

وتبين ان زوجات المنتسبين الى التعاونية يعملن كمدربات في الجامعة اللبنانية بموجب عقود مصـالحة وكـنَّ 
حيـــث جـــرى تســـجيلهن في الصـــندوو الـــوطني  12/9/2018لا يســتفدن مـــن تقـــديمات أي جهـــة ضـــامنة لغايـــة 

)ســــنداً لإفــــادات الخدمــــة  12/9/2018تاريـــخ  581/23ار التفتــــيش رقــــم للضـــمان الاجتمــــاعي بنــــاءً علـــى قــــر 
 لصاحبات العلاقة الصادرة عن الصندوو الوطني للضمان الاجتماعي(.

 
بيــان الــرأي  تطلــب 13/11/2018تاريــخ  1/ص7641أن تعاونيــة مــوظفي الدولــة بكتابهــا رقــم وتبــين 

 عن خانات ازواجهم. في تحديد التاريخ الواجب اعتماده لشطب صاحبات العلاقة
 

 يه رناءً عل
 

 27/4/1960تاريـخ  3950من نظام التعويضات والمساعدات الصادر بالمرسوم رقم  3لما كانت المادة 
نص على ان يعطى الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائليـاً عـن افـراد عائلتـه ومـن بيـنهم الزوجـة شـر  ت

 مأجوراً او مهنة حرة.ان لا يتعاطى اي منهم عملاً 
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مــن نظــام المنــافع والخــدمات النافــذ لــدى التعاونيــة يــنص علــى ان يســتفيد المنتســب الى  3لمــا كــان البنــد و 
التعاونية من مساعدات مرضية لأفراد عائلته من أب او أم او أبنـاء او زوج، او مـن أخـوة وأخـوات يكونـون علـى 

 عهدته.
 

لـتي ترعـى العـاملين في الجامعـة اللبنانيـة أي نـص يحـدد طبيعـة العلاقـة كافة االنصوص  ولما كان لم يتبين من 
القانونية او النظامية التي تربط ادارة الجامعة اللبنانية بالمدربين العاملين لديها، وان استخدام هؤلاء لا يتم بموجـب 

ت الماليـة المتوجبـة لهـم نصوص او سنداً  لاية احكام قانونية ، ويجري تنظـيم عقـود مصـالحة سـنوية لـدفع المسـتحقا
 لقاء ادائهم ساعات التدريب الموكلة اليهم.

 
مجلـــــس الـــــوزراء بتـــــاريخ  الموجـــــه الى رئاســـــة 3408ولمـــــا كـــــان ســـــبق لمجلـــــس الخدمـــــة المدنيـــــة بكتابـــــه رقـــــم 

 ان رأى اعتماد المعايير التالية مجتمعة لتعريف العمل المأجور الذي يحجب التعويض العائلي: 22/3/2016
 العمل بصفة الديمومة.ان يتصف  -
ان يتقاضى عنه الشخص المعني تعويضاً او اجراً يسـتحق لـه بشـكل مسـتمر ومتمـادٍ مهمـا كـان نوعـه  -

 او مصدره.
 ان لا يقل هذا التعويض او الاجر عن الحد الاد  للأجور. -

ني للضـــمان وقـــد أشـــار هـــذا المجلـــس في كتابـــه المـــذكور الى ان مجـــرد انتســـاب الشـــخص المعـــني الى الصـــندوو الـــوط
 يجعله حكماً في منزلة الذي يتعاطى عملاً مأجوراً. –فرع تعويض نهاية الخدمة  –الاجتماعي 

 
ولما كان يتبين ان زوجات المنتسبين الى التعاونية ، كن مدرجات على الخانة الاسمية لأزواجهن باعتبارهن 

 ن الاجتماعي.لا يتعاطين عملاً مأجوراً وغير منتسبات الى الصندوو الوطني للضما
 

ولمـا كـان يتبـين مـن الافــادات الصـادرة عـن مديريـة الاحصـاء وتنظــيم اسـاليب العمـل في الصـندوو الــوطني 
للضـــمان الاجتمـــاعي انـــه جـــرى تســـجيل صـــاحبات العلاقـــة، بصـــفة اجـــير عـــادي في الصـــندوو الـــوطني للضـــمان 

 اعتباراً من تاريخ استخدامهن. وذلك 12/9/2018تاريخ  581/23الاجتماعي استناداً لقرار التفتيش رقم 
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ان التـاريخ الواجــب اعتمـاده لشـطب الزوجـات الثلاثــة  رأىبنـاءً علـى مـا تقـدم فــان مجلـس الخدمـة المدنيـة 
حرصاً على مبدأ استقرار الاوضـاع 12/9/2018يقتضي ان يكون اعتباراً من تاريخ صدور قرار التفتيش بتاريخ 

عنــــد  ،الصــــندوو الــــوطني للضــــمان الاجتمــــاعياحبات العلاقــــة في الاداريــــة وعلــــى اعتبــــار ان عــــدم تســــجيل صــــ
الاستخدام ، كان نتيجة لطبيعة العلاقة وشرو  العمل مع الجامعـة اللبنانيـة، وبالتـالي فـانهن لا يـتحملن تبعاتـه ولم 

لم  يكــن عــن ســوء نيــة او تقصــير مــن قــبلهن اضــافة الى ان ادراجهــن علــى الخــانات العائــدة لازواجهــن في التعاونيــة
 ينتج عنه اي ازدواجية في الاستفادة من التقديمات.

 
 تن يم إدارل 13

 
: استصــدار مصســوم بإضــافة وظيفتــين إلى مــلاك وزارة العــدل في حــال كانــت حاجــة الــوزارة دائمــة  1 – 13

 وزارة) 5/2/2018تاريـخ  716الـرأي رقـم  إلى من يتولى مهامهـا لـدع مصكـز المعلوماتيـة القضـائية والقانونيـة:
 (العدل

 
بيــان الــرأي في التعاقــد مــع فنيــين  26/9/2017/و تاريـخ 1872بشـأن طلــب وزارة العــدل بكتابهــا رقــم  

 معلوماتيين للعمل في مركز المعلوماتية القضائية والقانونية لديها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
أن ابدى  15/7/2015تاريخ  1637/2014لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 

، حيث أشار 9/3/2017تاريخ  716رأيه في القضية المعروضة، ومن   أكد على مضمونه مجدداً بكتابه رقم 
الى ان اعطاء المعنيين تعويضات شهرية تزيد عن تلك المحددة في سلسلة الرتب والرواتب في الادارات العامة 

الى سلسلة ضاع مماثلة، وان هناك حاجة ماسة وموظفين في أو سيؤدي الى مطالبات لا تنتهي من متعاقدين 
 رتب ورواتب جديدة تنُصف العاملين في القطاع العام ومن بينهم العاملين في مجال المعلوماتية.

 
الذي حول سلاسل رواتب الموظفين في الملاك  21/8/2017تاريخ  46ولما كان قد صدر القانون رقم  

 ول المرفقة به.الاداري العام وفقاً للجدا
 

ولما كان القاضي المشرف على مركز المعلوماتية القضائية والقانونية في وزارة العدل بكتابه المؤرخ في  
، وبعد ان عرض لواقع المركز والحاجة الملحة لزيادة عدد فنيي المعلوماتية ، افاد ان جزءاً من 6/2/2017
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، وانه بالرغم من اجراء مجلس الخدمة المدنية مباراة للتعاقد مدخلي المعلومات لا يزال يعمل كمتعاقد بالفاتورة
على بعض المهام لدى وزارة العدل الا انه لم يلتحق بوظيفة مبرمج اي شخص والتحق فني معلوماتية صيانة 

مدخل معلومات فقط، موضحاً أن  12واحد، وذلك لضآلة الرواتب المعروضة عليهم، وانه جرى توظيف 
من قبل وزارة العدل )ومن بينها فني معلوماتية إداري شبكات معلومات وفني معلوماتية إداري  الوظائف المطلوبة

قواعد معلومات( ليست وظائف فنية عادية، بل تتطلب خبرات متخصصة عميقة وطويلة في مجالات 
 المعلوماتية يتم تحديدها وفق شرو  فنية. فيمتخصصة 

 
ن اجل التعاقد مع فنيين معلوماتيين لصا  وزارة العدل اعطاء وقد اقترح القاضي المشرف على المركز م 

تعويضات شهرية توازي الرواتب المحددة وفق دفتر شرو  لخبرات فنية متقدمة ومتخصصة من قبل برنامج الامم 
( وفني معلوماتية اداري قواعد معلومات 2المتحدة الانمائي لوظيفة فني معلوماتية اداري شبكة معلومات )عدد 

(: 3% من الراتب، مبرمج )عدد3ل.ل. شهرياً، مع درجة كل سنتين بقيمة  6,300,000( 2عدد )
% واما بالنسبة للوظائف الاخرى المطلوبة، فقد 3ل.ل. شهريًا ، مع درجة كل سنتين بقيمة  4,000,000

 اقترح اعطاءها الرواتب المعتادة.
 

، يشير الى انه سبق لوزارة العدل ان اقترحت  ولما كان هذا المجلس، وفي ما خص التعويضات المقترحة 
إعطاء تعويضات شهرية لفني معلوماتية إداري شبكة المعلومات وفني معلوماتية إداري قواعد المعلومات بقيمة 

ل.ل.، كما اقترحت اعطاء زيادة دورية لكل منهم كل  3.000.000ل.ل.، والمبرمجين بقيمة  4.725.000
الشهري، وأبدى مجلس الخدمة المدنية رأيه فيها بموجب كتابه رقم  % من تعويضه3سنتين بقيمة 

، الذي أورد فيه أن من شأن السير بهذه المقترحات الاخلال بمبدأ 15/7/2015خ تاري 1637/2014
المساواة ما بين العاملين في المركز والى زيادة الشعور بالغبن لدى المتعاقدين الذين هم في وضع مماثل وايضاً لدى 

لمتعاقدين امثالهم في باقي الادارات العامة، كما أن إعطاء المتعاقد على مهام فني معلوماتية اداري شبكة ا
معلومات او على مهام فني معلوماتية اداري قواعد معلومات تعويضات شهرية تتجاوز راتب المدير العام في 

س والمرؤوس لا يستقيم واقعاً وقانوناً. واضاف الملاك الاداري العام بعدة درجات يؤدي الى قيام تفاوت بين الرئي
%( من تعويضهم الشهري 3المجلس بكتابه المذكور ان تحديد قيمة الزيادة الدورية للمتعاقدين اصحاب العلاقة بـ)

الذي تضمن افادة المتعاقدين في الادارات العامة  11/4/1989تاريخ  12يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 
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والبلديات من زيادة دورية كل سنتين في الخدمة الفعلية توازي درجة تدرج الموظف الدائم والمؤسسات العامة 
 الذي يتقاضى راتباً يوازي او يقارب تعويض المتعاقد.

 
وجواباً على ما اوردته الوزارة لناحية ان ما  15/7/2015تاريخ  1637/2014كتاب رقم الوفي خاتمة  

ن الرواتب المحددة في سلسلة الرتب والرواتب لم تعد تتماشى مع الواقع دفعها لاقتراح هذه التعويضات هو ا
الحالي لقدمها، رأى المجلس ان الحل يكون في الاسراع بإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي 

 القطاع العام.
 

لت رواتب حو  46/2017ولما كانت سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي صدرت بموجب القانون رقم  
موظفي الملاك الاداري العام مما أدى الى تحسين رواتبهم ، وبالتالي إنتفى معه السبب الذي كان قد تمَّ الاستناد 
اليه )لجهة ان الرواتب في القطاع العام متدنية وضئيلة( وذلك لتحديد تعويضات شهرية مرتفعة للتعاقد على 

 المهام المذكورة أعلاه.
 

عاملة المتعاقدين الحاليين او الذين قد يتم التعاقد معهم للعمل لدى مركز المعلوماتية ولما كان لا يجوز م 
القضائية والقانونية، سواء في مجال المعلوماتية او في سواه، معاملة مختلفة عن تلك التي يتم التعامل فيها مع 

 الموظفين وسائر المتعاقدين لدى ادارتكم او في باقي الادارات العامة.
 

ا كان هذا المجلس يرى ان التعويضات الشهرية للمتعاقدين على مهام إداري شبكة معلومات واداري ولم 
قواعد معلومات، لدى مركز المعلوماتية القضائية والقانونية وقيمة الزيادات الدورية المستحقة لهم يقتضي أن 

 تنسجم مع رواتب ودرجات الوظائف المماثلة في الملاك الاداري العام.
 

قد  25/2/2017/و الموجه لجانب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1872ولما كان كتاب وزارة العدل رقم  
تضمن تأكيده على الضرورة القصوى للتعاقد مع فنيين معلوماتيين على ان يكون الراتب المقرر لهم مراعياً 

 طلبت الوزارة عرض الموضوع على مستواهم الفني والعلمي من جهة والمعايير القانونية من جهة اخرى ، وبالتالي
 مجلس الوزراء للموافقة نظراً للضرورة.
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 .46/2017ولما كانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت الاطلاع وابداء الرأي في ضوء صدور القانون رقم 
 

تُمنع جميع »  ( منه على أن21فقد نصت المادة ) 46/2017ولما كان بالرجوع الى احكام القانون رقم 
التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع حالات 

المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث 
 .«والتوجيه...
 

متنه يقتضي التقيد بها من قبل الجهة طالبة ولما كان النص منع التعاقد إلا ضمن اجراءات محددة في 
التعاقد، وذلك لجهة اخذ موافقة مجلس الوزراء على الاجازة بالتعاقد وذلك بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث 

 والتوجيه.
 

وفي ما  –المذكور اعلاه  15/7/2015تاريخ  1637/2014ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 
ارة العدل الى التعاقد مع فنيين معلوماتيين للعمل في مركز المعلوماتية القضائية والقانونية في خص مسألة حاجة وز 

، 5/9/2008تاريخ  23من نظام الموظفين المعدلة بموجب القانون رقم  87، وعملًا بنص المادة  -وزارة العدل
دمة المدنية بعد دراسة تجريها ادارة رأى ان التعاقد لدى الادارات العامة يتم بموجب مباراة يجريها مجلس الخ

الابحاث والتوجيه تبين فيها مدى حاجة الادارات العامة الى التعاقد المطلوب، الامر الذي مقتضاه ان أي تعاقد 
تطلبه وزارة العدل للتعاقد على مهام فني معلوماتية واداري شبكة المعلومات واداري قواعد المعلومات لدى المركز 

ض اجتياز مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية ، مما يعني ان المشترع اراد اخضاع كل المذكور، يفتر 
 تعاقد تجريه الادارات العامة لشر  المباراة واولى مجلس الخدمة المدنية اجراء هذه المباراة . 

 
تضــمن  16/9/2008الصــادر عـن دولـة رئــيس مجلـس الــوزراء بتـاريخ  25/2008ولمـا كـان التعمــيم رقـم 

مـــن  87يطلـــب الى مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة والى جميـــع الادارات العامـــة وجـــوب التقيـــد بأحكـــام المـــادة » مــا يلـــي: 
وعــدم  5/8/2008تاريــخ  23المعدلــة بموجـب القــانون رقـم  12/6/1959تاريــخ  112المرسـوم الاشــتراعي رقـم 

نيـة وفقـاً للأصـول. يكلـف التفتـيش المركـزي، مراقبـة اجراء اي تعاقد الاب من خلال مباراة يجريهـا مجلـس الخدمـة المد
حسن تطبيق هذا التعميم، واتخـاذ التـدابير والاجـراءات القانونيـة بشـأن اي تعاقـد يجـري خلافـاً للأحكـام القانونيـة 
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ة بأموالـه الخاصـة الواردة اعلاه، على ان يتحمل كل مخـالف لأحكـام هـذا التعمـيم ومراقـب عقـد النفقـات المسـؤولي
ان  »، كما ورد في التعميم المـذكور « الاجراء من تدابير بهذا الصددبه القوانين والأنظمة المرعية جو عمبا تست فضلاً 

 112مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم  87كل تعاقد مهما كان نوعه او شكله يـتم خلافـاً للأحكـام الجديـدة للمـادة 
 .« يم الوجوديعتبر بالنتيجة باطلاً بطلاناً مطلقاً وعد 12/6/1959تاريخ 

 
أنه، في حال كانت حاجة وزارة العدل لمهام وظيفة فني معلوماتية اداري شبكة  رأىولما كان هذا المجلس  

معلومات ووظيفة فني معلوماتية اداري قواعد معلومات هي دائمة ومستمرة لدى مركز المعلوماتية القضائية 
لاك المركز والقانونية، فان ذلك يستدعي العمل على استصدار المرسوم اللازم باضافة هاتين الوظيفتين الى م

 المذكور، حتى يُصار في ما بعد الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء المباريات للتعيين فيهما وفقاً للاصول.
 

وأعاد مجلس الخدمة المدنية المعاملة مع الإجابة بما تقدم إضافة إلى تأكيد مضمون الرأي الوارد في كتاب  
 .14/7/2015تاريخ  1637/2014هذا المجلس رقم 

 
تاريخ  3356الرأي رقم  ت:بممارسة مهامهم الصقارية يوم السبقيام المفتشين التررويين جواز :  2 – 13
 (التفتيش المصكزل) 7/2/2018
 

بيان الرأي بقيام  29/11/2017تاريخ  2/ص2432بشأن طلب التفتيش المركزي بكتابه رقم  
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:المفتشين التربويين بممارسة مهامهم الرقابية يوم السبت، 

) رفع الحد الأد  للرواتب  21/8/2017تاريخ  46لما كانت المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 
ساعة 35/ ساعة الى 32ما يلي : يعدبل الدوام الرسمي من  ىوالأجور ......( المتعلقة بالدوام الرسمي تنص عل

 اسبوعياً موزعة كما يأتي :
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس : من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة  ايام -

والنصف. ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة على ان تعطى ساعتان 
 للصلاة .
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وتعديلاته )إنشاء  12/6/1959تاريخ  115من المرسوم الإشتراعي رقم  2من المادة  1ولما كان البند 
 يتولى التفتيش المركزي :  »التفتيش المركزي ( ينص على ما يلي : 

 . «اسطة التفتيش على إختلاف أنواعه مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بو  - 1
 

المذكور اعلاه المتعلقة  115/59المرسوم الإشتراعي رقم من  12من المادة  2و1ن االبندولما كان 
 بإختصاصات التفتيش المركزي ينصان تباعاً على ما يلي : 

تراقب إدارة التفتيش المركزي وتفتش الإدارات العامة والبلديات فيما يتعلق بكيفية قيامها بالمهام الموكلة  -1 »
 لشرو  التي تنص عليها أنظمتها الخاصة .اليها . وتراقب وتفتش المؤسسات العامة وفاقاً ل

تراقب وتفتش الموظفين التابعين للإدارات العامة والبلديات فيما يتعلق بكيفية قيامهم بالواجبات  - 2
والمسؤوليات المترتبة عليهم ، وتراقب موظفي المؤسسات العامة وتفتشهم وفاقاً للشرو  التي تنص عليها انظمتها 

 . «الخاصة 
 

يتبين من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ان صلاحية التفتيش المركزي في إجراء رقابته على  ولما كان
الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات قد اتت من دون تحديد أيام او اوقات لممارستها وذلك لإعتبارات 

ذه الرقابة طالما هذا العمل العمل الخاضع لهتتعلق بمفهوم الرقابة والغاية المتوخاة منها بحيث يقتضي اجراؤها على 
قائم ومستمر ، وبغض النظر عن اوقات ومواعيد ممارسة هذا العمل والتي تُحدبد وفق طبيعة المرفق العام  جارٍ 

الجارية عليه الرقابة كمرفق عام التربية ومرفق عام الكهرباء ومرفق عام المياه .... حيث يختلف دوام عمل هذه 
 دوام العمل الرسمي المعتمد في سائر المرافق العامة . المرافق عن 
 

ولما كان يمكن للمفتشين ان يقوموا بأعمال التفتيش على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات 
في أي يوم واي وقت من ايام او اوقات عمل المرفق العام الذي تديره ، وان القول بخلاف ذلك من شأنه ان 

 عمال بمنأى عن الخضوع لرقابة التفتيش المركزي الأمر غير الجائز قانوناً .يجعل بعض الأ
 

ولما كانت المدارس او الثانويات الرسمية المنا  بها أمر إدارة المرفق العام التعليمي ، يقوم البعض منها 
 بالتدريس يوم السبت .
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س والثانويات الرسمية خلال أيام عمل ولما كان يعود للتفتيش التربوي القيام بأعمال التفتيش على المدار 
 هذه المدارس والثانويات ومن ضمنها يوم السبت في ما خصب تلك التي تفتح ابوابها في اليوم المذكور. 

 
ويين بممارسة مهامهم الرقابية على المدارس بلذلك ، فننه ليس ثمة ما يحول دون قيام المفتشين التر 

ابوابها في اليوم المذكور بذات الطريقة التي يمارسون فيها مهامهم الرقابية في سائر أيام والثانويات الرسمية التي تفتح 
 الأسبوع التي تكون الدراسة فيها جارية ، دون الحاجة لإستصدار اي نص في هذا الشأن .

 
الرأي رقم  مديصية المالية العامة: –: عدم الموافقة علح وضع ن ام عمل دائم لدع وزارة المالية  3 – 13
 (وزارة المالية) 13/2/2018تاريخ  10
 

الموافقة على مشروع قرار  29/12/2017تاريخ  1/ص5545بشأن طلب وزارة المالية بكتابها رقم  
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، مديرية المالية العامة –يرمي إلى وضع نظام عمل دائم لدى وزارة المالية 

، ينطوي على طلب مديرية المالية العامة والموافقة عليهبما أن طلب وزارة المالية وضع نظام عمل دائم في  
على  المذكورةديرية العامة الم ( فيمن موظفين ومتعاقدين وأجراء ...الموافقة على إمكانية تكليف جميع العاملين )

م الرسمي واعتماد الحد الأقصى لعدد الساعات مدار سنة كاملة القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوا
 .ا على هذا النحوالمسموح به ، وبالتالي إعطاء التعويض عن الأعمال التي تم التكليف به

 
وبما أن البت في الطلب موضوع المعاملة الراهنة يستدعي التطرو إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى  

 عنه. اً امة والغاية المتوخاة من التكليف به وإعطاء وتقاضي الموظف تعويضالعمل الإضافي في الوظيفة الع
 

) نظام الموظفين ( تنص على  12/6/1959تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي رقم  23وبما أن المادة  
 ما يلي :

يمكن منح الموظفين تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي ، إذا كانت  – 1» 
 الأنظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في أوقات الدوام وخارجها .
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، شر  أن يتم  ويمكن منحهم أيضاً هذا التعويض إذا كلفهم الوزير أو المدير العام خطياً بعمل إضافي – 2
التكليف قبل المباشرة بالعمل وأن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم . 

 وتبل  إدارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه وأسبابه الموجبة .
لقاضي بأن يكون العمل الإضافي غير أنه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشر  المنصوص عليه أعلاه ) ا

غير داخل في المهام الموكولة إلى الموظفين بحكم وظيفتهم ( ، وذلك عندما يكون العمل ملحاً ويتوجب القيام به 
خارج أوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين أنفسهم على أن يتم التكليف في هذه الحالة بناء على 

 استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء .تقرير المفتش المختص وبعد 
 يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ... – 3
يمكن منح الموظفين تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن أعمال إضافية يكلفون بها خارج أوقات الدوام ، شر  أن  – 4

لا يزيد التعويض عن نصف الراتب ، وأن يقر أفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن ستة أشهر ، و يقتضي تن
 « .بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة 

 
 )نظام التعويضات 27/4/1960تاريخ  3950من المرسوم رقم  34و  33وبما أن المادتين 

 والمساعدات( تنصان على ما يلي :
 : التعويض عن الأعمال الإضافية على نوعين : 33المادة » 

 التعويض عن ساعات العمل الإضافية . -

 التعويض الشهري المقطوع . -

من راتب الموظف الشهري .  150: يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية نهارية بجزء من  34المادة 
بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على إفادة تثبت قيام الموظف فعلاً يصرف هذا التعويض 

 بالأعمال الإضافية الموكولة إليه .
يجب أن تبين في هذه الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية ، ونوعها ، وكميتها والمدة التي استغرقتها بالأيام 

 « .لقضية والساعات، وسوى ذلك من المعلومات اللازمة عن ا
 

) نظام العمل  11/7/2000تاريخ  3379من المرسوم رقم  8و  7و  5و  3و  2وبما أن المواد  
 الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة ( تنص على ما يلي :
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 : مفهوم العمل الإضافي : المادة الثانية» 
 ت التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي .يقصد بالعمل الإضافي العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعا

 : شرو  التكليف بالعمل الإضافي وإجراءاته : المادة الثالثة
 يشتر  لتكليف الموظفين بالعمل الإضافي ما يلي :

 أولاً : شرو  التكليف :
أن تكون الأنظمة المطبقة في الوحدة المختصة تفرض العمل باستمرار في أثناء الدوام وخارجه ، وفي هذه  – 1

الحالة ، تضع الإدارة نظام عمل دائمٍ تحدد فيه الأصول والقواعد التي تعتمد لتنفيذ العمل الإضافي ، يصدر 
 بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 – أو -

أن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظائفهم ولكنه من شأنه أن يؤدي بشكل 
أكيد إلى تعجيل أو تسهيل عمل المرفق العام وزيادة إنتاجيته وأن يكون التكليف مبنياً على حاجة ملحة تحدد 

 بتقرير من رئيس الوحدة .
 –أو  -

 في المهام الموكولة إليهم بحكم وظائفهم وأن يكون ملحاً ويتوجب القيام به من أن يكون العمل الإضافي داخلاً 
 قبل الموظفين أنفسهم ، على أن يتم التكليف وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين .

 أن يكون للعمل الإضافي ، في جميع الأحوال ، اعتمادات مخصصة في الموازنة . – 2
 

 كيفية التكليف بالعمل الإضافي :  : المادة الخامسة
عندما تدعو الحاجة يتم التكليف بالعمل الإضافي للموظفين في الإدارات العامة كل في الوحدة الإدارية  – 1

% من عدد الموظفين ، إلا إذا كان العمل يتطلب  50التي يتبع لها ، ولا يجوز أن تتجاوز نسبة المكلفين 
 ر السنة .الديمومة والاستمرارية على مدا

 يكون قرار التكليف لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر قابلة للتجديد حسب مقتضيات العمل . – 2
 ساعة شهرياً كحد أقصى . 100يجب أن لا يزيد عدد ساعات التكليف عن  – 3

: يتولى التفتيش المركزي مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول المحددة في هذا  المادة السابعة
 المرسوم .
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 : بدل التعويض عن الأعمال الإضافية : المادة الثامنة 
 « .( من الراتب  1/150يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية نهارية بجزء من مئة وخمسين ) 

 
ين من الأحكام القانونية المعروضة أعلاه أن العمل الإضافي الذي يستدعي تكليف الموظف وبما أنه يتب 

القيام به خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي ، هو العمل الذي يقتضي لإنجازه البقاء فترة بعد 
عمل المرفق العام عندما لا  انتهاء الدوام الرسمي والذي تفرضه الحاجة الملحة التي يتطلبها حسن سير وتسهيل

يكفي دوام العمل الرسمي لتلبية هذه الحاجة ، على أن يطبق العمل الإضافي بصورة استثنائية وضيقة وعلى قدر 
 الحاجة.

)رفع الحد الأد  للرواتب والأجور وإعطاء زيادة  46صدر القانون رقم  21/8/2017وبما أنه بتاريخ   
اقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات غلاء المعيشة للموظفين والمتع

البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية 
الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين على ما ( ونص في مادتيه لتعليم العالي والأسلاك العسكريةفي وزارة التربية وا

 يلي :
 : المادة الثالثة والعشرون»

ساعة أسبوعياً موزعة كما يلي : أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء  35إلى  32يعُدبل دوام العمل الرسمي من 
ن الساعة الثامنة والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف ، ويوم الجمعة م

 « .صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة على أن تعُطى ساعتان للصلاة 
 : العمل الإضافي : المادة الخامسة والعشرون»
 يعُين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى .  -
فتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والت -

أدائها وفقاً للأصول ، ويتوجب على كافة الإدارات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من 
 « .القيام بمهامهم 

 
دبداً يموجب أعلاه أن دوام العمل الرسمي أصبح مح 46/2017وبما أنه يتبين من أحكام القانون رقم  

أيام بحيث جرى تخفيض أيام العمل الأسبوعي من ستة أيام إلى  5ساعة أسبوعياً موزعة على  35نص قانوني بـ 
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ساعات أسبوعياً عما كانت عليه قبل تاريخ صدور القانون المذكور  3خمسة وزيادة عدد ساعات العمل اليومي 
ساعة شهريًا كحد  35الإضافي لتصبح ، وفي مقابل ذلك خفض عدد ساعات العمل  21/8/2017في 

 ساعة شهرياً التي كان مسموحاً بها قبل صدور القانون . 100أقصى بدلاً من 
 

لا سيما المتقدم بيانها أعلاه ومن الأسباب  46/2017وبما أنه يتبين من مجمل أحكام القانون رقم  
لمجال بحيث ونتيجة لزيادة الرواتب والأجـور في الموجبة لها ، أن المشترع قد اتجه إلى إجراءات إصلاحية في هذا ا

القطاع العام عدبلت ساعات الدوام الرسمي وخفبضت ساعات العمل الإضافـي مع الإشارة إلى أن بقاء الموظفين 
في الإدارات العامة لفترة أطول من الدوام الرسمي المحدد قانونًا يستتبع نفقات إضافية غير تلك الناتجة عن 

 ن ساعات العمل الإضافي .تعويضاتهم ع
 

وبما ان نظام العمل الإضافي الدائم يهدف من ناحية أولى إلى زيادة عدد ساعات العمل عن تلك  
المشار إليه بزيادة ساعات الدوام  46/2017المحددة في النصوص النافذة ، وهو الأمر الذي حققه القانون رقم 

نتيجة الشغور في ملاكات الإدارات العامة وهو الأمر الذي  الرسمي ، ومن ناحية ثانية إلى سد النقص الحاصل
 يستدعي ملء هذه الشواغر وفقاً للأصول .

 
وبما أن مجلس الخدمة المدنية أجرى مؤخراً العديد من المباريات بهدف ملء الشواغر في الإدارات العامة  

ن الموظفين من الفئات الثالثة والرابعة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابته ورفد الإدارة بالعديد م
 والخامسة.

 
وبما أنه وإضافة إلى ما تقدم ، فنن الإدارات العامة التنفيذية تضم وحدات إقليمية أنشئت في إطار  

اللاحصرية الإدارية ، وبهدف التخفيف من حجم العمل عن الإدارة المركزية ، الأمر الذي مفاده أن هذه 
محافظات (  9بر المصا  والمراكز الإقليمية في المحافظات كافة )بعد أن أصبح عددها الإدارات بانتشارها ع

وزيادة دوام العمل الرسمي أصبحت تؤمن دواماً أطول من قبل العاملين لديها في مختلف الوحدات وبالتالي تؤمن 
 تسيير العمل بشكل أفضل في الإدارة المركزية وفي الوحدات الإقليمية .
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ارتبا  تحديد بدل التعويض عن كل ساعة عمل إضافية بجزء من الراتب الشهري ، يؤدي وبعد وبما أن  
الذي تضمن رفع الحد الأد  للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة  46/2017صدور القانون رقم 

 تفاع قيمته .للموظفين والمتعاقدين والأجراء وتحويل رواتب المعنيين به ، إلى زيادة هذا التعويض وار 
 

والتعديلات والإصلاحات التي أدخلها  46/2017وبما أن هذا المجلس ، وفي ضوء صدور القانون رقم  
المشترع من زيادة في الرواتب والأجور مقابل زيادة ساعات دوام العمل الرسمي وتخفيض أيام العمل الأسبوعي ،  

وذلك بهدف انتشار أكبر وتأمين  9ت لتصبح كما صدور القوانين المتعددة التي زادت من عدد المحافظا
خدمات المواطنين في مختلف المناطق ، وقبل إبداء موافقته على انظمة العمل الإضافي الدائم يرى أن يُصار إلى 

المذكور ، لا سيما المتصلة بالدوام الرسمي وزيادة  46/2017الإطلاع وتقييم نتائج تطبيق أحكام القانون رقم 
   هذين العاملين بالإنتاجية .الرواتب وارتبا

 
وبما أنه يبقى للإدارة المعنية ، وفي ظل قيام حاجة ملحة تستوجبها ضرورة استمرارية المرفق العام وحسن  

سير العمل فيه وتأدية الخدمة العامة وعلى النحو المتقدم بيانه  نفاً والتي قد لا يكفي دوام العمل الرسمي لتلبيتها، 
لجهة تكليف عدد من العاملين لديها بالعمل الإضافي  11/7/2000تاريخ  3379وم رقم تطبيق أحكام المرس

( على نحو لا يتجاوز الخمسين بالمئة منهم ، على أن يعود للمرجع ساعة شهرياً  35بالحد الأقصى المسموح به )
على عاتق الإدارة المختص تقدير هذه الحاجة والضرورة التي تمليها وان يتم التكليف على قدرها، كما يقع 

مسؤولية مراقبة جدوى التكليف بالأعمال الإضافية وحسن تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لا سيما إدارة 
مهمة مراقبة العمل الإضافي والتحقق من أدائه وفق  3379/2000التفتيش المركزي الذي أولاه المرسوم رقم 

الذي رتبت أحكامه على الرؤساء التسلسليين والتفتيش  46ن رقم الأصول المحددة بهذا الشأن ومن بعده القانو 
 المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها .

 
وبما أن إِّعمال الرقابة وتفعيلها لجهة تأمين تطبيق الأحكام القانونية والقواعد العامة بشأن الأعمال  

لمبين أعلاه ، تستوجب بداهة إعمال الرقابة ذاتها على أداء الإضافية وتقاضي تعويضات عنها على النحو ا
الموظف وإنتاجيته المطلوبة أثناء ساعات الدوام الرسمي، وذلك تفادياً لقيام حالات ترُحبل فيها الأعمال الواجب 

 القيام بها أثناء هذا الدوام إلى ساعات العمل الإضافي.
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القيام  -ولحسن سير العمل فيها  -وبما أنه يمكن للإدارات العامة التي يتوجب على الموظفين لديها 
 بمهام خارج الإدارة توزيع مهمات هؤلاء الموظفين بشكل يضمن تواجدهم في مكاتب الإدارة لمدة أطول .     

 
طبيق الأحكام القانونية على وبما أن المنحى المتقدم بيانه أعلاه ينطلق من حرص هذا المجلس على ت 

، والقواعد التي ترعى  46/2017النحو المتوافق والغاية التي توخاها المشترع لا سيما من أحكام القانون رقم 
الوظيفة العامة والتي توجب أن تكون الرواتب والتعويضات مقابلة لخدمة عامة فعلية تحقق هدف المرفق العام 

يق مبدأ الحفاظ على المال العام وعلى ضوء السياسة المالية التي تنتهجها الذي تتولاه كل وزارة، ومن تطب
الصادر عن دولة رئيس مجلس  3الحكومة لترشيد الإنفاو وضبط المالية العامة على نحو ما ورد في التعميم رقم 

املين في ، كما ينطلق من الحالات التي يرصدها هذا المجلس من تقاضي بعض الع 23/1/2018الوزراء بتاريخ 
 القطاع العام تعويضات عن أعمال إضافية غير قائمين بها فعلياً .

 

لمجمل الأسباب واستناداً إلى المعطيات الواقعية والقانونية التي تطرحها المعاملة و  لذلــك ، فنن هذا المجلس، 
 ، رأى:المبينة أعلاه

 ضافي الدائم .على نظام العمل الإ -في الحالة الحاضرة  –: عدم الموافقة  أولاً 
تاريخ  3379: ان امكانية اللجوء إلى التكليف بالعمل الإضافي سنداً للمادة الخامسة من المرسوم رقم  ثانياً 
 تبقى قائمة على النحو الوارد من متن هذا الكتاب . 11/7/2000
 

 (والبلد توزارة الداخلية ) 26/2/2018تاريخ  226الرأي رقم  : دوام عمل يوم الجمعة: 4 – 13
 

بيان الرأي  18/1/2018تاريخ  24982بشأن طلب وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم  
بالاستدعاء المقدم من محافظة جبل لبنان المتعلق بطلب موظفي ومتعاقدي قائمقامية قضاء المتن الانصراف 

 الساعة الواحدة يوم الجمعة ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
 

أودعت مجلس الخدمة  18/1/2018تاريخ  24982أن وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم تبين 
المتعلق بطلب موظفي  12/12/2017تاريخ  24982برقم  هاتاب محافظة جبل لبنان المسجل لديك  المدنية
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ن الرأي في هذا ومتعاقدي قائمقامية قضاء المتن الانصراف الساعة الواحدة يوم الجمعة ، طالبين الاطلاع وبيا
 الشأن.

 
المذكور أفادت عن ورود مراسلة اليها من قبل  24682/2017وتبين ان محافظة جبل لبنان بكتابها رقم 

تتضمن طلب موظفي ومتعاقدي قائمقامية قضاء  18/12/2017/إ تاريخ 3533قائمقامية قضاء المتن رقم 
الواحدة ظهراً أسوة بغالبية الإدارات العامة التي أصدرت المتن الانصراف يوم الجمعة من كل اسبوع عند الساعة 

تاريخ  46ساعة المحدد بموجب القانون رقم  35مذكرات او قرارات بذلك، إذ ان عدد ساعات العمل الـ 
يكون قد تأمن  خذين بعين الاعتبار ان الساعتين المخصصتين للصلاة زائدتان على العدد  21/8/2017

 المذكور أعلاه.المحدد بموجب القانون 
 

كما أشارت محافظة جبل لبنان بكتابها المذكور اعلاه الى ان هذا الامر يطالب فيه جميع موظفي 
المحافظة والقائمقاميات لا سيما الموظفين غير المستفيدين من ساعتي الصلاة وبذلك تداوم هذه الفئة من 

 ساعة . 35ساعة بدلاً من  37الموظفين 
 

 رناء عليه  
 

)رفع الحد الاد  للرواتب  21/8/2017تاريخ  46المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ت لما كان
 :على ما يلي نصت( والاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة...

 ساعة اسبوعياً موزعة كما يلي : 35ساعة الى  32يعدل دوام العمل الرسمي من  »
أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس : من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف . -

 «. عشرة على ان تعُطى ساعتين للصلاةويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة 
 

ات العمل الرسمي لأيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس هي ولما كان يتبين مما تقدم ، أن عدد ساع 
 ساعة وبالتالي تبقى خمس ساعات عمل ليوم الجمعة من اجل اكتمال ساعات العمل الرسمي الاسبوعي .30
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ولما كان لا يجوز للادارة ان تفرض على العاملين لديها الذين يطبق عليهم دوام العمل الرسمي، ساعات  
 .46/2017ساعة اسبوعياً ، المحددة بموجب المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم  35عن  عمل تزيد

 
سنداً لما تقدم ، ولأجل اتمام ساعات دوام يوم الجمعة انه يعود  رأىلذلك ، فان مجلس الخدمة المدنية  

 للعاملين في الادارات العامة الذين يخضعون لدوام العمل الرسمي:
شكل متواصل : من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عشرة ، وبذلك بمس ساعات عمل إما اتمام الخ-

 تكون ساعات العمل الرسمي الاسبوعي قد اكتملت . 
أو اتمام خمس ساعات عمل بشكل متقطع للمستفيد من الساعتين المخصصتين للصلاة بحيث يتوقف عن -

ه لفترة معادلة لفترة توقفه ، بحيث يكمل ساعات الدوام الخمس العمل لاداء هذه الصلاة   يعود لمزاولة عمل
 المطلوبة ليوم الجمعة قبل الساعة الخامسة عشرة .

 
 2364الرأي رقم  دوام العمل الصسمي لدع المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية:اعتماد :  5 – 13

 (المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية) 2/3/2018تاريخ 
 

 15/12/2017تاريخ  243/2017طلب المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية بكتابها رقم بشأن  
بيان الرأي بكيفية تطبيق الدوام المقطوع على مستخدمي ومتعاقدي المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية، 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
 

وفي ما خص المسألة  – 29/11/2017خ تاري 2364تبين أن مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم  
أورد أن الدوام الرسمي الذي كان  -ساعة المطبق في المؤسسة العامة للاسواو الاستهلاكية 42 المتعلقة بدوام الـ

ى ـــد الادنـــع الحــــ)رف 21/8/2017خ ـــتاري 46م ــمطبقاً لدى المؤسسة العامة المذكورة قبل صدور القانون رق
ور ...( هو ذاته الدوام الرسمي الذي كان مطبقاً على موظفي الملاك الاداري العام المحدد في ــــــــب والاجـــــــللروات

ساعة اسبوعياً كان يعطي المستخدم والمتعاقد مقابله تعويضاً  42ساعة اسبوعياً وان الدوام المحدد بـ 32حينه بـ
 35 46/2017ون رقم من القان 23اصبح بموجب المادة  واضاف هذا المجلس بان الدوام الرسمي ،مقطوعاً 

 ، وان المؤسسة العامة للاسواو الاستهلاكية ابدت رغبتها بتطبيقه.ساعة اسبوعياً 
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فان الدوام الرسمي الذي  46/2017انه وتطبيقاً لاحكام القانون رقم  بكتابه المذكور ورأى هذا المجلس 
العامة للاسواو الاستهلاكية، وفي ضوء ما ابدته لهذه الجهة، هو الدوام يقتضي تطبيقه على العاملين في المؤسسة 

الوارد النص عليه في الفقرة الاولى من المادة الثانية من نظام  ساعة 42ساعة اسبوعياً، وان دوام الـ 35المحدد بـ
ع تكون مفاعيله المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسة العامة المذكورة والمرتبط تحديده بتوجب تعويض مقطو 

 والحال هذه قد ألُغيت بموجب نص قانوني صريح.
 

 15/12/2017تاريخ  243/2017رقم وتبين ان المؤسسة العامة للاسواو الاستهلاكية تفيد بكتابها  
 42طلبت ابداء الرأي في كيفية تطبيق الدوام المقطوع أي  29/8/2017تاريخ  183/2017انها بكتابها رقم 

بان المؤسسة ليست  29/11/2017تاريخ  2364ساعة اسبوعياً وليس كما جاء في كتاب هذا المجلس رقم 
ن النص الخاص مُقدم في التطبيق واعتبرت المؤسسة العامة المذكورة ا، ساعة دوام في الاسبوع 42الى الـ بحاجة

لا يتضمن مثل هذا النص  46/2017على النص العام ما لم يكن قد ألغي بنص صريح وان القانون رقم 
 الصريح.

 

 رناءً عليه  
 

قد ببين  لية  15/12/2017الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  29/2017لما كان التعميم رقم  
على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل والمؤسسات العامة غير  46/2017تطبيق احكام القانون رقم 

من القانون  23الخاضعة لقانون العمل، ومن بين هذه الآليات ان يعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 
الراتب  ساعة اسبوعياً( ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة 35)أي  46/2017رقم 

 الاساسي، وذلك لمختلف الفئات.
 

 46/2017المذكور اوضح ان من ضمن  ليات تطبيق القانون رقم  29/2017ولما كان التعميم رقم  
 ساعة اسبوعياً. 35هو أنه ألغى التعويض الشهري المقطوع بنتيجة اعتماد الدوام الرسمي الجديد المحدد بـ
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كد أالآنف الذكر،  29/2017عاً لصراحة ما تضمنه التعميم رقم ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وتب 
بجميع مندرجاته طالما انه لم يطرأ بعد اصدار الرأي  29/11/2017تاريخ  2364رأيه المبين بكتابه رقم 

 المذكور، أي من المعطيات الواقعة او القانونية التي من شأنها تغيير النتيجة التي انتهى اليها.
 

الرأي رقم  :رين الموظفين ف عن العمل لمدة ساعتين يوم الجمعة إلى المداورةالتوقخضوو عدم :  6 – 13
 (فاف ة جبل لبنا  –وزارة الداخلية والبلد ت ) 8/8/2018تاريخ  226

 
دوام عمل توضيح  24/7/2018تاريخ  2018إ /1531محافظة جبل لبنان بكتابها رقم  بشأن طلب 

 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:وما إذا كان المقصود تأمين المداورة بين الموظفين الجمعة أيام
/إ الموجه الى محافظ جبل لبنان افادت ان موظفي 812تبين ان قائمقامية قضاء كسروان بكتابها رقم 

 26/2/2018تاريخ  226القائمقامية سوف يتقيدون بالرأي الذي ابداه مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 
وذلك بتأمين  2/3/2018تاريخ  24982بشأن دوام يوم الجمعة وبكتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 

اتمام الخمس ساعات عمل بشكل متواصل لغاية الثالثة عشرة يوم الجمعة وبذلك تكون ساعات العمل 
 الاسبوعي قد اكتملت.

 
توضيح دوام  تطلب 24/7/2017تاريخ  2018/إ1531أن محافظة جبل لبنان بكتابها رقم وتبين   

العمل ايام الجمعة وما اذا كان المقصود تأمين المداورة بين الموظفين بحيث تقفل معه الادارة عند الساعة الخامسة 
 الذي حدد انتهاء دوام يوم الجمعة عند الخامسة عشرة .  21/8/2017تاريخ  46عشرة في ضوء القانون رقم 

 

  رناء عليه 
 

)رفع الحد الاد  للرواتب  21/8/2017تاريخ  46المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم بما ان 
 نص على ما يلي:توالاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة...( 

 / ساعة اسبوعياً موزعة كما يلي :35/ ساعة الى /32يعدل دوام العمل الرسمي من / »
أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس : من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف. -

 «. ةويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة عشرة على ان تعُطى ساعتان للصلا
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/ ساعة وبالتالي 30وبما ان عدد ساعات العمل الرسمي لأيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس هي / 
 تبقى خمس ساعات عمل ليوم الجمعة من اجل اكتمال ساعات العمل الرسمي الاسبوعي .

 
 226تابه رقم وبما انه سبق لمجلس الخدمة المدنية ان ابدى رأيه في ما خص دوام عمل يوم الجمعة بك

الموجه الى وزارة الداخلية والبلديات ، وقد اودع السيد وزير الداخلية والبلديات بكتابه رقم  26/2/2018تاريخ 
لكافة الوحدات التابعة للوزارة  226/2018نسخة عن كتاب هذا المجلس رقم  2/3/2018تاريخ  24984

 ومن بينها محافظة جبل لبنان .
 

وفي ضوء احكام المادة الثالثة والعشرين من القانون  -226/2018رأى بكتابه رقم وبما ان هذا المجلس 
انه يعود للعاملين في الادارات العامة الذين يخضعون لدوام العمل الرسمي ومن أجل اتمام  -46/2017رقم 

 ساعات دوام يوم الجمعة :
احاً ولغاية الثالثة عشرة ، وبذلك إما اتمام الخمس ساعات عمل بشكل متواصل : من الساعة الثامنة صب -

 تكون ساعات العمل الرسمي الاسبوعي قد اكتملت . 
أو اتمام خمس ساعات عمل بشكل متقطع للمستفيد من الساعتين المخصصتين للصلاة بحيث يتوقف عن  -

دوام الخمس العمل لاداء هذه الصلاة   يعود لمزاولة عمله لفترة معادلة لفترة توقفه ، بحيث يكمل ساعات ال
 المطلوبة ليوم الجمعة قبل الساعة الخامسة عشرة .

 
وبما ان ما ورد في كتاب قائمقامية قضاء كسروان لجهة ان الموظفين لدى القائمقامية سوف يتقيدون 
بتأمين الخمس ساعات عمل بشكل متواصل لغاية الثالثة عشرة يوم الجمعة يتفق مع ما جاء في كتاب هذا 

 والذي تم ابلاغ نسخة عنه من قبل السيد الوزير لكافة وحدات الوزارة وفق ما تم 226/2018المجلس رقم 
 .بيانه اعلاه

 
توضيح دوام العمل ايام الجمعة لجهة ما اذا كان المقصود تأمين المداورة  محافظة جبل لبنان تطلب وبما ان

م الجمعة ، فانه يتبين من صراحة بين الموظفين على نحو تقفل معه الادارة عند الساعة الخامسة عشرة ايا
ان الساعتين المسموح خلالهما التوقف  46/2017الاحكام الواردة في المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 
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عن العمل ايام الجمعة لا تشمل كافة العاملين انما هي مخصصة حصراً لمن يرغب في الذهاب لاداء الصلاة ، ولم 
ها القانون من السماح بالتوقف عن العمل خلالهما هي لاجل تطبيق مبدأ المداورة بين تكن الغاية التي رمى الي

 الموظفين .
 

تاريخ  942الرأي رقم  : آلية اتلان المستندات الناوة عن نشاطات المصاف  العامة: 7 – 13
 (المديصية الإدارية المشتركة –وزارة التررية والتعليم العا  ) 24/8/2018
 

                  بكتابها رقم في وزارة التربية والتعليم العالي بشأن طلب المديرية الإدارية المشتركة  
تلف صور اخراجات  في كيفية إجراء عمليةبيان الرأي  3/4/2018تاريخ  2017/و/15232/11-667

القيد الإفرادية العائدة للمرشحين في كافة أنواع الشهادات الرسمية والمستندات العائدة لمراكز الامتحانات لدورة 
 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي: 2012

 28/11/2017/ج.ل تاريــخ 9158تبــين ان المنطقــة التربويــة في جبــل لبنــان طلبــت بموجــب كتابهــا رقــم 
افقـــة مـــدير عـــام التربيـــة علـــى تلـــف صـــور اخراجـــات القيـــد الافراديـــة العائـــدة للمرشـــحين في كافـــة انـــواع أخـــذ مو 

 .2012الشهادات الرسمية والمستندات العائدة لمراكز الامتحانات لدورة 
 

 2017/و/667-15232/11وتبـــين ان دائـــرة القضـــايا في وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي بمطالعتهـــا رقـــم  
 افادت انه لم يتبين لها اي مرجع قانوني تستند اليه في عملية التلف المذكورة اعلاه. 22/1/2018تاريخ 

 

 رناءً عليه  
 

علـى  تـنصالمتعلق بالمحفوظات الوطنية،  27/12/1999تاريخ  162من القانون رقم  5لما كانت المادة  
العامة، تخضع بعد الانتهـاء مـن التـداول بهـا، الى ان الوثائق او المستندات الناتجة عن نشاطات المرافق  »ما يلي :

يجــب الاحتفــاظ بــه، ولا يســمح بإتــلاف اي مــن هــذه  لتحديــد مــا يجــب اتلافــه ومــاعمليــة فــرز في الادارة المعنيــة 
 .« موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية المستندات الا بعد اخذ

 



- 154 - 
 

إتــلاف المســتندات الناتجــة عــن نشــاطات ولمــا كــان الــنص الآنــف الــذكر قــد حــدد الآليــة المعتمــدة لأجــل  
المرافق العامة، وهذه الآلية تبدأ في الادارة المعنية التي يقع على عاتقها إجراء عملية الفرز لتحديد مـا يجـب إتلافـه 
وما يجب الاحتفاظ به، وبعد الانتهاء من هذه العملية نص القانون على أخذ موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية 

 سماح بإتلاف أي من المستندات إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة المذكورة.وعلى عدم ال
 

لـــذلك، وفي ضـــوء مـــا تقـــدم، فانـــه يقتضـــي علـــى الادارة المعنيـــة إتبـــاع الآليـــة المبينـــة اعـــلاه لأجـــل إتـــلاف  
 المستندات العائدة لها بعد اجرائها عملية الفرز اللازمة.

 
الملحقين بالمديص ت والمصاح التارعة لوزارة التررية والتعليم : دوام عمل أفصاد الهيئة التعليمية  8 – 13

المديصية العامة  –وزارة التررية والتعليم العا  ) 6/9/2018تاريخ  2017 – 2717الرأي رقم  العا :
 (للتررية

 

بيان الرأي في  23/3/2018تاريخ  8487/3/2018بكتابها رقم المديرية العامة للتربية  بشأن طلب 
 ريات والمصا  التابعة لها، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:يدوام عمل أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالمد

 

، طلــب بيــان 14/3/2018تاريــخ  1759/11ابــه رقــم تبــين ان الســيد وزيــر التربيــة والتعلــيم العــالي بكت 
للمكلفـــين بمســـاعدة المـــوظفين الاداريـــين الـــذين ســـاعة اســـبوعياً دوامـــاً  27رأي مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة في اعتمـــاد 

 يحصلون على ترخيص بالتدريس على ضوء النقا  التالية:
ان حسن سير العمل في مختلف المديريات والمصا  التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي يستدعي تكليف من  - 1

 سبق ذكرهم بالمساعدة في مهامها.
 على الحاجـة اليهـا، الـتي تتثبـت مـن قيامهـا إدارة الابحـاث والتوجيـه ، ولا يتقـرر ان التكليف بالمساعدة ينبني - 2

 الا بعد موافقته.
قتاً للتكليف موضع البحـث يقتضـي اخـذه بعـين الاعتبـار، اذ أنـه لفـترة محـددة )لمـدة سـنة ؤ ان طابعاً ظرفياً م - 3

المعني به بتجديده ، أو لعدم أدائه له على نحـو يـبرر وقد لا يتجدد اما لانتفاء الحاجة اليه، او لعدم رغبة  عادة(،
 معاودة تكليفه.
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قــت ؤ ص ان لا يــؤدي انقطاعــه الظــرفي المان الوظيفــة الاساســية للمكلــف تبقــى إســداء التعلــيم ، ويجــب الحــر  - 4
ه علــى عنـه بســبب التكليــف موضــع البحـث، الى افتقــاده للمهــارات المطلوبــة لقيامــه بهـذا التعلــيم، والى تــدنيها لديــ

 نحو يحول دون حسن معاودة تأديته له.
إن احتفاظ المكلف بالحد المطلوب من المهارات المشار اليها اعلاه يتحقق عن طريـق تمكينـه مـن الاسـتفادة  - 5

)الترخـيص لمـوظفي الدولـة والمؤسسـات العامـة  3/10/1964تاريـخ  44من احكام المـادة الثانيـة في المرسـوم رقـم 
 س في مؤسسات التعليم العالي في لبنان( التي تجيز التدريس ايضاً في إحدى الثانويات.والبلديات بالتدري

 35ان التمكين من الاستفادة من النص التنظيمي المـذكور أعـلاه، وعلـى ضـوء تحديـد دوام العمـل الرسمـي بــ - 6
  للرواتـــــب )رفـــــع الحـــــد الاد 21/8/2017تاريـــــخ  46مـــــن القـــــانون رقـــــم  23ســـــاعة اســـــبوعياً بموجـــــب المـــــادة 

والاجــور...( موزعــة علــى ايام الاســبوع المبتدئــة بالاثنــين  والمنتهيــة بالجمعــة ضــمناً، اي ايام التــدريس الاســـبوعية 
ذاتهـا في الغالبيــة السـاحقة، ان لم يكــن في مجمـل الثــانويات الرسميـة، يســتدعي البحـث في مــا اذا كـان ممكنــاً اعتبــار 

في الوحــدات الاداريـــة التابعــة لهــذه الـــوزارة هــي بمثابـــة اعمــال النظـــارة، او  اعمــال المســاعدة الـــتي يؤمنهــا المكلفـــون
الاعمـــال الاداريـــة الـــتي يؤديهـــا هـــؤلاء فيمـــا لـــو كـــانوا مكلفـــين بهـــا في المـــدارس والثـــانويات الملحقـــين اساســـاً فيهـــا، 

 ساعة اسبوعياً وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة. 27وبالتالي ينفذونها على مدى 
ن الفارو بين عدد ساعات العمل الاسبوعية للناظر، وتلك العائدة لحصـص التـدريس الاسـبوعية، يمكبـن ، ا - 7

حـــال الاخـــذ بإمكانيـــة اعتمـــاد دوام للمكلـــف بمســـاعدة المـــوظفين الاداريـــين يماثـــل دوام النـــاظر، مـــن تعاقـــد هـــذا 
 .المكلف وفق الاصول، وخارج اوقات دوامه، لأجل التدريس في ثانوية معينة 

ســاعة عــدداً لسـاعات عمــل المكلــف في الوحـدات الاداريــة ، المشــرو  بعـدم انعكاســه ســلباً  27ان اعتمـاد  - 8
لجهـة  5257/1966على حسن سير هذا العمل، قد يتوافـق مـع مـا هـو مـدرج في المـادة الاولى مـن المرسـوم رقـم 

لم ينص على نحو صريح على خضـوع ان يكون هذا التكليف بدون اي تعويض، مع الاشارة الى ان هذا المرسوم 
 المكلفين بموجبه للاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الموظفين الاداريين الذين يكلفون بمساعدتهم.

 

 رناءً عليه 
 

مـــــن القـــــانون رقـــــم  23لمـــــا كـــــان الـــــدوام الرسمـــــي في الادارات العامـــــة قـــــد جـــــرى تحديـــــده بموجـــــب المـــــادة 
46/2017. 
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ساعة اسبوعياً لبعض العاملين في الادارة العامـة  35تجزئة او تعديل هذا الدوام واعتماد ولما كان لا يجوز 
ساعة اسبوعياً لآخرين، كأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي المكلفين بمسـاعدة المـوظفين الاداريـين  27و

لمـوظفين الاداريـين في الادارة نفسـها ، الامـر الـذي في وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتالي تمييزهم عن غـيرهم مـن ا
 من شأنه حال حصوله ان يخرو مبدأ المساواة في تطبيق الدوام الرسمي على الموظفين .

 
الــذي طلـــب  15/2/1999تاريـــخ  12/99ولمــا كــان قـــد صــدر عـــن رئــيس مجلـــس الــوزراء التعمـــيم رقــم 

ن التشــدد في مراقبــة تقيــد العــاملين لــديهم بالــدوام الرسمــي، بموجبــه الى جميــع المســؤولين ورؤســاء الوحــدات المباشــري
وعــدم التغيــب عــن العمــل الا بعــذر مشــروع والتقيــد بالاصــول المعتمــدة في حــال الاضــطرار الى الخــروج مــن مركــز 
العمل قبل انتهاء الدوام وذلك تحت طائلة المسؤولية، بحيث يستفاد منـه ان الخـروج اثنـاء الـدوام الرسمـي لا يحصـل 

لا في حالـة الضـرورة فقــط والا تعـرض الشــخص المعـني للمســاءلة ، الامـر الـذي يؤكــد اهميـة التقيــد بالـدوام الرسمــي ا
 لجميع العاملين في الادارة.

 

ولمـــا كـــان لا يمكـــن اعتبـــار التكليـــف بمســـاعدة المـــوظفين الاداريـــين الـــتي يؤمنهـــا افـــراد الهيئـــة التعليميـــة وفقـــاً 
بمثابــة اعمــال نظــارة، حيــث ان المكلفــين بمســاعدة المــوظفين  10/8/1966يــخ تار  5257لاحكــام المرســوم رقــم 

الاداريــين يقومــون بتنفيــذ الاعمــال المطلوبــة مــنهم في اطــار الادارة العامــة ولــيس في اطــار المدرســة الرسميــة، وبالتــالي 
 يطبق عليهم الدوام الرسمي الذي يطبق على الموظفين الاداريين، دون اي تمييز بينهم.

 
ولمــا كــان مــا ورد في الكتــاب موضــوع طلــب بيــان الــرأي حــول الحــرص علــى ألا يــؤدي انقطــاع المعلــم او 
المدرس عن اسداء التعلـيم، اثنـاء تكليفـه بمسـاعدة المـوظفين الاداريـين، الى افتقـاده للمهـارات المطلوبـة لقيامـه بهـذا 

في الثــانويات الرسميــة والخاصــة والمعاهــد العليــا،  التعلــيم، وذلــك لتبريــر تعاقــد هــؤلاء المعلمــين او المدرســين للتــدريس
يســـتدعي ومـــن باب اولى عـــودة هـــؤلاء المدرســـين والمعلمـــين المكلفـــين بمســـاعدة المـــوظفين الاداريـــين الى وظـــائفهم 
الاساسية لإسداء التعليم طالما ان الثانويات هي بحاجة الى خدماتهم التدريسية، وبالتـالي عـدم اللجـوء الى التعاقـد 

بغية تفرغهم لممارسة مهامهم التعليمية لسد حاجة القطاع التعليمي اليهم،هذا من جهة، ومن جهة أخـرى  معهم
 إتاحة المجال أمام امكانية ايجاد فرص عمل جديدة للراغبين بالتوظيف في التعليم الرسمي او الخاص.
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في معـرض  –رات وكتـب صـادرة عنـه ولا بد مـن الاشـارة في هـذا المجـال الى ان مجلـس الخدمـة المدنيـة وفي عـدة قـرا
دراسته المعاملات المتعلقة بتكليف افراد الهيئة التعليمية مساعدة المـوظفين الاداريـين في المـديريات والمصـا  التابعـة 

 اوصى الوزارة المذكورة بـ: -لوزارة التربية والتعليم العالي
ة في ملاك الوزارة بالأصـالة سـواء بواسـطة النقـل مـن مراعاة إمكانية ملء المراكز الشاغرة في الوظائف الإداري - 1

 إدارات عامة أخرى أو من خلال التعيين بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية .
مراعاة معايير موضوعية عند اختيار افراد الهيئة التعليمية لتكليفهم لمـدة محـددة مسـاعدة المـوظفين الإداريـين،   - 2

الاختصاصات أو عدمها بحيث لا يؤدي التكليف الى حدوث نقص في عـدد الـذين يتولـون تـدريس كمثل توافر 
وإن  -هذه الاختصاصات في المدارس والثانويات الرسمية، وتجنب تكليف المعينين حديثاً من أفـراد الهيئـة التعليميـة

لك نظراً لأهمية بقـاء وذ -5257/1966كان قد مضى على تعيينهم خمس سنوات كما ينص عليه المرسوم رقم 
 العناصر الشابة المؤهبلة والمواكبة لبرامج وطرو التدريس الحديثة في مؤسسات التعليم الرسمي.

 
ولمــا كــان الطــابع الظــرفي المؤقــت للتكليــف لا يــبرر عــدم الالتــزام بالــدوام الرسمــي المطبــق علــى المــوظفين في 

 .الادارة العامة
  

أن افــراد الهيئــة  21/8/1967تاريــخ  7455يــة ان أبــدى بكتابــه رقــم ولمــا كــان ســبق لمجلــس الخدمــة المدن
التعليميــة المكلفــين مســاعدة المــوظفين الاداريــين في مختلــف المــديريات والمصــا  التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم العــالي 

 277ابــه رقـــم كمـــا رأى في كت  ،يخضـــعون لــدوام المـــوظفين الاداريــين 5257/66اســتناداً الى احكــام المرســـوم رقــم 
ان افــراد الهيئــة التعليميــة الــذين يكلفــون بأعمــال اداريــة، وفي ظــل عــدم وجــود نــص صــريح  18/5/2017تاريــخ 

يحـــدد دوامهـــم ، وعلـــى ضـــوء الغايـــة المتوخـــاة مـــن الحـــاقهم، يســـتتبع خضـــوعهم في دوامهـــم للاصـــول المطبقـــة علـــى 
انهـم يخضـعون للاسـس ذاتهـا الـتي يخضـع لهـا الاداريـون الموظفين الذين يتولون معاونتهم في الاعمـال الاداريـة، كمـا 

 لناحية الاجازات الادارية وساعات التدريس وسائر الشؤون المرتبطة بمعاونة الاداريين.
 
، وجـوب التـزام اسـاتذة 28/11/2017تاريـخ  2717في كتابـه رقـم لما كـان مجلـس الخدمـة المدنيـة رأى و 

عليمية في ملاك التعليم الرسمي المكلفين بمساعدة الموظفين الاداريين في مختلف التعليم الثانوي وسائر أفراد الهيئة الت
المــديريات والمصــا  التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، ومــن بينهــا المديريــة العامــة للتربيــة، بالــدوام الرسمــي المحــدد 



- 158 - 
 

لرسمــي في مؤسســات تربويــة رسميــة او / ســاعة اســبوعياً وعــدم جــواز التعاقــد معهــم للتــدريس خــلال الــدوام ا35بـــ/
 خاصة.

 
وفضلًا عما تقدم فان اعتماد  لية تخفيض عدد ساعات العمل لمن يخضع للدوام الرسمـي الـذي يخضـع لـه 
الموظف الاداري من شأنه مخالفة قاعدة موازاة الصي  بحيث لا يمكن الخروج عـن نـص تشـريعي الا بـنص تشـريعي 

 صريح مماثل في الصيغة.
 

ورقـم  7455/67كـد رأيـه المبـين بكتابيـه رقـم ألذلك فنن مجلس الخدمة المدنيـة وفي ضـوء كـل مـا تقـدم ، 
 المذكورين اعلاه. 2717/2017

 
تاريـــخ  1693الــرأي رقــم  :بحـــو  والإنمــاءدوام العمــل الصسمــي لـــدع المصكــز التررــول للاعتمــاد :  9 – 13
 (المصكز التررول للبحو  والإنماء) 17/9/2018
 

بيــان  25/6/2018تاريــخ  2017/م 5383بشــأن طلــب المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء بكتابــه رقــم  
 3088مــن المرســوم رقــم  28المــادة  يطــال 46/2017مــن القــانون رقــم  23مــا إذا كــان نــص المــادة الــرأي حــول 

الـتي حــددت دوام عمــل  )نظــام مـوظفي ومســتخدمي المركــز التربـوي للبحــوث والإنمــاء ...( 11/4/1972تاريـخ 
 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:ساعة أسبوعياً  40المركز بـ 

 

افـــاد انـــه  25/6/2018تاريـــخ  2017/م 5383رقـــم تبـــين ان المركـــز التربـــوي للبحـــوث والانمـــاء بكتابـــه 
والاجـــور في بمشـــروع مرســـوم الى وزارة الماليـــة يرمـــي الى رفـــع الحـــد الاد  للرواتـــب  20/10/2017تقـــدم بتـــاريخ 

المركـــز التربـــوي للبحـــوث والانمـــاء والى تحويـــل سلاســـل رواتـــب المـــوظفين واعطـــاء زيادة غـــلاء معيشـــة للمتعاقـــدين 
علــــى ان دوام تــــنص المــــادة الخامســــة مــــن هــــذا المشــــروع،  وأن وللأجــــراء الــــدائمين والمــــؤقتين وللأجــــراء بالفــــاتورة ،
مـــن  28ســاعة عمـــل اســبوعياً ســنداً للمــادة  40 ـدد بــه والمحــالعــاملين في المركــز هــو عينـــه المعمــول بــه منــذ إنشـــائ

 .3088/72المرسوم رقم 
قـــام المركـــز التربـــوي بتقـــديم مشـــروع المرســـوم أعـــلاه مـــرة ثانيـــة الى وزارة الماليـــة متضـــمناً  11/1/2018وأنــه بتـــاريخ 

 بعض التعديلات بناءً لطلب وزارة المالية.
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، مـــا زال عالقـــاً لـــدى الـــوزارة المـــذكورة دون ن مشـــروع المرســـوم المـــذكورلانمـــاء إواضـــاف المركـــز التربـــوي للبحـــوث وا
، ممـا اسـبوعياً سـاعة  35الى  32عـدبل الـدوام مـن  46/2017الموافقة عليه أو رفضه رسمياً بحجة أن القـانون رقـم 

 ساعة دوام في الاسبوع. 35يوجب على المركز التربوي اعتماد 
 32الـــتي بموجبهـــا تمب تعـــديل دوام العمـــل الرسمـــي مـــن  46/2017ون رقـــم مـــن القـــان 23وتطـــرو المركـــز الى المـــادة 

ســاعة اســبوعياً )ولــيس يوميــاً ( معتــبراً أن ذلــك يثبــت بأن التعــديل أعــلاه يطــال فقــط دوام العمــل  35ســاعة الى 
م مـن المرسـو  28ساعة اسبوعياً، في حين أنه بموجـب المـادة  35ساعة اسبوعياً دون سواه ليصبح  32الذي كان 

ســاعة عمــل اســبوعياً، وقــد أوضــح المركــز بأن تحديــد ســاعات عمــل  40تم تحديــد دوام المركــز بـــ  3088/72رقــم 
بما يفوو ساعات عمل الدوام الرسمي كما نصب عليه قـانون إنشـائه، يعـود لطبيعـة مهامـه،  1972المركز منذ العام 

 التي عددها في متن كتابه المذكور اعلاه.
ســاعة المعتمــد لديــه ، وان تعــديل  40للبحــوث والانمــاء أنــه لم يصــدر اي نــص يعــدبل دوام الـــورأى المركــز التربــوي 

سـاعة اسـبوعياً فقـط الـذي يطبـق في  32طـال حصـراً دوام الــ 46/2017الدوام على نحو ما ورد في القـانون رقـم 
 الادارات العامة.

دورة ويـتم  1840 ـتعليميـة يفـوو عـددها سـنوياً الـلواشار المركز الى انـه يقـوم بتنفيـذ دورات تدريبيـة علـى المنـاهج ا
هــذ التــدريب خــارج اوقــات الــدوام الرسمــي، وان المركــز باشــر بإطــلاو عمليــة تطــوير المنــاهج الــتي تتطلــب ســاعات 

 ساعة دوام فضلاً عن ساعات العمل الاضافي في المركز. 40عمل تزيد على الـ
ليـتمكن  ساعة عمل اسـبوعياً  40وواقعاً الابقاء على دوام  الـوخلص بالنتيجة بأن كل ما تقدم، يستوجب قانوناً 

 المركز من تنفيذ مهامه.
 

 رناء عليه 
 

منه استثنى من احكامه المركز التربوي للبحوث  40لما كان النظام العام للمؤسسات العامة بموجب المادة  
 والانماء الذي ظل خاضعاً لقانون انشائه وانظمته الخاصة.
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ولما كان المركز المـذكور لا يخضـع لرقابـة مجلـس الخدمـة المدنيـة باسـتثناء الحالـة الوحيـدة المنصـوص عليهـا في  
التي اشترطت بشكل صريح موافقة مجلس الخدمة المدنية لجهة عدم جـواز  3088/72من المرسوم رقم  13المادة 

 المتفرغين في وظائف الملاك الفني دون سواها. التقيد بمبدأ التعيين في الدرجة الاخيرة عند تعيين المتعاقدين 
 

انـه  46/2017من القـانون رقـم  23إلا أنه وفي مطلق الاحوال، لما كان يتبين من العودة الى نص المادة  
ساعة اسبوعياً موزعة على ايام الاسـبوع مـن الاثنـين الى الجمعـة،  35ساعة الى  32عدبل دوام العمل الرسمي من 

 وفقاً للتفصيل المبين في متن المادة المذكورة .
 

طــال دوام العمـل الرسمـي الــذي كـان محــدداً  46/2017ولمـا كـان هــذا التعـديل الـذي ورد في القــانون رقـم  
 المذكورة اعلاه. 23بين في متن المادة ساعة اسبوعياً على نحو ما هو م35ساعة أسبوعياً، وجعله  32ب
 

ان المشــــترع قــــد اتجــــه الى اتخــــاذ إجــــراءات  46/2017ولمــــا كــــان يتبــــين مــــن مجمــــل احكــــام القــــانون رقــــم 
 إصلاحية لا سيما على صعيد تحديد ساعات دوام العمل وتوزيعها على ايام الاسبوع. 

 
ضـــــع  ليـــــة لتطبيـــــق القـــــانون رقـــــم و  14/12/2017تاريـــــخ  147كـــــان مجلـــــس الـــــوزراء بقـــــراره رقـــــم ولمـــــا  

في  46/2017مــــن القــــانون رقــــم  23تضــــمنت اعتمــــاد دوام العمــــل الرسمــــي المحــــدد بموجــــب المــــادة  46/2017
المؤسسات العامة للحفاظ على المال العام في ضوء السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة لترشيد الانفـاو وضـبط 

تاريــخ  29/2017الــوزراء المــذكور تعمــيم دولــة رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم الماليــة العامــة، وصــدر ســنداً لقــرار مجلــس 
15/12/2017  . 

 
التقيـد بمـا  -ومـن بينهـا المركـز التربـوي للبحـوث والانمـاء –ولما كان يقتضي على المؤسسـات العامـة المعنيـة 

 المذكور. الصادر سنداً للقرار 29/2017وفي التعميم رقم  147/2017ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 
 

لــذلك، وفي ضــوء كــل مــا ســبق عرضــه، فننــه علــى المركــز التربــوي للبحــوث والانمــاء اعتمــاد الــدوام الرسمــي  
 .46/2017من القانون رقم  23المحدد بموجب المادة 
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 : عدم الموافقة علح وضع ن ام عمل إضافي دائم لدع المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية: 10 – 13
 (ؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكيةالم) 2/11/2018تاريخ  2745الرأي رقم 

 
 24/9/2018تاريـــخ  169/2018بشـــأن طلـــب المؤسســـة العامـــة للأســـواو الإســـتهلاكية بكتابهـــا رقـــم 

 دى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:أبقرار بوضع نظام عمل دائم لديها،  مشروعالموافقة على 
 78العامة للأسواو الاستهلاكية أحالت الى وزارة المالية، بكتابها رقم تبين من ملف المعاملة ان المؤسسة 

، الغاية منه 2018مشروع قرار نقل اعتماد من جزء الى جزء من ضمن موازنتها للعام  18/4/2018تاريخ 
ل تغذية نقص الاعتمادات الاساسية لتغطية النفقات المرتقبة، ومنها "رواتب المتعاقدين"، "تعويضات عن اعما

 .8/8/2018تاريخ  16/ص585اضافية"، "منحة انتاج"، وذلك وفقاً لما ورد في كتاب وزارة المالية رقم 
 

المشار اليه اعلاه، وافقت على طلب المؤسسة العامة  16/ص585وتبين ان وزارة المالية بكتابها رقم 
التقيبد بالملاحظات الواردة في ، مشترطة 2018للأسواو الاستهلاكية نقل اعتمادات في موازنة المؤسسة للعام 

متن الكتاب المذكور لجهة ضم المستندات التبريرية المتعلقة بنظام العمل الدائم لدى المؤسسة الذي على اساسه 
 اعطيت تعويضات الأعمال الإضافية ونسخة عن عقود المتعاقدين واسس تحويل تعويضاتهم.

 
، طلب من 12/9/2018/ص تاريخ 1495رقم وتبين ان مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، بكتابه 

المشار اليه  نفاً لجهة  16/ص585المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية التقيد بما ورد في كتاب وزارة المالية رقم 
 ضم نظام للعمل الدائم لدى المؤسسة بعد إعداده.

 
مشروع قرار يرمي الى وضع ة الخدمة المدنيوتبين ان المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية أودعت مجلس 

نظام عمل دائم في المؤسسة، ينص في مادته الاولى الى انه "اضافة الى ساعات الدوام الرسمي، يعمل جميع 
العاملين في المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية، بصورة دائمة ومستمرة خارج اوقات الدوام الرسمي لغاية 

 عمل فيها وذلك ضمن وخارج نطاو عملهم.وذلك تأميناً لحسن سير ال 31/12/2018
 " .يقوم المرجع الصا  بالتكليف بالعمل الاضافي خطياً، شر  ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل
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 رناءً عليه 
 

، 31/12/2018لما كان طلب المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية وضع نظام عمل دائم لغاية  
العاملين لديها )من مستخدمين ومتعاقدين...( القيام بأعمال إضافية خارج ينطوي على إمكانية تكليف جميع 

أوقات الدوام الرسمي واعتماد الحد الأقصى لعدد الساعات المسموح به، وبالتالي إعطاء التعويض عن الأعمال 
 التي تم التكليف بها على هذا النحو.

 
تاريخ  3379نه مبني على المرسوم رقم ولما كان يتبينب من حيثيات مشروع القرار موضوع البحث أ 

)نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة(، وعلى نظام المستخدمين  11/7/2000
والمتعاقدين في المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية، وعلى طبيعة عمل المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية 

ومستمرة سيبما وانها تعمل بدوامات متعددة بين الساعة الثانية بعد منتصف التي تستدعي العمل بصورة دائمة 
 الليل ولغاية الساعة الثامنة مساء، ونظراً للنقص الحاصل في عدد المتعاقدين لدى المؤسسة.

 
)نظام العمل الاضافي  11/7/2000تاريخ  3379من المرسوم رقم  8و 7،5،3،2ولما كانت المواد 

 في الادارات العامة(، تنص على ما يلي: والمكافآت النقدية
 : مفهوم العمل الإضافي:2"المادة 

 يقصد بالعمل الإضافي العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي.
 : شرو  التكليف بالعمل الإضافي وإجراءاته:3المادة 

 يشتر  لتكليف الموظفين بالعمل الإضافي ما يلي:
 أولًا: شرو  التكليف:

أن تكون الأنظمة المطبقة في الوحدة المختصة تفرض العمل باستمرار في أثناء الدوام وخارجه، وفي هذه  – 1
تحدد فيه الأصول والقواعد التي تعتمد لتنفيذ العمل الإضافي، يصدر بقرار  الة، تضع الإدارة نظام عمل دائمالح

 لخدمة المدنية.من الوزير المختص بعد موافقة مجلس ا
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 –أو  -
أن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظائفهم ولكنه من شأنه أن يؤدي بشكل 
أكيد إلى تعجيل أو تسهيل عمل المرفق العام وزيادة إنتاجيته وأن يكون التكليف مبنياً على حاجة ملحة تحدد 

 بتقرير من رئيس الوحدة.
 –أو  -

يكون العمل الإضافي داخلًا في المهام الموكولة إليهم بحكم وظائفهم وأن يكون ملحاً ويتوجب القيام به من أن 
 قبل الموظفين أنفسهم ، على أن يتم التكليف وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الموظفين.

 نة.أن يكون للعمل الإضافي ، في جميع الأحوال ، اعتمادات مخصصة في المواز  – 2
 : كيفية التكليف بالعمل الإضافي:5المادة 

عندما تدعو الحاجة يتم التكليف بالعمل الإضافي للموظفين في الإدارات العامة كل في الوحدة الإدارية  – 1
% من عدد الموظفين، إلا إذا كان العمل يتطلب الديمومة  50التي يتبع لها، ولا يجوز أن تتجاوز نسبة المكلفين 

 ية على مدار السنة.والاستمرار 
 يكون قرار التكليف لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر قابلة للتجديد حسب مقتضيات العمل. – 2
 ساعة شهرياً كحد أقصى. 100يجب أن لا يزيد عدد ساعات التكليف عن  – 3

ددة في هذا : يتولى التفتيش المركزي مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول المح7المادة 
 المرسوم.
 : بدل التعويض عن الأعمال الاضافيبة:8المادة 

 ( من الراتب."1/150يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بجزء من مئة وخمسين )
 

تُطبق على  3379/2000ولما كان يتبين من النصوص القانونية المعروضة اعلاه، ان احكام المرسوم رقم  
 .الادارات العامة

 
تاريخ  5735ولما كانت المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية تخضع بموجب المرسوم رقم  

)إنشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للأسواو الشعبية وحماية المستهلك"( للنظام العام  29/9/1994
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سسة العامة للأسواو للمؤسسات العامة، كما يخضع العاملون لديها لنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤ 
 .12/9/1995تاريخ  60/95الاستهلاكية المصدو بموجب القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

 
ولما كانت المادة الثامنة من نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية  

 ثة منها على ما يلي:المشار اليه أعلاه تنص في الفقرتين الثانية والثال
يمكن منح المستخدمين تعويضاً عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي، اذا كلفهم  -2"

 المدير خطياً بعمل اضافي شر  ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.
ما اذا كان العمل الاضافي يجب ان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكلة اليهم بحكم وظيفتهم. ا

داخل في مهامهم، فيجب ان يتم خارج اوقات الدوام الرسمي، وتبل  ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف 
             وعن شروطه واسبابه الموجبة.

من اساس راتب  100/1»يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بما يعادل بدل ساعة ونصف الساعة  -3
 .«الغاية في الموازنة، وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه المستخدم الشهري

 
ولما كان يتبينب ان بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية في الادارات العامة وفقاً لنص المادة الثامنة  

ادة الثامنة من نظام المذكورة  نفاً يختلف عن ذلك المحدد في نص الفقرة الثالثة من الم 3379/2000من المرسوم 
 المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية المشار اليها اعلاه.

 
ولما كانت المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية تتمتبع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي  

، 3379/2000النص عليها في المرسوم رقم  والاداري، وبالتالي فنن الأحكام المتعلقة بالعمل الاضافي والوارد
 يقتضي لتطبيقها في المؤسسة المذكورة أن يصار أولاً الى ادراجها في النصوص القانونيبة التي ترعى عملها.

 
ولما كان لم يتبين، وبعد مراجعة النصوص القانونية والاحكام التي ترعى نظام العمل في المؤسسة العامة  

نظام المستخدمين والمتعاقدين لديها، وجود نصب قانوني يجيز وضع نظام للعمل الاضافي للأسواو الاستهلاكية و 
 .11/7/2000تاريخ  3379الدائم لدى المؤسسة، على غرار ما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 
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 بمشروع انه يتعذبر في الحالة الراهنة السير رأى –وبناءً على كل ما تقدم  –ولما كان مجلس الخدمة المدنية  
 القرار موضوع البحث.

 
)رفع الحد الأد  للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء  21/8/2017تاريخ  46ولما كان القانون رقم 

المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات 
لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة  والمؤسسات العامة غير الخاضعة

 التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية( ينص في مادتيه الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين على ما يلي:
 المادة الثالثة والعشرون:»

بوعياً موزعة كما يلي: أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء ساعة أس 35إلى  32يعُدبل دوام العمل الرسمي من 
والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة 

 «.صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة على أن تعُطى ساعتان للصلاة
 المادة الخامسة والعشرون: العمل الإضافي:»
 يعُين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.  -
يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من  -

تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الإدارات المعنية والعاملين فيها 
 «.القيام بمهامهم

  
تاريخ  2364، من الاشارة الى كتابيه رقم لمجلس، وفي معرض دراسته للمعاملةوعليه، لا بد لهذا ا

الموجهين الى المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية، اللذين  2/3/2018وبذات الرقم تاريخ  29/11/2017
سمي الذي يقتضي تطبيقه على العاملين في المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية هو رأى فيهما ان الدوام الر 
ساعة اسبوعياً، الامر الذي مفاده أنه يبقى  35بـ  46/2017من القانون رقم  23الدوام المحدد في المادة 

ير العمل فيه وتأدية للإدارة المعنية، وفي ظل قيام حاجة ملحة تستوجبها ضرورة استمرارية المرفق العام وحسن س
الخدمة العامة وعلى النحو المتقدم بيانه  نفاً والتي قد لا يكفي دوام العمل الرسمي لتلبيتها، تطبيق أحكام المادة 
الثامنة من نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية لجهة تكليف عدد من 

ساعة شهرياً( على نحو لا يتجاوز مقدار العمل  35لحد الأقصى المسموح به )العاملين لديها بالعمل الإضافي با
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الذي يقتضي انجازه، على أن يعود للمرجع المختص تقدير هذه الحاجة والضرورة التي تمليها وان يتم التكليف 
 على قدرها. 

 
 رأىان هذا المجلس لاسيما المتقدم بيانها أعلاه، ف 46/2017وانطلاقاً من مجمل أحكام القانون رقم  

أن المشترع اتجه إلى إجراءات إصلاحية في هذا المجال، حيث ونتيجة لزيادة الرواتب والأجور في القطاع العام 
عُدبلت ساعات الدوام الرسمي وخفضت ساعات العمل الإضافي مع الإشارة إلى أن بقاء الموظفين والمستخدمين 

من الدوام الرسمي المحدد قانوناً يستتبع نفقات إضافية غير تلك الناتجة في الإدارات والمؤسسات العامة لفترة أطول 
 عن تعويضاتهم عن ساعات العمل الإضافي.

 
ولما كان المنحى المتقدم بيانه أعلاه ينطلق من حرص هذا المجلس على تطبيق الأحكام القانونية على 

، والقواعد التي ترعى 46/2017م القانون رقم النحو المتوافق والغاية التي توخاها المشترع لا سيما من أحكا
الوظيفة العامة والتي توجب أن تكون الرواتب والتعويضات مقابلة لخدمة عامة فعلية تحقق هدف المرفق العام 
الذي تتولاه كل ادارة أو مؤسسة عامبة، ومن تطبيق مبدأ الحفاظ على المال العام وعلى ضوء السياسة المالية التي 

الصادر عن رئيس  3كومة لترشيد الإنفاو وضبط المالية العامة على نحو ما ورد في التعميم رقم تنتهجها الح
 . 23/1/2018مجلس الوزراء بتاريخ 

 
فنن هذا المجلس، واستناداً إلى المعطيات الواقعية والقانونية التي تطرحها المعاملة ولمجمل الأسباب  لذلــك، 

 :رأىالمبينة أعلاه، 
 على نظام العمل الإضافي الدائم. -في الحالة الحاضرة  –الموافقة : عدم أولاً 
: ان إمكانية اللجوء إلى التكليف بالعمل الإضافي سنداً للمادة الثامنة من نظام المستخدمين والمتعاقدين في ثانياً 

حدود عدد  المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية، تبقى قائمة على النحو الوارد في متن هذا الكتاب وضمن
 .21/8/2017تاريخ  46من القانون  25الساعات الإضافية المحدد في المادة 

: أما بشأن ما تدلي به المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية عن طبيعة عملها التي تستدعي العمل بصورة ثالثاً 
عة الثامنة مساء، فننه يبقى دائمة ومستمرة وبدوامات متعددة بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولغاية السا

من الممكن إفادة العاملين لديها من تعويض ساعات الليل سنداً لأحكام المادة العاشرة من نظام المستخدمين 
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والمتعاقدين في المؤسسة العامة للأسواو الاستهلاكية التي نصت على أن يستفيد مستخدمو المؤسسة من 
 ة على موظفي الدولة الدائمين.تعويض ساعات الليل وفقاً للأحكام المطبق

 
 رواتــــــــب 14

 
تاري   24ورقم  1/11/2011تاري   79: شمول أحكام قصارل مجلس الوزراء رقم  1 – 14
وتتوافص فيهم رصوط الاستفادة  1/1/1999الموظفين ال ين كانوا في الخدمة رتاري   4/12/2012

 ( رئاسة مجلس الوزراء)  10/9/2018تاريخ  1326الرأي رقم  وتقاعدوا رعد ه ا التاري :
 

بيان الرأي في طلب  14/5/2018/م.ص تاريخ 1353بشأن طلب رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 
على  4/12/2012تاريخ  24ورقم  1/11/2011تاريخ  79وزارة المالية تطبيق قراري مجلس الوزراء رقم 

 وتقاعدوا، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي: 1/1/1999كانوا في الخدمة بتاريخ الموظفين السابقين الذين  
 23/4/2018/ص الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1347تبين ان وزارة المالية بكتابها رقم 
وحيثيات  4/12/2012تاريخ  24ورقم  1/11/2011تاريخ  79أوردت مضمون قراري مجلس الوزراء رقم 

، وأفادت أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وعند طلب رأيها في ما إذا كان قرارا مجلس صدورهما
 2017/إ/633، رأت بكتابها رقم 1/1/1999الوزراء المذكورين يشملان الموظفين الذين تقاعدوا اعتباراً من 

ء اتخاذ القرار المناسب بهذا ( أنه يعود لمقام مجلس الوزرا648/2017)رقم الاستشارة  29/8/2017تاريخ 
 الشأن حفاظاً على حقوو المتقاعدين.

كما تبين أن وزارة المالية بكتابها أعلاه طلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على استفادة 
 ، عملًا بمبدأي 24/2012ورقم  79/2011من مفاعيل القرارين رقم  1/1/1999المتقاعدين ابتداءً من 

 العدالة والمساواة ومن اجل استقرار الاوضاع الادارية.
 

)رقم الاستشارة  2017إ//633وتبين ان هيئة التشريع والاستشارات أبدت بكتابها رقم 
، بأن المتقاعد هو كالموظف في وضع نظامي وان حقه في المعاش هو امتداد نظامي للحقوو (648/2017

التي كان يستمدها الموظف من القوانين والانظمة السارية المفعول يوم احالته الى التقاعد وانه عملاً بمبدأ العدالة 
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ين من بين المستفيدين من احكام والمساواة ومن اجل استقرار الاوضاع الادارية، وفي ظل عدم ذكر المتقاعد
، فانه يعود لمقام مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب 1/1/1999ابتداءً من تاريخ  79/2011القرار رقم 

 10و 8حفاظاً على حقوو المتقاعدين، ذلك ان السند القانوني لتحويل معاشهم وفقاً لأحد الجدولين رقم 
كن ان يستند إلا لقرار صادر عن مجلس الوزراء يقر لهم الحق بهذا لا يم 717/1998الملحقين بالقانون رقم 

 التحويل.
 

أودعت  14/5/2018/م.ص تاريخ 1353وتبين أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 
 1/1/1999مجلس الخدمة المدنية الملف المتعلق بطلب وزارة المالية الموافقة على استفادة المتقاعدين ابتداء من 

 للإطلاع وبيان الرأي. 24/2012ورقم  79/2011من مفاعيل قراري مجلس الوزراء رقم 
 

 رنـاء عليـــه 
 

المتعلق برفع الحد الأد  للرواتب والأجور وتحويل  717صدر القانون رقم  5/11/1998بما انه بتاريخ 
عديل أسس احتساب المعاشات التقاعدية، سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية وت

المخصصة لوظائف  10و 8و 5و 4وأرُفق به جداول سلسلة الرواتب المذكورة والتي من بينها الجداول رقم 
 والسلك الخاص في الطيران في مطلع كل منهم ومن بينها الفنيينالفئات الثانية والثالثة والرابعة الوارد تسمياتها 

 المدني. 
 

وبما أن مجلس شورى الدولة، ونتيجة مراجعات تقدم بها موظفون في إدارات عامة، أصدر قرارات عدة 
الرتبة الاولى   –المخصص لرواتب الفئة الرابعة  8أعلن فيها حق المستدعين بتحويل رواتبهم وفقاً للجدولين رقم 

لسلك الخاص في الطيران المدني( بدلًا من الرتبة الثانية )الفنيون وا -المخصص لرواتب الفئة الرابعة 10ورقم 
الرتبة  –المخصص لرواتب الفئة الرابعة  9ورقم  -الرتبة الاولى  –لمخصص لرواتب الفئة الرابعة ا 7الجدولين رقم 

 .717/1998من القانون رقم  -الثانية 
 

قرر الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتحويل  1/11/2011تاريخ  79وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 
تاريخ  717الملحقين بالقانون رقم  10ورقم  8رواتب بعض الموظفين الفنيين وفقاً للجدولين رقم 
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هم احكام عن مجلس وتعديلاته، على ان يطبق هذا التحويل على الفنيين الذين صدرت لصالح 5/11/1998
شورى الدولة وكذلك على باقي الفنيين في مختلف الادارات العامة الذين هم في حالات مشابهة ولم يصدر 

تاريخ  1/ص2686لصالحهم احكام من مجلس شورى الدولة وذلك وفقاً لمضمون كتاب هذه الوزارة رقم 
21/9/2011. 

 
الذي قرر بموجبه الموافقة على  4/12/2012تاريخ  24وبما أن مجلس الوزراء عاد واتخذ القرار رقم 

 1/11/2011تاريخ  79تحديد تاريخ استفادة الموظفين والمتعاقدين الفنيين من احكام قرار مجلس الوزراء رقم 
تاريخ  717الملحقين بالقانون رقم  10ورقم  8)تحويل رواتب بعض الموظفين الفنيين وفقاً للجدولين رقم 

 .1/1/1999من تاريخ  ( ابتداءً 5/11/1998
 

وبما أن رئاسة مجلس الوزراء تطلب بيان الرأي في طلب وزارة المالية الموافقة على استفادة المتعاقدين ابتداء 
 .24/2012ورقم  79/2011من مفاعيل قراري مجلس الوزراء رقم  1/1/1999من 

 
 79/2011وزراء القرار رقم وبما أنه، وعلى أثر صدور أحكام عن مجلس شورى الدولة، أصدر مجلس ال

المتعلق بتحويل رواتب الموظفين الفنيين تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة وعلى الفنيين في 
مختلف الإدارات العامة الذين هم في حالات مشابهة ولم يصدر لصالحهم قرارات عن المجلس المذكور، كما 

الذي حدد تاريخ استفادة الموظفين والمتعاقدين الفنيين من  24/2012صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 
 . 1/1/1999على أنه ابتداءً من  79/2011أحكام القرار رقم 

 
وبما أن التاريخ المحدد لاستفادة الموظفين والمتعاقدين المشمولين بأحكام قراري مجلس الوزراء من الجدولين 

والذي يعُمل به عملاً بأحكام المادة الأخيرة منه اعتباراً من  717/1998المذكورين هو تاريخ نفاذ القانون رقم 
1/1/1999. 

 
هم الموظفون  24/2012ورقم  79/2011وبما أن الموظفين المشمولين بأحكام قراري مجلس الوزراء رقم 

والمتعاقدون الذين صدرت لصالحهم أحكام عن مجلس شورى الدولة والموظفون والمتعاقدون الذين هم في أوضاع 
المذكورين وبالتالي تحويل مماثلة لأوضاع من صدرت لصالحهم تلك الأحكام، وذلك بإفادتهم من الجدولين 
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رواتب الموظفين على أساس الرواتب المدرجة فيهما وإعادة احتساب تعويضات المتعاقدين الشهرية بحيث لا 
كون هذين   1/1/1999تقل عن رواتب الوظائف المماثلة مهامها لمهامهم التعاقدية، وذلك اعتباراً من 

الذي مقتضاه شمول أحكام قراري مجلس الوزراء أعلاه ، الأمر 717/1998الجدولين ملحقين بالقانون رقم 
وتتوافر فيهم شرو  الاستفادة )أي صدور  1/1/1999الموظفين الذين كانوا في الخدمة اعتباراً من تاريخ 

 أحكام لصالحهم أو أن يكونوا في حالات مشابهة لمن صدرت أحكام لصالحهم( وتقاعدوا بعد هذا التاريخ.
 

 10و 8من الجدولين رقم  1/1/1999افادة الموظفين الذين تقاعدوا اعتباراً من وبما أن من شأن عدم 
ان يخلق تمييزاً بين من هم في أوضاع متماثلة لا سيما بينهم وبين زملائهم  717/1998المرفقين بالقانون رقم 

ورقم  79/2011الذين استمروا في الخدمة واستفادوا من تحويل رواتبهم سنداً لقراري مجلس الوزراء رقم 
تطبيق قراري مجلس الوزراء على الموظفين  -واعمالًا لمبدأ المساواة  -، الأمر الذي مقتضاه 24/2012

وإن كانوا قد تقاعدوا قبل صدور القرارين رقم  1/1/1999السابقين الذين كانوا في الخدمة بعد تاريخ 
 . 24/2012ورقم  79/2011

 
رتب أعباء مالية على الخزينة العامة، كونه يتناول مجموعة من وبما أن موضوع المعاملة من شأنه أن ي

وتقاعدوا لاحقاً، الأمر الذي يستدعي  1/1/1999الموظفين السابقين الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 
/ص الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1347وانسجاماً مع ما اقترحته وزارة المالية بكتابها رقم 

 24و  79عرض الملف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تطبيق القرارين رقم  23/4/2018
 على المتقاعدين المذكورين.

 
 : النتائج المالية المترتبة عن الفترة الممتدة رين تاري  إخلاء السبيل وتاري  استئنان العمل: 2 – 14

 المديرية العامة لوزارة العدل( –عدل )وزارة ال 16/10/2018تاريخ  1838/2017الرأي رقم 
 

بيان الرأي حول  5/2/2018/و تاريخ 2974بشأن طلب المديرية العامة لوزارة العدل بكتابها رقم  
النتائج المالية المترتبة على الفترة الممتدة بين تاريخ إخلاء السبيل وتاريخ استئناف العمل، أبدى مجلس الخدمة 

 المدنية ما يلي:
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قد اوقفا عن  ---السيدين  الموظفين لدى قلم محكمة الدرجة الأولى الجزائية في بعلبك يتبين انبما انه 
العمل نتيجة ملاحقتهما جزائياً بجرم تزوير احكام وخلاصات احكام وان انقطاعهما استمر منذ تاريخ 

 ،   اخلي سبيلهما ولم يصدر الحكم بشأنهما بعد.  8/8/2015
 

أن رأى  ان فترة انقطاع  2018/ 15/1تاريخ  1838الخدمة المدنية بكتابه رقم وبما انه سبق لمجلس  
عن عملهما بسبب توقيفهما عدلياً وحتى اخلاء سبيلهما، هي فترة يستحقان عنها نصف  --- ينالسيد

بعقوبة راتب، ولا تعاد لهما انصاف رواتبهما الا اذا صدر حكم يمنع المحاكمة عنهما او بتبرئتهما او اذا حوكما 
غير عقوبة الحبس، كما رأى انه يعود للإدارة المعنية صلاحية تمكين صاحبي العلاقة من استئناف عملهما على 
ان يبقى كل منهما تحت الرقابة المسلكية، ويتقاضيا نصف راتبهما، ولا تعاد لهما انصاف رواتبهما الا اذا صدر 

 18ا بعقوبة غير عقوبة الحبس، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة حكم بمنع المحاكمة عنهما او بتبرئتهما او اذا حوكم
 من نظام الموظفين.

 
تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي رقم  18و 1فقرة  - 17و 4فقرة  - 16وبما ان المواد 

 ) نظام الموظفين ( تنص على ما يلي : 12/6/1959
ما لم يكن معيناً بصورة قانونية فيها وقائماً  : لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة4الفقرة  - 16المادة » 

فعلياً بمهامها، مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين 
 شخصياً عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

 يد اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل .: يستحق راتب الموظف الجد1الفقرة  - 17المادة 
 : الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:18المادة 

يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار  - 1
اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القاضي بتوقيفه عن العمل، او اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل 

المرسوم او القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى 
 او اذا عدلت الادارة عن إحالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل.

وقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت يتقاضى الموظف الم - 2
 « .ء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبسىمحاكمته، او بر 
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اعلاه ان  18من المادة  2الاحكام القانونية المعروضة اعلاه لا سيما من احكام البند منوبما انه يتبين 
نصف راتب ولا يدفع له النصف الاخر الا عند تحقق إحدى الحالات  الموظف الموقوف عدلياً يستمر بتقاضي

الوارد النص عليها في متنه، اي عند صدور حكم بمنع محاكمته او ببراءته او بعقوبة غير عقوبة الحبس، بحيث 
ت يدفع له النصف الاخر عن الفترة السابقة، وبالتالي ان استحقاو الراتب كاملًا معلق على تحقق احدى الحالا

 .18من المادة  2المنصوص عليها في البند 
 

وبما ان الاحكام القانونية المشار اليها  نفاً لم تتضمن نصاً يرعى الحالة التي يُخلى فيها سبيل الموظف 
الموقوف والفترة التي تفصل بين إخلاء سبيله واستئنافه العمل ولحين صدور حكم عن القضاء يقضي بمنع 

او بعقوبة غير عقوبة الحبس، الامر الذي مقتضاه العودة الى المبادئ والقواعد العامة التي المحاكمة او بالبراءة 
 ترعى استحقاو الراتب ومسؤولية السلطة العامة.

 
يشكبل المبدأ العام الذي يرعى استحقاو الموظف للراتب بحيث لا « لا أجر دون عمل » وبما ان مبدأ 

من نظام الموظفين  16وظف قائماً فعلياً بمهامها على ما كرسته المادة يجوز تقاضي راتب وظيفة ما لم يكن الم
لا ينطبق  «مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون»ان ما تضمنته هذه المادة من عبارة  علماً 

المتعلقة بالفترة الواقعة بعد اخلاء السبيل وقبل الالتحاو بالعمل، لعدم انضوائها تحت هذه  على الحالة الراهنة
الاحوال، وبالتالي فنن هذا المجلس يرى تطبيق المبدأ العام بعدم جواز استحقاو الراتب عن الفترة الفاصلة بين 

خ الالتحاو بالعمل ولحين صدور الحكم تاريخ اخلاء السبيل وتاريخ الالتحاو بالعمل، اما الفترة التي تلي تاري
في القضية فيستمر الموظف المعني في تقاضي نصف راتب باعتبار ان تقاضي الراتب كاملًا مرهون بتحقق 

من نظام الموظفين وفق ما سبقت الاشارة اليه  18احدى الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 
 اعلاه. 

 
صاحبي العلاقة قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة بعد اخلاء سبيله عندما  وبما انه اذا كان كل من

الالتحاو بالعمل كونه لم يتبل  اي قرار بالتوقف عن العمل وان الادارة قد تأخرت  21/6/2016طلب بتاريخ 
امة التي في البت في الطلب أو تأخرت في تمكينه من استئناف العمل، فنن هذا الامر يندرج في اطار القواعد الع
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ترعى مسؤولية الادارة عن اعمالها والتي يعود للقضاء المختص اعلانها حال تحقق شرو  انعقادها وترتيب النتائج 
 القانونية والمالية.

 
 ولا بد لهذا المجلس وفي معرض المعاملة الراهنة من الاشارة الى الامرين التالين: 

عن الملاحقة الجزائية ، على ضرورة احالة صاحبي العلاقة الى التأكيد وفي ضوء استقلال الملاحقة التأديبية  -
تاريخ  54الهيئة العليا للتأديب بعد اتباع الأصول والإجراءات المقتضاة وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 

تاريخ  201المتعلق بإنشاء الهيئة العليا للتأديب وتعديلاته لا سيما منها القانون رقم  2/10/1965
الذي ألغى جميع المجالس التأديبية الخاصة وأخضع جميع الموظفين لسلطة الهيئة المذكورة ،  26/5/2000

الذي تضمن الطلب إلى جميع الإدارات العامة  12/1/2017تاريخ  22/2017وكذلك الى التعميم رقم 
تقيد بالأحكام القانونية والمؤسسات العامة والبلديات والمصا  المستقلة التابعة للدولة والبلديات ضرورة ال

 .  26/5/2000تاريخ  201المنصوص عنها في القانون رقم 
ضرورة استصدار الحكم القضائي من القضاء العدلي سيما وانه قد مربت اكثر من ثلاث سنوات على  -

عرفة الملاحقة والتوقيف واخلاء السبيل واستئناف العمل وذلك لاقتضاء الفصل في وضع الموظف الذي يحق له م
 مصير الملاحقة، ولأجل مصلحة الادارة وحسن سير المرفق العام تجاه اي مخالفة او تجاوز من الموظف.

 
مشصوو مصسوم رفع ا د ا دنى للصواتـب وا جـور وتحويل سلاسل رواتب المست دمين في :  3 – 14

 981القرار رقم  لديها:معيشة للمتعاقدين وا جصاء مصلحة استثمار مصفأ طصارلس وإعطاء ز دة غلاء 
 (رئاسة مجلس الوزراء) 5/11/2018تاريخ 

 
مشـروع  الموافقـة علـى 25/4/2018/م.ص تاريـخ 1173رئاسـة مجلـس الـوزراء بكتابهـا رقـم  بشأن طلب

مرسوم رفـع الحـد الأد  للرواتـب والأجـور في مصـلحة اسـتثمار مرفـأ طـرابلس وتحويـل سلسـلة رواتـب المسـتخدمين 
وتعـــديل أســـس احتســـاب تعـــويض الصـــرف مـــن الخدمـــة  ء معيشـــة للمتعاقـــدين والأجـــراء لـــديهاوإعطـــاء زيادة غـــلا

 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:وإفادة العاملين في المصلحة من بعض العاملين والمنافع
وافق على  27/10/2017تاريخ  1/12أن مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بقراره رقم تبين  
 المرسوم وكلبف مدير المصلحة رفعه إلى الجهات المختصة لإقراره حسب الأصول.مشروع 
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أبدت ملاحظاتها على المواد  19/2/2018تاريخ  16/ص146وتبين أن وزارة المالية بكتابها رقم  
والمحال إليها بكتاب وزارة الأشغال  1/12/2017المدرجة في مشروع المرسوم موضوع قرار مجلس الإدارة رقم 

، واعتبرت أن مشروع المرسوم تضمن أموراً لا تتصل 4/12/2017/ص تاريخ 1355عامة والنقل رقم ال
 بموضوع تحويل سلاسل رواتب المستخدمين دون بيان الأساس القانوني لها، منها :

إعطاء المستخدمين والأجراء والمتعاقدين من مختلف الفئات والرتب في المصلحة ثلاث درجات استثنائية  -
 2449ل في أساس الراتب، وإعادة العمل بتعويض الصندوو وتعويض الحراسة والتي كان المرسوم رقم تدخ

من المادة الثانية منه، واستحداث تعويض بدل ضجيج وغبار أ قد ألغاها بموجب الفقرة  11/2/2000تاريخ 
نحة زواج ومنحة ولادة من الحد الأد  للأجور النافذ في كل حين، وإفادة المستخدمين من م ٪ 30مقداره 

وفقاً للنسب المطبقة في الإدارات العامة وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة وافادة المتعاقدين 
والأجراء من فروقات تعويض الصرف من الخدمة، بالإضافة إلى تعديل قيمة التعويض العائلي بحيث يتم 

 .ل.ل 675.000احتسابه على أساس الحد الأد  البال  
 

 كما أشارت وزارة المالية إلى أن الجداول المرفقة بمشروع المرسوم تضمنت ما يلي:
فروقات في الدرجات لبعض الفئات والرتب في سلاسل رتب ورواتب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس عن تلك  -

ل الرتب والرواتب المماثلة لها في سلاسل رتب ورواتب الملاك الإداري العام، مما يستدعي إعادة النظر في سلاس
 وإلغاء الفروقات الحاصلة. 46/2017لقانون رقم للمصلحة كي تكون متوافقة مع السلاسل الملحقة با

وقد بررت المصلحة هذه الزيادة بتعديل ساعات  46/2017عن الجداول الملحقة بالقانون رقم  ٪ 30زيادة  -
التفرغ لمستخدمي المصلحة، الأمر لا يتوافق مع ساعة وباستمرار نظام  38إلى  35العمل الأسبوعي ورفعها من 

 . 15/12/2017تاريخ  29/2017مجلس الوزراء رقم  دولة رئيس تعميم
 

عرض على مجلس الإدارة ما أبدته  2/3/2018/ص تاريخ 240وتبين أن مدير المصلحة بكتابه رقم  
نت في الفذلكة الأساس القانوني لكل ما هو وزارة المالية على مشروع المرسوم المودع لديها، وأفاد بأن المصلحة بي

وارد في مشروع السلسلة، لا سيما لجهة ان الفروقات في الدرجات كانت موجودة بين سلاسل رواتب 
خضوع إلى المؤسسات العامة وسلاسل رواتب الملاك الإداري العام، وهذه الفروقات عائدة بشكل أساسي 

موظفي الملاك الإداري العام لشرعة التقاعد واستفادة العاملين في المؤسسات العامة من تعويض الصرف، وأن 
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ساعة أسبوعياً والعمل يوم السبت  38% في جداول الرواتب هي ناتجة عن زيادة ساعات العمل إلى  30زيادة 
لسلطة الوصاية أن وافقت على ما ورد في طبيعة العمل في المرافىء، وأشار مدير المصلحة أنه سبق بسبب 

مشروع المرسوم، وان سائر الأحكام الواردة فيه كتعويض ضجيج وغبار ومنحة ولادة ومنحة زواج وتعويض نهاية 
الخدمة، سوف تنظر فيها المراجع المختصة للتثبت من صحتها وقانونيتها، وخلص بالنتيجة إلى التأكيد على ما 

 تب مستخدمي المصلحة دون إجراء أي تعديل.ورد في مشروع سلسلة روا
 

الذي أكد  1/5اتخذ القرار رقم  5/3/2018وتبين أن مجلس الإدارة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 
، وكلف مدير المصلحة 1/12/2017بموجبه على مشروع المرسوم المقترن بموافقته السابقة الصادرة بالقرار رقم 

صديق عليه، ومن   إحالته لجانب رئاسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية إعادة عرضه على سلطة الوصاية للت
 ومجلس شورى الدولة وبعدها لمقام مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.

 
أودعت وزارة  12/4/2018/ص تاريخ 359وتبين أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بكتابها رقم  

الوزارة بدورها بإيداعه لدى رئاسة مجلس الوزراء طالبة الموافقة  الأشغال العامة والنقل الملف ذي الصلة، وقامت
المذكورين  1/5/2018ورقم  1/12/2017على مشروع المرسوم وأشارت إلى اقتران قراري مجلس الإدارة رقم 

، باعتبار أنه 4/4/2018/ص تاريخ 450ورقم  23/11/2017/ص تاريخ 1332أعلاه تباعاً بمصادقتها رقم 
أن تضمن مشروع السلسلة بعض الأمور التي تتطلبها طبيعة  –استناداً إلى سلطتها اللامركزية  –ة يجوز للمصلح

وخصوصية العمل في المرفأ وحسن سير العمل فيه، لا سيما وأنها تملك القدرة المالية لتغطية قيمة الزيادات 
 والتعويضات التي يتضمنها المشروع.

 

 رنـاء عليـه  
 

بما أن مشروع المرسوم موضوع المعاملة تضمن أحكاماً تتعلق برفع الحد الأد  للرواتب والأجور في  
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وتحويل سلاسل رواتب مستخدميها و لية إعطاء المتعاقدين والأجراء لديها زيادة 

فادة العاملين في المصلحة من غلاء معيشة، كما تضمن أحكاماً تتعلق بتعديل بعض أحكام تعويض الصرف وإ
بعض التقديمات الاجتماعية والصحية بالإضافة إلى زيادة ساعات الدوام في المصلحة عن عدد ساعات الدوام 
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ت بهذا المشروع جداول تحويل أُلحق، كما 21/8/2017تاريخ  46الرسمي الوارد النص عليه في القانون رقم 
 المستخدمين في المصلحة.فئات مختلف سلاسل الرواتب العائدة إلى 

 
 ما يلي: أبدىوبما أن مجلس الخدمة المدنية، وبعد الإطلاع على مشروع المرسوم المشار إليه،  
 في ما خص طريقة التحويل المعتمدة في جداول الرواتب الملحقة بمشروع المرسوم: أولًا:

المتعلق بتحويل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد  21/8/2017تاريخ  46بما أن القانون رقم  
الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء 

في المادتين الرابعة  نصواتحادات البلديات والمؤسسات العامة، في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات 
 لية لإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المؤسسات  على عشرة والسابعة عشرة منه

 .، كما عدبل في المادة الثالثة والعشرين منه دوام العمل الرسميالعامة
 

 تنص على ما يلي: 46/2017من القانون رقم وبما أن المادة الرابعة عشرة  
يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة )الذين يتقاضون تعويضات  –أ » 

شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر( في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى 
 الشهري الذي يتقاضاه كا منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية: أساس الراتب

تاريخ  63تنـزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم  – 1
31/12/2008. 
 تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: – 2

 100  ألف ليرة  375تقل الزيادة عن ألف ليرة لبنانية، على ألا  400% على الشطر الأول منه حتى
 لبنانية.

 9  ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف  400%على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن
 ليرة لبنانية.

 .لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية 
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ة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه يحتسب الفرو بين المبل  الإجمالي الناتج عن الفقر  – 3
ويكون هذا الفرو هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان  31/1/2012المستفيد بتاريح 
 .31/1/2012يتقاضاه بتاريخ 

دته على لا يجوز أن يتد  أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيا – 4
النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في 
الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت 

 سابقاً.
تحول سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقاً للأسس المبينة في  –ب 
الوزراء ووزيري المالية أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس  أالبند 

 «.والوصاية
 

 ما يلي :      علىمنه وبما أن مشروع المرسوم ينص في المادة الثانية  
 3و 2و 1تحوبل سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم » 
الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد  10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و

القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ودون المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته 
 «.تعديل في الرتبة 

 
على عدم جواز  أمن الفقرة  4، تنص في البند 46/2017وبما أن المادة الرابعة عشرة من القانون رقم  

سس تدني أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته وفق الآلية والأ
المذكورة في متنها، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في 

على تحويل سلال  بالملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بالقانون، كما تنص في الفقرة 
 أ.رواتب المستخدمين وفق الأسس المبينة في الفقرة 

 
وبما أنه يتبين، وبنتيجة مقارنة جداول رواتب المستخدمين في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الملحقة  

)تعديل سلاسل الرواتب في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس( مع  11/2/2000تاريخ  2449بالمرسوم رقم 
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)تحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام(  5/11/1998تاريخ  717الجداول الملحقة بالقانون رقم 
)تعديل سلاسل الرواتب في المصلحة( مع  30/10/2009تاريخ  2774ومقارنة الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 

للرواتب والأجور في الإدارات العامة  )رفع الحد الأد  31/12/2008تاريخ  63الجداول الملحقة بالقانون رقم 
والمؤسسات العامة وإعطاء زيادة غلاء معيشة(، أن رواتب الفئة الثانية سواء في السلك الإداري أو في السلك 

في ملاك المصلحة هي مماثلة على التوالي لرواتب الفئة الثانية في ورواتب الفئة الخامسة من السلك الإداري الفني 
رين ولرواتب الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام، في حين يتبين أن رواتب سائر الفئات السلكين المذكو 

تختلف عن رواتب موظفي الملاك الإداري العام المماثلة أو المشابهة فئاتهم ووظائفهم لفئات ووظائف مستخدمي 
 المصلحة.

 
من المادة الرابعة عشرة أعلاه، يقتضي أن لا يتد  راتب أ من الفقرة  4وبما أنه، وتطبيقاً لأحكام البند 

المستخدم عن راتب الموظف الدائم المماثلة أو المشابهة وظيفته لمهام المستخدم، بحيث يتم إضافة زيادة غلاء 
افة أعلاه   مقارنة المبل  الناتج عن الإض أالمعيشة على الراتب وفق النسب المئوية والآلية المحددة في الفقرة 

، فنذا كان هذا 31/1/2012والاحتساب مع أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستخدم بتاريخ 
الفرو هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان » المبل  أعلى من أساس الراتب، يكون 

مقارنة الراتب بعد زيادة  ، على أن يُصار في مطلق الأحوال إلى« 31/1/2012يتقاضاه المستخدم بتاريخ 
غلاء المعيشة إليه مع راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهام 
المستخدم، في الملاك الإداري العام بعد تحويلها، بحيث لا يتد  الراتب الذي سيتقاضاه المستخدم عن الراتب 

 الزيادات التي حصلت سابقاً.المذكور، مع الأخذ بالاعتبار 
 
سلاسل رواتب بعض المستخدمين في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في فئات محددة مختلفة في وبما أن  

وفق ما هو  الأساس عن سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام سواء لجهة قيمة الراتب أو قيمة الدرجة
از تدني راتب المستخدم بعد إجراء الإضافة والاحتساب وفق ، وبالتالي فنن إعمال قاعدة عدم جو مبين أعلاه

من المادة الرابعة عشرة، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب لراتب الوظيفة  أالآلية المنصوص عليها في الفقرة 
المماثلة لمهام المستخدم، ليس من شأنه المس بالحقوو المكتسبة التي استقرت في رواتب المستخدمين بموجب 
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النصوص المعمول بها لدى المصلحة، ويقتضي بالتالي الحفاظ عليها في مشروع المرسوم وفق الأسس المنصوص 
 .46/2017عليها في المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 

 
وبما أنه وبعد دراسة الجداول الملحقة بمشروع المرسوم، تبين أن المصلحة أدرجت في العامود الثاني الوارد  
الرواتب المدرجة  9و8و7و6و3و2و1في الجداول التالية: «  31/1/2012الراتب النافذ بتاريخ » ان تحت عنو 

، وأنها أدرجت في سائر 1/5/2008المعمول به اعتباراً من  2774/2009في الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 
، كما لم 46/2017قانون رقم وفي العامود المذكور الرواتب المدرجة في الجداول الملحقة بال 10و5و4الجداول 

تخصص في الجداول عاموداً لزيادة غلاء المعيشة التي استفاد منها العاملون في القطاع العام اعتباراً من تاريخ 
)وأحياناً أكثر( على الرواتب والدرجات المدرجة في الجداول  ٪ 30، كما عمدت إلى إضافة نسبة 1/2/2012

د تحديد قيمة الرواتب والدرجات الجديدة، وحافظت على الفروقات في عن 46/2017الملحقة بالقانون رقم 
الرواتب بين مختلف فئات الوظائف في ملاكها التي كانت قائمة بموجب الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 

، وأعادت تكوين بعض الأرقام المدرجة في الجداول بما يحافظ على تلك الفروقات، إلا أنه يتبين 2774/2009
ادة تكوين الأرقام المشار إليها أدى في بعض الجداول إلى تحويل للرواتب بما يخالف المعايير التي اعتمدت أن إع

)كما هو الحال عند  46/2017عند تحويل الرواتب في الملاك الإداري العام وفق الجداول الملحقة بالقانون رقم 
وذلك قبل إضافة  46/2017ة بالقانون رقم اعتماد قيمة درجة مختلفة عن تلك المحددة في الجداول الملحق

 عليها(. ٪ 30نسبة 
 

وبما أنه، وبغية الحفاظ على معايير تحويل الرواتب وفق الأرقام المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون رقم  
، فننه يقتضي تصحيح الأرقام المدرجة في بعض الجداول الملحقة بمشروع المرسوم وفق ما سيرد 46/2017

الراتب النافذ بتاريخ »في الفقرة أدناه، كما يقتضي الاستعاضة عن عنوان العامود المخصص لـ  لاحقاً 
وإضافة عامود يرد بعده مباشرة يُخصص «  1/5/2008أساس الراتب النافذ بتاريخ » بعبارة «  31/1/2012
 «. 1/2/2012غلاء معيشة » لـــــ 
 

النافذ  2774/2009عودة إلى الجداول الملحقة بالمرسوم رقم وبعد ال -وسنداً لما تقدم  -وبما أنه يتبين  
الملحقة  11و5و4و3هي متطابقة مع الجداول رقم  9و3و2و1أن الجداول رقم  – 1/5/2008اعتباراً من 
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، وأن المصلحة اعتمدت في تنظيم سائر الجداول على تلك الملحقة بالقانون رقم 63/2008بالقانون رقم 
يختلف عددها باختلاف الفئة مع حفاظها على المعايير المعتمدة في القانون رقم  وأضافت درجات 63/2008
63/2008. 
 

المقترحة أن العامودين الثاني والثالث يتضمنان الرواتب  9و3و2و1وبما أنه يتبين من الجداول رقم 
مودين ، وأن العا2774/2009الملحقة بالمرسوم رقم  9و3و2و1والدرجات المذكورة في الجداول رقم 

المخصصين للراتب الجديد والدرجة الجديدة يتضمنان المبال  المعادلة لقيمة الرواتب الجديدة والدرجات الجديدة 
% )أو أكثر(، 30مضافاً إليها نسبة  46/2017الملحقة بالقانون رقم  11و5و4و3المدرجة في الجداول رقم 

الملحقة بالقانون رقم  11و5و4و3ثلة للجداول رقم الأمر الذي مقتضاه استبدال الجداول المقترحة بجداول مما
46/2017. 

 
قد  2774/2009الملحقة بالمرسوم رقم  10و 8و 7و 6و 5و 4وبما أنه يتبين أن تكوين الجداول رقم  

 تم وفقاً لما يلي:
فارو مع  63/2008الملحق بالقانون رقم  5: اعتماد الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم 4الجدول رقم 

 ل.ل.ألف  200إضافة مبل  ) 5لدرجة الخامسة من الجدول رقم أن راتب الدرجة الأولى فيه يقارب راتب ا
 (.2449/2000الملحق بالمرسوم رقم  4على رواتب الجدول رقم 

مع فارو  63/2008الملحق بالقانون رقم  7: اعتماد الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم 5الجدول رقم 
على  ل.ل.ألف  200)إضافة مبل   7تب الدرجة الأولى فيه يقارب راتب الدرجة الرابعة من الجدول رقم أن را

 (.2449/2000الملحق بالمرسوم رقم  5رواتب الجدول رقم 
مع فارو  63/2008الملحق بالقانون رقم  8اعتماد الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم  :6الجدول رقم 

على  ألف ل.ل. 200)إضافة مبل   8الأولى فيه تقارب راتب الدرجة الثالثة من الجدول رقم أن راتب الدرجة 
 (.2449/2000الملحق بالمرسوم رقم  6رواتب الجدول رقم 

مع فارو  63/2008الملحق بالقانون رقم  9اعتماد الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم  :7الجدول رقم 
 ل.ل.ألف  200)إضافة مبل   9أن راتب الدرجة الأولى فيه يقارب راتب الدرجة السادسة من الجدول رقم 

 .(2449/2000الملحق بالمرسوم رقم  7على رواتب الجدول رقم 
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مع  63/2008الملحق بالقانون رقم  10رواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم اعتماد ال :8الجدول رقم 
ألف  200)إضافة مبل   10فارو أن راتب الدرجة الأولى فيه يقارب راتب الدرجة الثالثة من الجدول رقم 

 .(2449/2000الملحق بالمرسوم رقم  8( على رواتب الجدول رقم ل.ل.
مع  63/2008الملحق بالقانون رقم  11اعتماد الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم  :10الجدول رقم 

( ل.ل. 200)بإضافة مبل   11فارو أن راتب الدرجة الأولى فيه يقارب راتب الدرجة الخامسة من الجدول رقم 
 (.2449/2000الملحق بالمرسوم رقم  10على رواتب الجدول رقم 

 
 10و 8و 7و 6و 5و 4تصحيحات على الأرقام المدرجة في الجداول رقم وبما أنه يقتضي إدخال 

، باعتماد الأرقام ذاتها 46/2017الملحقة بالقانون رقم  11و 10و 9و 8و 7و 5بالاستناد إلى الجداول رقم 
ا المدرجة في هذه الجداول أو بإعادة تكوين أرقامها بما ينسجم مع المبادىء والمعايير التي وضعت على أساسه

الأرقام المذكورة، مع الحفاظ على الحقوو المكتسبة التي استقرت في رواتب مستخدمي المصلحة، وذلك وفق ما 
 سيرد لاحقاً في فقرة التصحيحات.

 
 في ما خص دوام العمل في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: ننياً:

ساعة  35ساعة إلى  32 عدلت دوام العمل الرسمي من 46/2017من القانون رقم  23بما أن المادة  
 أسبوعياً.

 
وبما أن دوام العمل الرسمي المعمول به حالياً في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس هو ذاته دوام العمل  

 .46/2017ساعة عمل أسبوعياً( قبل نفاذ القانون رقم  32الرسمي الذي كان معمولاً به في الإدارات العامة )
 

وبما أنه يتبين أن المصلحة تقترح في المادة الثامنة من مشروع المرسوم تفرغ المستخدمين والمتعاقدين  
والأجراء الدائمين للعمل، بحيث ينقطعون عن أي عمل  خر مأجور أو أية مهنة أو وظيفة في الإدارات 

د التعليم المهني والتقني الرسمية والمؤسسات العامة أو الخاصة باستثناء التعليم في الجامعات والمدارس ومعاه
ساعة عمل أسبوعياً وتوزيعه على ستة أيام من الإثنين  38والخاصة، كما تقترح تحديد دوام العمل في المصلحة بـ 
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س الإدارة بناء لساعة أسبوعياً بقرار يصدر عن مج 38إلى السبت، مع إمكانية تعديل التوزيع ضمن حدود الـ 
 ة حسب طبيعة العمل في المرفأ.على اقتراح مدير المصلح

 
وبما أن المصلحة أوضحت في الأسباب الموجبة المرفقة بمشروع المرسوم، أن زيادة الدوام تستتبع إقرار  

على رواتب المستخدمين في مختلف الفئات والرتب، وأنه سيتم صرفها من موازنة المصلحة  ٪ 30زيادة نسبة 
 العمل خلال ساعات العمل الرسمية المضافة وخلال يوم السبت.التي تغطى من الواردات المحصلة نتيجة 

 
وضع  لية لتطبيق القانون رقم  14/12/2017تاريخ  147وبما أن مجلس الوزراء بقراره رقم  

في  46/2017من القانون رقم  23تضمنت اعتماد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة  46/2017
ض الشهري المقطوع الذي يُحدد بنسبة من قيمة الراتب الأساسي لمختلف المؤسسات العامة وإلغاء التعوي

الفئات، وذلك للحفاظ على المال العام في ضوء السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة لترشيد الإنفاو وضبط 
ريخ تا 29المالية العامة، وصدر سنداً لقرار مجلس الوزراء المذكور تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 

15/12/2017 . 
 

، وعند دراسة الجداول الملحقة بمشروع المرسوم 16/2018/ص146وبما أن وزارة المالية بكتابها رقم  
أشارت إلى وجود فروقات في الدرجات لبعض الفئات أو الرواتب في الجداول المرفقة بمشروع المرسوم مع تلك 

عام، ورأت توحيد سلاسل الرواتب في المصلحة مع تلك المماثلة لها في سلسلة رتب ورواتب الملاك الإداري ال
% عن الجداول الملحقة  30وإلغاء الفروقات الحاصلة كما اعتبرت أن زيادة  46/2017الواردة في القانون رقم 

المبررة بزيادة ساعات العمل واستمرار تفرغ مستخدمي المصلحة لا يتوافق مع تعميم  46/2017بالقانون رقم 
 .15/12/2017تاريخ  29لوزراء رقم رئاسة مجلس ا

 
وبما أن ما أبدته وزارة المالية بكتابها المبين أعلاه هو الموقف نفسه الذي اعتمدته عند دراستها جميع  

سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة حيث رأت إلغاء الفروقات بين قيمة الرواتب والدرجات 
، وعدم إضافة أية زيادة مئوية على 46/2017لجداول الملحقة بالقانون رقم المدرجة فيها وبين تلك المدرجة في ا

 قيمة الرواتب والدرجات.
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وبما أن مجلس الخدمة المدنية، وفي ضوء ما تقدم، رأى أنه يقتضي تحديد دوام العمل الرسمي في مصلحة  
أعلاه واعتماد المعايير التي تم على أساسها تحديد الرواتب  23استثمار مرفأ طرابلس بما يتوافق وأحكام المادة 

على قيمة  ٪ 30م الموافقة على زيادة نسبة وبالتالي عد 46/2017المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 
الرواتب والدرجات على النحو المبين في مشروع المرسوم، مع الإشارة إلى أن المجلس اعتمد هذا المنحى عند 
إجراء رقابته على مشاريع المراسيم المتعلقة برفع الحد الأد  وتحويل سلال رواتب مستخدمي المؤسسات العامة 

 التي عرضت عليه.
 

 في ما خص إعطاء المستخدمين ثلاث درجات استثنائية:: نلثاً 
تضمن في المادة التاسعة منه أحكاماً تتعلق بإعطاء مستخدمي بالمعاملة بما أن مشروع المرسوم المرفق  

، ثلاث ات العاملين بتاريخ نفاذ المرسوممصلحة استثمار مرفأ طرابلس والمتعاقدين والأجراء فيها من مختلف فئ
 درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب أو التعويض الذي يعتبر راتباً أو أجراً.

 
يعُطى موظفو الإدارات العامة » تنص على ما يلي: 46/2017وبما أن المادة التاسعة من القانون رقم  

هذا القانون ثلاث من مختلف الفئات والرتب وموظفو الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، العاملون بتاريخ نفاذ 
 «.درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج

 
وبما أن نص المادة التاسعة المشار إليها  نفاً الذي أعطى موظفي الإدارات العامة وموظفي الملاك  

ث درجات استثنائية، هو نص ثلا 46/2017الإداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون رقم 
خاص واستثنائي تناول فئة معينة محددة بذاتها خصها المشترع بدرجات استثنائية، وأن الفقة والاجتهاد الإداريين 
استقرا على اعتبار أن الأحكام التي تتعلق بإعطاء الدرجات الاستثنائية هي أحكام خاصة وذلك لكونها تتناول 

قانونياً يجيزها ويحدد فئات وطرو الاستفادة منها حصراً تبعاً لاختلاف مفهوم  الإفادة من درجات تتطلب نصاً 
 هذه الدرجات عن مفهوم الدرجات العادية التي ينالها الموظف بفعل استمراره في الخدمة الفعلية.

 
ستثنائية وبما أنه وفق المبادىء العامة لتفسير القوانين فننه يقتضي تفسير وتطبيق الأحكام القانونية الا 

والخاصة بصورة ضيقة ضمن النطاو المحدد لها وحصر مفعولها في إطار صراحة النص وحرفيته، وعندما ينص 
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المشترع على استثناء محدداً الأوضاع التي تشمله، فعلى الإدارة أن تعمد إلى تطبيقه حرفياً ولا يجوز القياس أو 
يتخطى الإطار الذي رسمه المشترع أو إضافة أوضاع غير التوسع في التفسير والتطبيق أو إعطاء النص مدلولًا 

 مشمولة به.
 

وبما أن الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب نص المادة التاسعة تقتصر حصراً على موظفي الملاك  
الإداري العام في الإدارات العامة دون أن يشمل النص بأحكامه فئاتٍ أخرى في القطاع العام كالموظفين 
والمستخدمين في المؤسسات العامة )غير الجامعة اللبنانية( أو البلديات أو العاملين بصفة مختلفة كالمتعاقدين أو 

 الأجراء لدى أي شخص من أشخاص القانون العام.
 

وبما أنه يعود للمشترع أن يحدد الفئات المستفيدة من هذه الدرجات الاستثنائية فلو أراد إفادة أي من  
دى أشخاص القانون العام الآخرين لأورد نصاً صريحاً بهذا المعنى على غرار ما ورد في نص المادة العاملين ل

التاسعة لجهة إفادة موظفي الملاك الإداري العام في الجامعة اللبنانية، وهي مؤسسة عامة، من هذه الدرجات 
 الاستثنائية.

 
عليل المبين أعلاه، ورد في نص خاص واستثنائي هو وبما أن إعطاء الدرجات الاستثنائية، واستناداً إلى الت 

الذي أعطى درجات استثنائية لفئات معينة، انحصرت بموظفي  46/2017نص المادة التاسعة من القانون رقم 
الملاك الإداري العام وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية دون غيرهم من المستخدمين في ملاكات 

بالتالي فنن النص لا يشمل الموظفين والمستخدمين في ملاك المؤسسات العامة الأخرى ولا المؤسسات العامة، و 
 الموظفين في ملاك البلديات واتحادات البلديات كما لا يشمل المتعاقدين أو الأجراء لدى أي منها.

 
امة من مختلف وبما أنه إذا كان إعطاء الدرجات الاستثنائية الثلاثة قد اقتصر على موظفي الإدارات الع 

الفئات والرتب وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية دون غيرهم من العاملين في القطاع العام، فنن هذا 
الأمر ناجم عن النصوص التشريعية الواردة في القانون لهذه الجهة، وعلى الإدارة موجب الالتزام بتنفيذ وتطبيق 

شرعت له ووفق ما عبر عنه المشترع صراحة في هذه الأحكام، وبالتالي أحكام القانون النافذ على النحو الذي 
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إعطاء مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المعنيين بمشروع المرسوم المقترح درجات استثنائية  ه يتعذرفنن
 لعدم وجود نص تشريعي يجيز ذلك.

 
من كتاب صادر عنه بهذا الشأن لا هذا المجلس استقر على المنحى المبين أعلاه في أكثر رأي وبما ان  

المتضمن الجواب على طلب وزارة المالية بيان الرأي حول كيفية  9/10/2017تاريخ  2468سيما الكتاب رقم 
ومن بينها أحكام المادتين التاسعة والرابعة عشرة منه، كما أن  46/2017تطبيق بعض المواد من القانون رقم 
أعلاه عند دراسته مشاريع المراسيم المودعة لديه لإجراء رقابته عليها والمتعلقة هذا المجلس قد أبدى رأيه المبين 

برفع الحد الأد  للرواتب والأجور في مختلف المؤسسات العامة وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين فيها وإعطاء 
 زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها.

 
الذي  147القرار رقم  14/12/2017س الوزراء أصدر بتاريخ وبما أنه، وفضلًا عما تقدم، فنن مجل 

على المؤسسات العامة حيث نص على عدم إعطاء                46/2017تضمن  لية تطبيق أحكام القانون رقم 
أعطت فقط لموظفي  46/2017المستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم »

العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ الإدارات 
 «.القانون، هذه الدرجات الاستثنائية

 
المتضمن  29/2017، صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 15/12/2017وبما أنه بتاريخ  

لا »نص على أن و  ،ى المعنيين به كما على المؤسسات العامةعل 46/2017 لية تطبيق أحكام القانون رقم 
أعطت فقط  46/2017تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم 

موظفي الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ 
المذكور  147/2017وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم « القانون هذه الدرجات الثلاثة الاستثنائية نفاذ

 أعلاه.
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ولتعميم دولة  147/2017ولقرار مجلس الوزراء رقم  46/2017وبما أنه، واستناداً إلى القانون رقم  
المستقر في هذا الشأن، يقتضي حذف ولإجتهاد مجلس الخدمة المدنية  29/2017رئيس مجلس الوزراء رقم 

 المادة التاسعة من مشروع المرسوم موضوع البحث.
 

 في ما خص تعديل بعض أحكام احتساب تعويض الصرف::  رارعاً 
الذي يرعى احتساب تعويض الصرف في المصلحة هو نص المادة الخامسة من  النافذبما أن النص  

 التالي: 11/2/2000تاريخ  2449المرسوم رقم 
يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس خاضعاً للأحكام القانونية  – 1»

 والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم، ويجري احتسابه على أساس:
 راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة. –أ 

 اشرة ولغاية الثلاثين.راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد الع –ب 
 راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين. –ج 
( من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذا لمئة)ثلاثة با ٪ 3قتطع معدل ي – 2

 المرسوم.
أ طرابلس ويُخصص تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة استثمار مرف – 3

لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزامياً أو إختيارياً إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوو 
 ع.لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفر الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة 

الصندوو الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام  خدم تعويض الصرف من الخدمة منيتقاضى المست – 4
قانون الضمان الاجتماعي. أما الفرو بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي 

 .«المصلحة ؤدى من موازنةتقاضاه من الصندوو فيُ 
 

 الفقراتوبما أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تقترح بموجب المادة الخامسة من مشروع المرسوم إضافة  
 التالية إلى النص المدرج أعلاه:
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تضاف إلى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ إنتهاء الخدمة نسبة واحد من  – 2»
شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه أربع وعشرين من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل 

 الأخير.
يحتسب الشهر في احتساب تعويض الصرف جزءاً من اثني عشر من السنة، واليوم جزئًا من ثلاثين من  – 3

 .الشهر
: تطبق أحكام هذه المادة على تعويض صرف المتعاقدين والأجراء في المصلحة عن سنوات خدمتهم أولاً  – 7
  المصلحة، وذلك ضمن الشرو  التالية:في
 أن يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم أو بعد هذا التاريخ. –أ 

أن يكونوا قد سبق أن عينوا وفقاً للأصول في الملاك الدائم لأجراء المصلحة أو جرى التعاقد معهم وفقاً  –ب 
 للأصول لشغل وظائف ملحوظة في ملاك المصلحة.

 أن يتقدموا إلى المصلحة بطلب الاستفادة مرفقاً بالمستندات الثبوتية اللازمة. – ج
أن يؤدوا إلى صندوو المصلحة محسومات تعويض الصرف عن تلك الخدمات وفقاً للبند الرابع من هذه  –د 

ادة وصحة ( خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم موافقة المصلحة على توافر شرو  الاستف٪ 3المادة )
 الاحتساب.

من  –أولًا  –: تحسب محسومات تعويضات الصرف من الخدمة المترتبة عن تطبيق الأحكام المنوه عنها في  ثانياً 
 هذا البند على اساس التعويض الذي يعتبر راتباً أو أجراً النافذ بتاريخ طلب الاستفادة.

ضم خدماتهم السابقة في المصلحة مهما كان نوعها : يحق للأجراء الدائمين والمتعاقدين لدى المصلحة  ثالثاً 
مؤقتة أو يومية، إلى سنوات الخدمة التي تدخل في احتساب تعويض الصرف من الخدمة، على أن يؤدوا 

 محسومات تعويض الصرف عن تلك السنوات وفقاً لما جاء في الفقرة السابقة.
 

 أبدىوبما أن مجلس الخدمة المدنية وفي ما خص الأحكام المقترح إضافتها بموجب المادة الخامسة أعلاه  
 ما يلي :

 :المضافين 3و 2وفي ما خص أحكام البندين  – 1
نظــام التقاعــد والصــرف مــن ) 29/6/1983تاريــخ  47مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم  12المــادة  بما أن  
 :( تنص على ما يلي الخدمة
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خلافاً لأي نص  خر ، ومن أجل تحديد قيمة الراتب الشـهري الـذي يعتمـد في احتسـاب المعـاش التقاعـدي أو »
تعويض الصرف ، تُضـاف إلى الراتـب الأساسـي الأخـير للموظـف المعـني نسـبة واحـد مـن أربـع وعشـرين مـن قيمـة 

 « .تدربجه الأخيرالدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد 
 

يحسـب »تـنص في فقرتهـا الثانيـة علـى مـا يلـي:  47/1983من المرسوم الاشتراعي رقـم  60وبما أن المادة  
 «.الشهر جزءاً من اثني عشر من السنة واليوم جزءاً من ثلاثين من الشهر

 
إضــافتها إلى تلــك الــتي ح مصــلحة اســتثمار مرفــأ طــرابلس، في مشــروع المرســوم، تر وبمــا أن الأحكــام الــتي تقــ 

وفي الفقـرة الثانيـة مـن  12ترعى تعويض الصرف من الخدمـة لـديها، مماثلـة للأحكـام الـوارد الـنص عليهـا في المـادة 
، ويتفــق مــع الســياو الــذي درجــت عليــه المؤسســات العامــة  47/1983مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم  60المــادة 

مـة لجهـة تضـمين نصوصـها أحكامـاً مماثلـة للأحكـام المطببقـة علـى الخاضعة لأحكـام النظـام العـام للمؤسسـات العا
 قة عليها.فمانعاً من الموا لمجلس لم يرَ موظفي الملاك الإداري العام، وبالتالي فنن هذا ا

في مــا خــص اقــتراح تطبيــق أحكــام احتســاب تعــويض الصــرف المطبــق علــى المســتخدمين في مــلاك مصــلحة  – 2
 تعاقدين والأجراء لديها:استثمار مرفأ طرابلس على الم

 

وعنـد طلـب مصـلحة اسـتثمار  27/5/2017تاريـخ  842بما أنه سبق لمجلس الخدمة المدنيـة بكتابـه رقـم  
ــــدين لــــديها إلى منطــــوو المــــادة الخامســــة مــــن المرســــوم رقــــم  ــــرأي في مــــدى خضــــوع المتعاق مرفــــأ طــــرابلس إبــــداء ال

أبـــدى رأيـــه بأن المتعاقـــدين في المؤسســـات  لجهـــة اســـتفادتهم مـــن فروقـــات تعـــويض الصـــرف، أن 2449/2000
العامـــة يخضـــعون لفـــرع تعـــويض نهايـــة الخدمـــة في الصـــندوو الـــوطني للضـــمان الاجتمـــاعي عمـــلاً بأحكـــام قـــانون 

(،  1981قــانون الموازنــة لعــام) 15/7/1981تاريــخ  14/81مــن القــانون رقــم  22الضــمان الاجتمــاعي والمــادة 
مــن المرســوم رقــم  5كانيــة إفــادة المتعاقــدين في المصــلحة مــن أحكــام المــادة كمــا رأى مجلــس الخدمــة المدنيــة عــدم إم

 لعدم وجود نص يجيز ذلك. 2446/2000
 

المتضــــمن الأحكــــام الــــتي ترعــــى احتســــاب تعــــويض  11/2/2000تاريــــخ  2449وبمــــا أن المرســــوم رقــــم  
 717العاشرة مـن القـانون رقـم الصرف من الخدمة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس صدر تطبيقاً لأحكام المادة 

 المراسيم المتعلقة بأصول ينالتي تضمنت أحكاماً منها أن تعمد المؤسسات العامة إلى تضم 5/10/1998تاريخ 
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الـــتي  ستعـــديلاً لأســـس احتســـاب تعـــويض الصـــرف مـــن الخدمـــة ســـنداً للأســـ 717/1998تطبيـــق القـــانون رقـــم 
 .717/1998وضعها القانون رقم 

 
تضــمنت أسســاً جديــدة لاحتســاب  717/1998م الصــادرة تطبيقــاً لأحكــام القـانون رقــم وبمـا أن المراســي 

تعويض صرف المستخدمين لدى المؤسسات العامة، بحيث يستفيد المسـتخدم بالإضـافة إلى تعـويض الصـرف مـن 
الخدمــــة الــــذي يتقاضــــاه مــــن الصــــندوو الــــوطني للضــــمان الاجتمــــاعي المحتســــب وفقــــاً لأحكــــام قــــانون الضــــمان 

صــندوو لتمــاعي، مــن الفــرو بــين التعــويض المســتحق لــه بحكــم هــذه المراســيم والتعــويض الــذي تقاضــاه مــن االاج
الذي يؤدى له من موازنة المؤسسة، على أن تقتطع مساهمة من راتبه الشهري لتحمل المؤسسة الكلفة الناتجة عن 

 تأدية الفرو.
 

ون فقــــط عنــــد صــــرفهم مــــن الخدمــــة التعــــويض العامــــة يتقاضــــ المؤسســــاتوبمــــا أن المتعاقــــدين والأجــــراء في  
المراســيم أعــلاه  المحتســب وفــق الأســس المحــددة في قــانون الضــمان الاجتمــاعي، وبالتــالي فــنن الأحكــام المدرجــة في

والــتي يســتفيد بموجبهــا المســتخدمون مــن فــرو تعــويض الصــرف مــن موازنــة المؤسســة العامــة الــتي يعملــون فيهــا، لا 
 ، وأن إفادتهم من هذه الأحكام تستوجب نصاً تشريعياً لهذه الغاية.تشمل المتعاقدين والأجراء

 
 من المادة الخامسة المقترحة في مشروع المرسوم. 7يقتضي حذف الفقرة  –وسنداً لما تقدم  –وبما أنه  

 
 في ما خص تعويض النقل المؤقت:: خامساً 
 بما أن المادة السابعة عشرة من مشروع المرسوم تنص على ما يلي: 

 يعطى تعويض نقل مؤقت يدفع شهرياً لجميع العاملين في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس. –أ »
 ل.ل. 8000يستحق التعويض المذكور في الفقرة السابقة عن كل يوم حضور فعلي بمبل   –ب 
يمكــن تعــديل تعــويض النقــل المؤقــت في المصــلحة بموجــب قــرار يصــدر عــن مجلــس الإدارة بنــاء علــى اقــتراح  –ج 

 «.المدير وبعد مصادقة سلطة الوصاية
 

المتعلــق بتحديــد مقــدار تعــويض النقــل المؤقــت  538المرســوم رقــم  14/10/2008وبمــا أنــه صــدر بتــاريخ  
 للعاملين في القطاع العام الذي ينص في مادته الأولى على ما يلي:
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والمحـدد بالمرسـوم رقـم  23/10/1993تاريـخ  266في القـانون رقـم  يعُدل تعويض النقل المؤقت المنصوص عليـه»
 «.بحيث يصبح ثمانية  لاف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي 10/7/2001تاريخ  5860

 
يطبـق علـى جميـع العـاملين  538/2008وبما أن تعويض النقل المؤقت المحددة قيمته بموجـب المرسـوم رقـم  

رفـأ طـرابلس مـن دون الحاجـة لاستصـدار أي نـص في في القطاع العـام ومـن بيـنهم العـاملين في مصـلحة اسـتثمار م
هذا الشأن، وبالتالي فننه لا داعي لإدراج مادة في مشروع المرسوم لتحديد قيمة هذا التعويض بثمانيـة  لاف لـيرة 

 لبنانية .
 

أمــــا لجهــــة تعــــديل قيمــــة التعــــويض المــــذكور فــــنن هــــذا الأمــــر، وعمــــلاً بقاعــــدة مــــوازاة الصــــي ، يســــتوجب  
وم يطبق على جميع العاملين في القطاع العام، الأمر الـذي يحـول دون إمكانيـة تعديلـه بموجـب قـرار استصدار مرس

يصدر عن مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد مصادقة سلطة الوصاية وفق ما تقترحه في البنـد ج 
 لمرسوم لعدم اللزوم.من المادة السابعة عشرة، الأمر الذي مقتضاه حذف هذه المادة من مشروع ا

 
 في ما خص بدل ضجيج وغبار والتعويض الخاص لمتولي الحراسة:: سادساً 
بما أن مشروع المرسوم تضمن في المادة السادسة عشرة منه إفـادة المسـتخدمين والمتقاعـدين والأجـراء لـدى  

ر النافــذ في أي % مــن الحــد الأد  للأجــو  30مصــلحة اســتثمار مرفــأ طــرابلس مــن بــدل ضــجيج وغبــار مقــداره 
حين، كما تضمن في المادة الثامنة عشرة منه إعطاء مـن يتـولى أعمـال الحراسـة في المصـلحة تعويضـاً خاصـاً مقابـل 

 عمله في أيام الأعياد وفق الأسس المحدة في متن هذه المادة.
 

ات باســتثناء ألغـى بموجــب المــادة الثانيـة منــه جميــع التعويضـات والعــلاو  717/1998وبمـا أن القــانون رقــم  
 تلك الوارد النص عليها حصراً في المادة المذكورة والتي لم يرد ضمنها تعويض الغبار والضجيج وتعويض الحراسة.

 
وتطبيقاً لأحكام المادة العاشرة من  –وبما ان المؤسسات العامة ومن بينها مصلحة استثمار مرفأ طرابلس  

ضـــمت المراســـيم الـــتي استصـــدرتها ســـنداً لهـــذا القـــانون لإعطـــاء زيادة غـــلاء معيشـــة  – 717/1998القـــانون رقـــم 
ولتحويــــل سلاســـــل الرواتــــب لـــــديها، أحكامــــاً مماثلـــــة لأحكـــــام المــــادة الثانيـــــة أعــــلاه، وقـــــد تضــــمن المرســـــوم رقـــــم 
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في مــا خــص المصــلحة المــذكورة هــذه الأحكــام، الأمــر الــذي مقتضــاه، وســنداً لمــا تقــدم، حــذف  2449/2000
 لمادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة من مشروع المرسوم موضوع البحث.ا
 

 يقتضي إجراء ما يلي على مشروع المرسوم موضوع البحث: –وفي ضوء كل ما سبق عرضه  –وبما أنه  
 على العنوان والحيثيات:: أولاً 
استثمار لأجور في مصلحة رفع الحد الأد  للرواتب وا»إعادة صياغته بحيث يصبح كما يلي:  في العنوان: -

وتعديل  رواتب المستخدمين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديهاسلاسل وتحويل  مرفأ طرابلس
 «.أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

الحـد )رفـع  5/11/1998تاريـخ  717إضافة حيثيتين تكونان الرابعة والخامسة تبنيانه تباعاً على القانون رقم  -
الأد  للرواتـب والأجــور وتحويــل سلاســل رواتـب مــوظفي المــلاك الإداري العــام...( وعلـى المرســوم الاشــتراعي رقــم 

 )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(. 29/6/1983تاريخ  47
لــى كــاملاً في الحيثيــة الرابعــة الحاليــة وإضــافة حيثيــة تليهــا مباشــرة تبنيــه ع  46/2017ذكــر عنــوان القــانون رقــم  -

عدين من تقديمات فـرع ضـمان المـرض والأمومـة في ا)إفادة المضمونين المتق 10/2/2017تاريخ  27القانون رقم 
 الصندوو الوطني للضمان الاجتماعي(.

تاريــخ  2774تبنيــه علــى المرســوم رقــم  7078/1995إضــافة حيثيــة تــرد بعــد الحيثيــة المخصصــة للمرســوم رقــم  -
لرواتب والأجور وتعديل سلاسل الرواتب في مصلحة اسـتثمار مرفـأ طـرابلس )رفع الحد الأد  ل 30/10/2009

 وإعطاء المتعاقدين والأجراء في المصلحة زيادة غلاء معيشة(.
 على المواد المدرجة في متنه:: ننياً 
 لى  خرها.إ« تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم»: إضافة عبارة في المادة الثانية -
 إضافة مادة تكون الثالثة بالنص التالي: -
يوقـف صـرف غـلاء المعيشـة وتعتـبر المبـال  المقبوضـة كسـلفة عـن  21/8/2017اعتباراً من تاريخ  المادة الثالثة:» 

غــير خاضــعة  21/8/2017ولغايــة  1/2/2012بــدل غــلاء معيشــة للمســتفيدين مــن هــذه السلســلة مــن تاريــخ 
 لموجب الاسترداد.

كمـــا لا يســـتحق بأي حـــال مـــن الأحـــوال أي فروقـــات علـــى تعويضـــات أو أجـــور مهمـــا كـــان نوعهـــا علـــى مبـــال  
 «.21/8/2017ولغاية  1/2/2012السلفة المقبوضة اعتباراً من 
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كمــا تلغــى زيادة » وعبــارة « وبــدل ضــجيج وغبــار وتعــويض الحراســة»: حــذف عبــارة في المــادة الثالثــة الحاليــة -
 «.وتعديلاته 26/1/2012تاريخ  7426صوص عليها في المرسوم رقم غلاء المعيشة المن

لا يســتفيد المهنــدس مــن جــداول الرواتــب المخصصــة للمهندســين »إضــافة مــادة تكــون الخامســة بالــنص التــالي:  -
، وإعــادة تــرقيم المــواد «إلا في حــال كــان يشــغل وظيفــة تتضــمن مــن بــين شــروطها شــر  حيــازة شــهادة في الهندســة

 بعاً لذلك.اللاحقة ت
 من المادة الخامسة للسبب المبين في القسم رابعاً أعلاه. 7: حذف الفقرة في المادة الخامسة الحالية -
 46/2017يتوافــق والمــادة الرابعــة عشــرة مــن القــانون رقــم  إعــادة صــياغة نصــها بمــا في المــادة السادســة الحاليــة: -

 بحيث يذكر مضمونها وفقاً لما يلي:
ن والأجراء الدائمون والمؤقتون في مصلحة اسـتثمار مرفـأ طـرابلس زيادة غـلاء معيشـة تضـاف إلى يعطى المتعاقدو »

 جر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:أساس التعويض أو الأ
تاريـــخ  63تنـــزل مـــن التعـــويض أو الأجـــر الشـــهري قيمـــة الـــزيادة الـــتي أضـــيفت ســـنداً لأحكـــام القـــانون رقـــم  – 1

31/12/2008 . 
 تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: – 2
 100 ٪  ألـــف لـــيرة  375ألـــف لـــيرة لبنانيـــة، علـــى ألا تقـــل الـــزيادة عـــن  400علـــى الشـــطر الأول منـــه حـــتى

 لبنانية.

 9 ٪  ألــف لــيرة لبنانيــة ولا يتجــاوز المليــون وخمســمائة ألــف لــيرة  400علـى الشــطر الثــاني منــه الــذي يزيــد عــن
 لبنانية.

 .لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية 

الـذي كـان  يحتسب الفرو بين المبل  الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض أو الأجر الشـهري – 3
ويكون هذا الفرو هو الزيادة التي تضاف إلى أساس التعويض أو الأجر  31/1/2012يتقاضاه المستفيد بتاريخ 

 . 31/1/2012الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 
لا يجوز أن يتد  أساس التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجـة زيادتـه علـى النحـو المبـين أعـلاه، عـن راتـب  – 4

الموازيـــة أو الأقـــرب في سلســلة رواتـــب الوظيفـــة المماثلــة أو المشـــابهة لمهـــامهم في المــلاك الإداري العـــام بعـــد الدرجــة 
 «.تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً 
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الدرجــة الأولى مــن سلســلة رواتــب الفئــة مرفــأ طـرابلس راتــب »الاستعاضــة عــن عبــارة  في المـادة الســابعة الحاليــة: -
مرفــأ طــرابلس راتــب الدرجــة » الــواردة في  خــر المقطــع الأول بعبــارة « الخامســة النافــذة في المصــلحة في أي حــين 

 «.الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين
تطبيقـاً لأحكـام المـادة »ستعاضة عـن المقطـع الثـاني بمـا يلـي: : حذف المقطع الأول والا في المادة الثامنة الحالية -

ســاعة أســبوعياً  32لحة مــن صــ، يعــدل دوام العمــل الرسمــي في الم21/8/2017تاريــخ  46م مــن القــانون رقــ 23
 «.ساعة أسبوعياً  35إلىى 

من  25لأحكام المادة تطبيقاً »إضافة مادة تلي المادة السابقة مباشرة تتعلق بالعمل الإضافي بالنص التالي:  -
، يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس 21/8/2017تاريخ  46القانون رقم 

وثلاثين ساعة شهريًا كحد أقصى ويتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة 
كافة   استثمار مرفأ طرابلسيتوجب على وحدات مصلحة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، و 

 «.والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم
إضافة مادة ترد بعد المادة المخصصة للعمل الإضافي تتعلق بإفادة المستخدمة المتزوجة من الدوام النصفي،  -

 يكون نصها وفقاً لما يلي:
 دمة المتزوجة:الدوام النصفي للمستخ»

  يمكن للمستخدمة المتزوجة الاستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات
خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات 

 المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصا  الإدارة.

  بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية  مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلسيعطى الدوام النصفي بقرار من
 وذلك بناء على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

  تحدد مدة الدوام النصفي بإثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف
 إفادتها من الدوام النصفي.المستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة 

  يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه ويقدم طلب
 تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ إنتهائه.



- 194 - 
 

  يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوو
للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الإفادة منها كاملة على أن  الوطني

المساهمة المتوجبة عليها  -كل في ما خصها   -والمستخدمة المعنية  استثمار مرفأ طرابلستؤدي مصلحة 
 قانونياً لصا  الصندوو الوطني للضمان الاجتماعي.

 دوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت وفق ما يحظر على المستفيدة من هذا ال
، وذلك تحت طائلة العودة استثمار مرفأ طرابلسمصلحة  مستخدميمن نظام  الثالثة عشرةتفرضه المادة 

عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلًا عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً 
 نافذة.للأنظمة ال

  خلافاً لأي نص  خر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض
 «.الصرف

لا يعود راتب المستخدم إلى السريان بعد توقفه لأي »إضافة مادة ترد مباشرة بعد المادة السابقة بالنص التالي  -
 «.سبب كان إلا بمعاودة هذا المستخدم عمله وفقاً للأصول

 .في متن هذا القرارالمادة التاسعة الحالية: حذفها للسبب المبين  -
 «.وتعويض الحراسة وبدل الضجيج والغبار » في المادة الحادية عشرة: حذف عبارة  -
بعبارة  السطر الأول في الواردة« الذي يعتبر راتباً أو أجراً »في المادة الثانية عشرة الحالية: الاستعاضة عن عبارة  -
 «.أجراً أو »
 يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للعاملين في المصلحة )ذكر أو أنثى( كما يلي:» حذف المقطع التالي  -

 من الحد الد  للأجور النافذ في أي وقت. ٪ 20* عن الزوج أو الزوجة 
ولاد نســبة مــن الحــد الأد  المــذكور أعــلاه علــى ألا يتجــاوز مقــدار التعــويض عــن الأ ٪ 11* عــن كــل ولــد معــال 

يحــدد بــدل التعــويض العــائلي الشــهري للعامــل في المصــلحة )ذكــر أو » ، والاستعاضــة عنــه بمــا يلــي «منــه  ٪ 55
 «.أنثى( وفقاً للأسس المطبقة على موظفي الدولة في هذا الشأن 

السطر الأخـير بعبـارة في  الواردة« بعد التقاعد )الملغاة( » عبارة  في المادة الثالثة عشرة الحالية: الاستعاضة عن -
بعد انتهاء خدمة كل منهم لبلوغه السن القانونية، والتي اقتطعتها المصـلحة اعتبـاراً مـن تاريـخ نفـاذ القـانون رقـم » 
 «.من راتب كل منهم الأساسي الشهري  10/2/2017تاريخ  27
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الــواردة في الســطر الأول « تعــادل راتبــه عــن شــهرين » في المــادة الرابعــة عشــرة الحاليــة: الاستعاضــة عــن عبــارة  -
 «.تعادل ضعفي الراتب الأساسي » بعبارة 

الــواردة في الســطر الأول « تعــادل راتبــه عــن شــهر » عــن عبــارة  في المــادة الخامســة عشــرة الحاليــة: الاستعاضــة -
رد في الأســـباب الموجبـــة لجهـــة و ، وذلـــك انســـجاماً مـــع مـــا «بقيمـــة نصـــف الراتـــب الشـــهري الأساســـي » بعبـــارة 

 مين مشروع المرسوم منحة ولادة بنفس الشرو  والنسب المطبقة في الإدارات العامة.تض
 .في متن هذا القرارللسبب المبين  المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة: حذفها -
 إعادة ترقيم المواد اللاحقة.   -

 على الجداول الملحقة به: نلثاً:
للسبب  46/2017الملحق بالقانون رقم  3ة عنه بجدول مماثل للجدول رقم : الاستعاض1في الجدول رقم  -

 المبين في متن هذا القرار.
للسبب  46/2017الملحق بالقانون رقم  4الاستعاضة عنه بجدول مماثل للجدول رقم : 2في الجدول رقم  -

 المبين في متن هذا القرار.
للسبب  46/2017الملحق بالقانون رقم  5جدول رقم الاستعاضة عنه بجدول مماثل لل: 3في الجدول رقم  -

 المبين في متن هذا القرار.
 :4في الجدول رقم  -

  الملحق  4إعادة تكوين الأرقام المدرجة فيه بحيث يدُرج في العامود الثاني الرواتب المدرجة في الجدول رقم
ويُضاف عامود  2,571,000إلى  1,350,000التي تتدرج قيمتها من  2779/2009بالمرسوم رقم 

وتعتمد قيمة الرواتب والدرجات المدرجة في  1/2/2012يخصص لزيادة غلاء المعيشة اعتباراً من 
على أن يقابل راتب الدرجة الأولى في الجدول المعاد  46/2017الملحق بالقانون رقم  5الجدول رقم 

 ةراتب الدرجة الأولى البالغ ةقيم يقابل ، أيتكوينه راتب الدرجة الخامسة وقيمة هذه الدرجة
على أن يصار إلى  80,000قيمتها  البالغةوالدرجة  2,840,000الراتب البالغة قيمته  1,350,000

 22و 21و 20و 19و 18إعادة تحديد قيمة الرواتب والدرجات القديمة والجديدة المقابلة للدرجات 
  وفقاً لما يلي:
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 قيمة الدرجة الجديدة الصاتب الجديد ل.ل. قيمة الدرجة القديمة 1/5/2008أسافي الصاتب الناف  رتاري   الدرجة

18 2,319,000 63,000 4,685,000 140,000 

19 2,382,000 63,000 4,825,000 140,000 

20 2,445,000 63,000 4,965,000 140,000 

21 2,508,000 63,000 5,105,000 140,000 

22 2,571,000 63,000 5,245,000 140,000 

 :5في الجدول رقم  -
  ق الملح 5إعادة تكوين الأرقام المدرجة فيه، بحيث تدُرج في العامود الثاني الرواتب المدرجة في الجدول رقم

ويضاف عامود يخصص  1,584,000إلى  828,000من قيمتها درج التي تت 2774/2009بالمرسوم رقم 
 7وتعتمد قيمة الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم  1/2/2012لزيادة غلاء المعيشة اعتباراً من 

على أن يقابل راتب الدرجة الأولى في الجدول المعاد تكوينه راتب الدرجة  46/2017الملحق بالقانون رقم 
الراتب البالغة قيمته  828,000 البالغةراتب الدرجة الأولى قيمة أي يقابل  ،الرابعة وقيمة هذه الدرجة

على أن يصار إلى إعادة تحديد قيمة الرواتب والدرجات  60,000الدرجة البالغة قيمتها و  1,780,000
 وفقاً لما يلي: 22و  21و  20و  19القديمة والجديدة المقابلة للدرجات 

 قيمة الدرجة الجديدة الصاتب الجديد ل.ل. قيمة الدرجة القديمة 1/5/2008أسافي الصاتب الناف  رتاري   الدرجة

19 1,464,000 40,000 3,200,000 100,000 

20 1,504,000 40,000 3,300,000 100,000 

21 1,544,000 40,000 3,400,000 100,000 

22 1,584,000 40,000 3,500,000 100,000 
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 :6في الجدول رقم  -
  اعتباراً من إعادة تكوين الأرقام المدرجة فيه بإضافة عامود يكون الثالث يخصص لغلاء المعيشة

 ،46/2017الملحق بالقانون رقم  8واعتماد قيمة الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم  1/2/2012
على أن يقابل راتب الدرجة الأولى في الجدول المعاد تكوينه راتب الدرجة الثالثة وقيمة هذه الدرجة أي 

والدرجة البالغة  1,960,000لغة قيمته الراتب البا 910,000راتب الدرجة الأولى البال  قيمة يقابل 
الملحق بالمرسوم رقم  6)علماً أنه جرى اعتماد الرواتب المدرجة في الجدول رقم  60,000قيمتها 
المقترح وهذا يتوافق مع  6عند تحديد الأرقام المدرجة في العامود الثاني من الجدول رقم  2774/2009
على أن يصار إلى إعادة تحديد  (5و 4الذي اعتمده هذا المجلس في إعادة تكوين الجدولين رقم  ىالمنح

 وفقاً لما يلي: 22و  21و  20قيمة الرواتب والدرجات القديمة والجديدة المقابلة للدرجات 

 الدرجة الجديدةقيمة  الصاتب الجديد ل.ل. قيمة الدرجة القديمة 1/5/2008أسافي الصاتب الناف  رتاري   الدرجة

20 1,618,000 40,000 3,440,000 100,000 

21 1,658,000 40,000 3,540,000 100,000 

22 1,698,000 40,000 3,640,000 100,000 

 :7في الجدول رقم  -
 يه، بإضافة عامود يكون الثالث يخصص لغلاء المعيشة اعتباراً منفالأرقام المدرجة  إعادة تكوين 

الملحق بالقانون رقم  9واعتماد قيمة الرواتب والدرجات المدرجة في الجدول رقم  1/2/2012
، على أن يقابل راتب الدرجة الأولى في الجدول المعاد تكوينه راتب الدرجة السادسة وقيمة 46/2017

 1,475,000الراتب البالغة قيمته  750,000ب الدرجة الأولى البال  راتقيمة هذه الدرجة، أي يقابل 
الملحق  7علماً أنه جرى اعتماد الرواتب المدرجة في الجدول رقم ) 50,000والدرجة البالغة قيمتها 

المقترح وهذا  7عند تحديد الأرقام المدرجة في العامود الثاني من الجدول رقم  2774/2009بالمرسوم رقم 
على أن يصار إلى  (5و 4دولين رقم ما يتوافق مع المنحى الذي اعتمده هذا المجلس في إعادة تكوين الج

 21و  20و  19و  18و  17إعادة تحديد قيمة الرواتب والدرجات القديمة والجديدة المقابلة للدرجات 
 وفقاً لما يلي: 22و 
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 قيمة الدرجة الجديدة الصاتب الجديد ل.ل. قيمة الدرجة القديمة 1/5/2008أسافي الصاتب الناف  رتاري   الدرجة

17 1,250,000 35,000 2,400,000 75,000 

18 1,285,000 35,000 2,475,000 75,000 

19 1,320,000 35,000 2,550,000 75,000 

20 1,355,000 35,000 2,625,000 75,000 

21 1,390,000 35,000 2,700,000 75,000 

22 1,425,000 35,000 2,775,000 75,000 

 : 8في الجدول رقم  -
 واعتماد الرواتب والدرجات  1/2/2012يكون الثالث يخصص لغلاء المعيشة اعتباراً من  إضافة عامود

على أن يقابل راتب الدرجة الأولى من  46/2017الملحق بالقانون رقم  10المدرجة في الجدول رقم 
 ة البالغراتب الدرجة الأولىقيمة راتب الدرجة الثالثة وقيمة هذه الدرجة، أي يقابل  المعاد تكوينه الجدول

)علماً أنه جرى اعتماد  45,000والدرجة البالغة قيمتها  1,520,000الراتب البالغة قيمته  775,000
عند تحديد الأرقام المدرجة في  2774/2009الملحق بالمرسوم رقم  8الرواتب المدرجة في الجدول رقم 

 إعادة تكوين ذي اعتمده هذا المجلس فيالمقترح، وهذا يتوافق مع المنحى ال 8العامود الثاني من الجدول رقم 
على أن يصار إلى إعادة تحديد قيمة الرواتب والدرجات القديمة والجديدة المقابلة  (5و 4الجدولين رقم 

 وفقاً لما يلي: 22و  21و  20للدرجات 

 الدرجة الجديدةقيمة  الصاتب الجديد ل.ل. قيمة الدرجة القديمة 1/5/2008أسافي الصاتب الناف  رتاري   الدرجة

20 1,388,000 35,000 2,580,000 75,000 

21 1,423,000 35,000 2,655,000 75,000 

22 1,458,000 35,000 2,730,000 75,000 
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 :9في الجدول رقم  -
  46/2017الملحق بالقانون رقم  11الاستعاضة عنه بجدول مماثل للجدول رقم. 

 :10في الجدول رقم  -
  الملحق  10الجدول رقم  الأرقام المدرجة فيه بحيث تدرج في العامود الثاني الرواتب المدرجة فيإعادة تكوين

ويضاف عامود يكون الثالث  1,259,000إلى  655,000التي تتدرج من  2774/2009بالمرسوم رقم 
 11 ل رقموتعتمد قيمة الرواتب والدرجات المدرجة في الجدو  1/2/2012يخصص لغلاء المعيشة اعتباراً من 

، على أن يقابل راتب الدرجة الأولى في الجدول المعاد تكوينه راتب الدرجة 46/2017الملحق بالقانون رقم 
قيمته  الراتب البالغة 655,000 ةراتب الدرجة الأولى البالغقيمة الخامسة وقيمة هذه الدرجة، أي يقابل 

النافذ بتاريخ  18ب الدرجة ، بحيث يكون رات40,000والدرجة البالغة قيمتها  1,090,000
وراتب هذه الدرجة الجديدة هو  32,000هي الدرجة القديمة  وقيمة 1,131,000هو  1/5/2018

يتم المحافظة على قيمة الدرجة القديمة وقيمة الدرجة على أن ، 55,000والدرجة الجديدة  1,905,000
عادة تحديد قيمة الرواتب والدرجات على أن يصار إلى إ، الجديدة عند إعادة تكوين الرواتب اللاحقة

 وفقاً لما يلي: 22و  21و  20 و 19و  18 القديمة والجديدة المقابلة للدرجات

 قيمة الدرجة الجديدة الصاتب الجديد ل.ل. قيمة الدرجة القديمة 1/5/2008أسافي الصاتب الناف  رتاري   الدرجة

18 1,131,000 32,000 1,905,000 55,000 

19 1,163,000 32,000 1,960,000 55,000 

20 1,195,000 32,000 2,015,000 55,000 

21 1,227,000 32,000 2,070,000 55,000 

22 1,259,000 32,000 2,125,000 55,000 

«  1/5/2008أساس الراتب النافذ بتاريخ » الجداول بعبارة  الاستعاضة عن عنوان العامود الثاني في جميع -
 وإدراجه فيها. 1/2/2012العامود المخصص لغلاء المعيشة في وتكوين 
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ام القانونية المرعية بهذا والأحك -في ما عدا ذلك  –وبما ان مشروع المرسوم موضوع البحث يتفق 
 . 21/8/2017تاريخ   46، ولا سيما أحكام القانون رقم الشأن

 
عليه شر   الموافقةه القانوني، ويقتضي بالتالي وبما ان طلب الإدارة يكون موافقاً لحاجاتها وواقعاً موقع

 مراعاة ما تقدم .
 

الموافقة على مشروع المرسوم موضوع المعاملة المسجلة لدى هذا  ،تقرر الهيئة بالإجماع لهذه الأسباب،
 والمحفوظة صورة عنه لدى المجلس شر  التقيد بما ورد أعلاه. 26/4/2018تاريخ  1168المجلس برقم 

 
: تحديد قيمة الصاتب الشهصل لبع  طلاب دورة الإعداد الثالثة والعشصين في المعهد الوطني  4 – 14

طوال فترة تواجدهم في المعهد وقبل يدور  21/8/2017تاري   46لددارة رعد يدور القانو  رقم 
 د الوطنيالمعه) 12/11/2018تاريخ  335/2015رقم الرأي  مصسوم تعيينهم وإ اقهم بالإدارات العامة:

 (لددارة
 

بيان الرأي  29/1/2018تاريخ  1/2018/ص21بشأن طلب المعهد الوطني للإدارة بكتابه رقم  
 46بتحديد قيمة الراتب الشهري لبعض طلاب دورة الإعداد الثالثة والعشرين لديه بعد صدور القانون رقم 

عيينهم وإلحاقهم بالإدارات العامة، طوال فترة تواجدهم في المعهد وقبل صدور مرسوم ت 21/8/2017تاريخ 
 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

ان رواتب بعض  أفاد 29/1/2018تاريخ  1/2018/ص21أن المعهد الوطني للإدارة بكتابه رقم تبين 
 الموظفين المنتدبين من طلاب دورة الاعداد الثالثة والعشرين اعلى من راتب الدرجة الاولى من الفئة الثالثة في

 الملاك الاداري العام وهم السيدات والسادة:

 الوظيفة التي كا  يشغلها قبل الالتحاق ردورة الاعداد الاسم والشهصة
 21تاري   46اسافي الصاتب قبل يدور القانو  رقم 

 2017آب 
 ل.ل.1,963,000 أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ---
 ل.ل.1,752,000 وزارة التربية والتعليم العالي مدرِّبسة في ملاك ---
 ل.ل.1,563,000 مدرِّبس تربية رياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ---
 ل.ل.1,457,000 مدرِّبس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ---
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يطلب فيه تحديد  22/1/2018تاريخ  9/2018تقدم بكتابه رقم  ---وتبين ان الموظف المنتدب 
، على اساس وجوده في الفئة الثالثة من الملاك الاداري العام منذ 46/2017قيمة راتبه بعد صدور القانون رقم 

 621/2018، وان مديرية الصرفيات في وزارة المالية اقترحت بكتابها رقم 2/2/2015دخوله المعهد بتاريخ 
عرض الموضوع على  14/1/2018تاريخ  13/2018المسجل في قلم المعهد تحت الرقم  22/1/2018 تاريخ

مجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي لناحية تحديد رواتب الطلاب الواردة اسماؤهم اعلاه، بعد صدور القانون رقم 
46/2017. 

 
الراتب لكل من اصحاب العلاقة  في ضوء ما تقدم تحديد قيمة أن المعهد الوطني للإدارة يطلبوتبين 

وطوال فترة وجودهم في المعهد وذلك قبل صدور مرسوم تعيينهم والحاقهم  46/2017بعد صدور القانون رقم 
 بالادارات العامة.

 

 رناء عليه   
 

تعيين كل من الناجحين في المباراة التي  11/9/2014تاريخ  559بما انه جرى بموجب المرسوم رقم 
الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ، موظفين )ومن بينهم اصحاب العلاقة(  وغير موظفين طالباً في  اجرتها ادارة

قسم الادارة العامة والقانون  –المعهد الوطني للادارة في الدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد 
 التي تعد لوظائف الفئة الثالثة الادارية .

 
 نصت على ما يلي : 559/2014دة الثانية من المرسوم رقم وبما ان الما

يطبق على الموظف المعين طالباً في المعهد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم طيلة وجوده في المعهد ،  -أ »
وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في نظام الموظفين . أما الطالب غير الموظف، فيعتبر طيلة وجوده في 

 المعهد موظفاً متمرناً.
 الدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد، راتب يعطى الطالب، الموظف وغير الموظف في -ب

الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام. أما اذا كان راتب الطالب الموظف في 
احتفاظه بحقه إدارته الاصلية، أعلى من راتب الدرجة الاولى المذكورة ، فيستمر في هذه الحال بتقاضي راتبه مع 

 في القدم المؤهل للتدرج.
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يستحق راتب الطالب، الموظف وغير الموظف ، في الدورة المذكورة اعتباراً من تاريخ التحاقه بالمعهد ،  -ج
 8671ويستمر في تقاضي هذا الراتب الى أن يصدر مرسوم تعيينه في إحدى الوظائف الملحوظة في المرسوم رقم 

 ، وإبلاغه إياه وفقاً للاصول.وتعديلاته 9/8/2012تاريخ 
تصرف جميع رواتب طلاب الدورة المذكورة وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة  -د

 المعهد الوطني للادارة ، وتؤمن هذه الاعتمادات، عند الاقتضاء وفقاً للاصول المرعية الاجراء في هذا الشأن.
عهد، للموجبات والمحظورات والمسؤوليات المسلكية المنصوص عليها في يخضع الطلاب مدة التحاقهم بالم-ه

/ منه، وهم ملزمون بمتابعة جميع الدروس والتفرغ لها، ويمارس المدير 50نظام موظفي المعهد، ولاحكام المادة /
 .« لنسبة اليهم سلطة الرئيس المباشرالعام للمعهد با

 
 ر نصت على ما يلي : كما أن المادة الثالثة من المرسوم المذكو 

يعين حكماً طالب فرع الاعداد الذي انهى فيه دروسه بنجاح، واستوفى جميع الشرو  المطلوبة منه، موظفاً  -أ »
 وتعديلاته , 9/8/2012تاريخ  8671بإحدى وظائف الفئة الثالثة الادارية المحجوزة بموجب المرسوم رقم 

دورة الثالثة والعشرين ، في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب يعين الطالب الموظف وغير الموظف، خريج ال-ب
الفئة الثالثة الادارية. أما في حال كان راتب الطالب الموظف أعلى من راتب الدرجة الاولى المذكورة ، فيعين 

فيعين  عندئذ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. وإذا لم يكن لراتبه مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة ،
 في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة ، على ان يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة.

اما افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي خريجو الدورة المذكورة ، وفي حال كانت درجتهم تفوو 
لدرجة المماثلة لدرجتهم في الفئة التي ينتمون اليها الدرجة الاولى من الفئة التي يعينون فيها، فيعينون في ا

 ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج.
تحسب المدة التي يقضيها الطالب الموظف وغير الموظف ، في المعهد من اصل خدماته الفعلية، على ان  -ج

 تستوفى عنها المحسومات التقاعدية العائدة لهذه المدة .
ف شاغرة في إدارته الاصلية الى حين صدور مرسوم تعيينه بعد التخرج في إحدى تبقى وظيفة الطالب الموظ-د

 وظائف الفئة  الثالثة الادارية الملحوظة للدورة المذكورة ومباشرته العمل فيها.
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/ المشار اليها أعلاه، وذلك بمرسوم بعد 23يصرف من الخدمة الطالب غير الموظف الراسب في الدورة /-ه
فيعاد حكماً الى وظيفته  الخدمة المدنية ، أما الطالب الموظف الذي يرسب في الدورة، موافقة هيئة مجلس

 .« الاصلية
 

موظفين وغير ) 559/2014ين بموجب المرسوم رقم وبما ان اوضاع طلاب الدورة الثالثة والعشرين المعين
عليها المرسوم المذكور لا  موظفين( لجهة حقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وتعويضاتهم ، تخضع للاحكام الذي نص

 سيما في المادتين الثانية والثالثة منه .
 

كانوا من افراد الهيئة التعليمية عند تعيينهم طلاباً في المعهد الوطني   ---السادة وبما انه يتبين ان كلاً من 
امة والقانون التي تعد قسم الادارة الع –للادارة في الدورة الثالثة والعشرين في الدرجة العليا من فرع الاعداد 

لوظائف الفئة الثالثة الادارية ، وبالتالي فان الاحكام التي ترعى كلا من اصحاب العلاقة هي تلك المتعلقة 
 بالموظف المنتدب.

  
وبما انه يتبين مما تقدم ان الموظف المعين طالباً في المعهد الوطني للادارة ، تطبق عليه وضع الموظف 

ه في نظام الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع التي جرى تنظيمها بموجب المرسوم المنتدب المنصوص علي
ومنها ان رواتب طلاب الدورة المذكورة وتعويضاتهم )موظف وغير موظف ( تصرف من  559/2014رقم 

 الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المعهد الوطني للادارة .
 

في نظام الموظفين ان الموظف المنتدب  اة الى احكام الانتداب المنصوص عليهوبما انه يتبين من العود
الذي يعفى مؤقتاً من مهام وظيفته الاصلية يحتفظ بحقه في تقاضي راتبه وبحقه في التدرج في ادارته الاصلية ، 

تلك المعتمدة في  وبالتالي فان اسس احتساب رواتبه طيلة فترة الانتداب والسلاسل التي تعتمد لهذه الغاية هي
 ادارته الاصلية . 

 
ان اساس  29/1/2018تاريخ  1/2018/ص21رقم وبما انه يتبين من كتاب المعهد الوطني للادارة 

) وهم من افراد الهيئة التعليمية( عند التحاقهم بالمعهد والمدرج  ---السادة الراتب الذي كان يتقاضاه كل من 
) رفع الحد الاد   31/12/2008تاريخ  63التعليمية الملحقة بالقانون رقم في السلسلة الموحدة لافراد الهيئة 
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للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية...( يزيد عن راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب 
 الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام.

 
ان يستمر كل  559/2014دة الثانية من المرسوم رقم من الما جوبما انه يقتضي وعملا باحكام الفقرة 

من اصحاب العلاقة بتقاضي الراتب المذكور اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمعهد لحين تعيينه في احدى وظائف 
 الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام.

 
الاجور واعطاء زيادة )رفع الحد الاد  للرواتب و  46صدر القانون رقم  21/8/2017وبما أنه بتاريخ 

غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة....( الذي تضمن تحويل سلاسل رواتب 
المتعلق بتحويل  17موظفي الملاك الاداري العام وفقاً لما هو مبين في الجداول الملحقة  به ومن بينها الجدول رقم 

 في التعليم ما قبل الجامعي . سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية
 

يعمل بهذا القانون في سائر مواده »نصت على انه  46/2017وبما أن المادة الاخيرة من القانون رقم 
 .«فور نشره في الجريدة الرسمية

 
( 21/8/2017الصادر بتاريخ  37وبما أنه قد جرى نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية )العدد رقم 

 .21/8/2017فان العمل بأحكامه يبدأ اعتباراً من وبالتالي 
 

، كان يتقاضى راتبه على  46/2017وبما ان كلا من اصحاب العلاقة ، وبتاريخ صدور القانون رقم 
 .63/2008اساس السلسلة الموحدة لافراد الهيئة التعليمية الملحقة بالقانون رقم 

 
لموظفين المعينين طلاباً في المعهد تبعاً لما إذا كانت رواتبهم وبما ان الاحكام القانونية اعلاه قد ميبزت بين ا

 أقل او أعلى من راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام:
إذا كان راتب الطالب الموظف أقل من راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك  - 1

الاداري العام، أعطي راتب الدرجة الاولى من السلسلة المذكورة عملًا بأحكام المقطع الاول من الفقرة ب من 
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على هذه السلسلة وفقاً للأصول المرعية  مما يستتبع مستقبلًا تدرجه 559/2014المادة الثانية من المرسوم رقم 
 الإجراء باعتبار ان راتبه قد أدرج عليها.

إذا كان راتب الطالب الموظف في ادارته الأصلية أعلى من راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة  - 2
ع احتفاظه بحقه في القدم الثالثة في الملاك الاداري العام، فيستمر الطالب الموظف في هذه الحال بتقاضي راتبه م

، مما 559/2014المؤهل للتدرج عملًا بأحكام المقطع الاخير من الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم رقم 
يستتبع مستقبلًا استمرار تدرجه على السلسلة المدرجَ عليها راتبه أي على سلسلة افراد الهيئة التعليمية في التعليم 

ول بخلاف ذلك وإدراجه وهو لا يزال في المعهد، على سلسلة رواتب الفئة الثالثة في ما قبل الجامعي، وان الق
راتب » –وبحسب القواعد المعتمدة في هذا الشأن  –الملاك الاداري العام يستدعي إعطاء هذا الطالب الموظف 

، وهو ما «او نقصانتأخير أو تقريب تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة »وكذلك  «الدرجة الأقرب الى راتبه
منها بوضوح  بالتي نصت في الفقرة  559/2014لا يتفق من جهة مع احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 

على استمرار الطالب الموظف المعني بتقاضي راتبه وعلى احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج وفق ما سبق 
من المادة الثالثة من المرسوم رقم  بلتضمين الفقرة تفصيله اعلاه، ومن جهة اخرى، لما كان ثمة داعٍ 

التي ترعى التعيين وبالتالي المرحلة اللاحقة للمعهد، احكاماً تنص على تعيين الطالب الموظف  559/2014
الذي يكون راتبه أعلى من راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الثالثة الادارية، في الدرجة التي يوازي 

اتبه وإذا لم يكن لراتبه مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة فيعين في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه راتبها ر 
 مباشرة على ان يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة.

  
وبما ان الاحكام القانونية اعلاه حفظت حق طلاب المعهد الذين كانوا موظفين )سواء في ملاك التعليم 

، أو في الملاك الاداري العام( قبل التحاقهم بالمعهد، في التدرج في ملاكهم الاصلي، بحيث يستتبع الرسمي
استفادة كل منهم من كل تعديل يطرأ على رواتبهم في ملاكهم الاصلي، كما حفظت حقهم بالعودة حكماً الى 

 الوظيفة الاصلية في حال رسوبهم في الدورة. 
    
على اساس ما تقدم ان يتم تحويل رواتب اصحاب العلاقة موضوع المعاملة وبما انه يقتضي والحال  

من قيمة الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في وافادتهم  46/2017الملحق بالقانون رقم  17الجدول رقم 
)تعيين طلاب الدورة  3/5/2018تاريخ  2899لحين صدور المرسوم رقم  46/2017من القانون رقم  9المادة 
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ثالثة والعشرين في وظائف من الفئة الثالثة في ملاكات بعض الادارات العامة( وإبلاغهم إياه وفقاً للاصول  ال
 المذكور اعلاه . 559/2014من المادة الثانية من المرسوم رقم  جوذلك عملاً باحكام الفقرة 

 
 تعويضات رهصية::  5 – 14
لمتعاقدين لدع مصلحة ا بحا  العلمية الزراعية  عدم الموافقة علح تعديل قيمة التعوي  الشهصل -أ 

وزارة ) 7/2/2018تاريخ  208الرأي رقم رسبب استحصالهم علح رهادة دكتورا  رعد التعاقد معهم:
 (الزراعة

 

تعديل الموافقة على  12/1/2018تاريخ  13486/3/2017بشأن طلب وزارة الزراعة بكتابها رقم  
مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بصفة مساعد باحث، تقني كيمائي، لخمسة متعاقدين التعويض الشهري 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، تقني ميكروبيولوجيا ومهندس زراعي
تبين من الوقائع المدرجة في ملف المعاملة ان الاشخاص المدرجة اسماؤهم ادناه قد جرى التعاقد معهم 

، وان 31/12/2017الزراعية بموجب عقود اتفاو جُددت تباعاً لغاية للعمل لدى مصلحة الابحاث العلمية 
 المصلحة المذكورة تقترح تعديل التعويض الشهري لكل منهم بحيث يصبح كما يلي:

 الصاتب المطلوب تحويله الصاتب ا ا  الصفة المطلورة الصفة الاسم
 1.926.000 1.491.000 دكتوراه في سموم الغذاء مساعد باحث --

دكتوراه في علوم الارض  تقني كيميائي --
 1.719.000 1.356.000 والبيئة

 1.719.000 1.356.000 دكتوراه في العلوم البيولوجية تقني ميكروبيولوجيا --

 تقني كيميائي ---
Doctorat en genie 

procedee et de 

l’environnement 
1.356.000 1.719.000 

دكتوراه في التنوع البيولوجي  مهندس زراعي  ---
 1.719.000 1.356.000 والزراعة 
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وتبين ان مصلحة الابحاث العلمية الزراعية استندت في طلبها المذكور الى ان كلًا من اصحاب العلاقة 
دكتوراه في اختصاصه، وانه بالنظر الى كفاءتهم وخبرتهم وقدرتهم العلمية التي يتمتعون  قد استحصل على شهادة

 بها بحيث باتوا يشكلون ركيزة العمل الفني والمخبري والبحثي في المصلحة.
 

  رناء عليه 
 

لمــا كــان التعــديل المقــترح علــى عقــود اتفــاو اصــحاب العلاقــة لجهــة تعــديل التعــويض الشــهري لكــل مــنهم 
 مـــنوفقـــاً لمـــا هـــو وارد اعـــلاه يعتـــبر بمثابـــة تعـــديل جـــوهري في مضـــمون العقـــد باعتبـــار ان التعـــويض الشـــهري هـــو 

 العناصر الجوهرية في العقد.
 

 تحديـد دما تعاقـدت لأول مـرة مـع اصـحاب العلاقـة وتمولما كانـت مصـلحة الابحـاث العلميـة الزراعيـة وعنـ
تعويضهم الشهري لقاء التعاقد المذكور، انما تم في حينـه علـى اسـاس المهـام الـتي تم التعاقـد عليهـا مـع الأخـذ بعـين 
الاعتبــار الشــهادات الــتي يحملهــا كــل مــنهم والمطلوبــة لهــذا التعاقــد، وبالتــالي فــان حيازتــه علــى شــهادة دكتــوراه بعــد 
تعاقـــده لأول مـــرة لـــيس مـــن شـــأنه تعـــديل التعـــويض الشـــهري باعتبـــار ان هـــذا التعـــويض جـــاء متناســـباً مـــع المهـــام 

 المتعاقد عليها في حينه وان أي تعديل في هذا الشأن هو تعديل جوهري.
 

المعدلــــة بموجــــب القــــانون رقــــم  21/12/1978تاريــــخ  9/78مــــن القــــانون رقــــم  18ولمــــا كانــــت المــــادة 
يســــتفيد حكمــــاً القضــــاة والموظفــــون الــــداخلون في »قــــد اصــــبحت كمــــا يلــــي:  26/12/1979تاريــــخ  21/79

ملاكــات الدولــة الحــاليون والــذين يعينــون فيمــا بعــد، الحــائزين او مــن يحــوز شــهادة دكتــوراه دولــة او ب.أش.د مــن 
 .« خر...درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج وذلك بدون حاجة الى استصدار نص 

 
)رفـــع الحـــد الاد   7/12/1969تاريـــخ  1857مـــن المـــادة الثالثـــة مـــن المرســـوم رقـــم  1ولمـــا كـــان البنـــد 

للرواتــب والاجــور مــن مصــلحة الابحــاث العلميــة الزراعيــة...( نــص علــى إلغــاء الدرجــة الاســتثنائية للمســتخدمين 
 وتعديلاته المشار اليه اعلاه. 9/78قم من القانون ر  18العاملين لدى المصلحة والمنصوص عليها في المادة 
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ولما كان يسـتفاد ممـا تقـدم ان المسـتخدمين العـاملين في مصـلحة الابحـاث العلميـة الزراعيـة الحـائزين او مـن 
يحوز منهم على شهادة دكتوراه دولة او ب.أش.د لم يعد يستفيد من درجة تدرج استثنائية، فانه من باب اولى لا 

امل معاملة افضل من المستخدم في المصلحة، وبالتالي ان يستفيد من درجة تدرج استثنائية يمكن للمتعاقد بان يع
 او تعديل تعويضه الشهري لهذا السبب لمخالفته النصوص القانونية النافذة المرعية الإجراء.

 
ا الشأن، ولما كان مجلس الخدمة المدنية، وبالاستناد الى كل ما سبق عرضه، وانسجاما مع رأيه الثابت بهذ

 لا يسعه الموافقة على تعديل التعويض الشهري لأصحاب العلاقة على النحو المقترح . 
 

المتعلــق برفــع الحــد الاد  للرواتــب  46القــانون رقــم  21/8/2017واســتطراداً، لمــا كــان قــد صــدر بتــاريخ 
العامـــة وفي الجامعـــة اللبنانيـــة والاجـــور واعطـــاء زيادة غـــلاء المعيشـــة للمـــوظفين والمتعاقـــدين والاجـــراء في الادارات 

والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتـب المـلاك الاداري العـام 
وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية، ويقع بالتـالي علـى عـاتق المرجـع المخـتص 

بحـاث العلميـة الزراعيـة العمـل علـى استصـدار النصـوص الآيلـة الى تحويـل رواتـب العـاملين لـديها بمـا في مصلحة الا
 المشار اليه اعلاه.   46/2017ينسجم مع احكام القانون رقم 

 
 تصحيح التعويضات الشهصية لمتعاقدين للتدريس في المدارفي الزراعية الصسمية في وزارة الزراعة: -ب 

 ( وزارة الزراعة)  26/2/2018تاريخ  238 – 90 – 89الرأي رقم 
 

ورقــــــــــــــم  8/1/2018تاريــــــــــــــخ  12502/3/2017بشــــــــــــــأن طلــــــــــــــب وزارة الزراعــــــــــــــة بكتبهــــــــــــــا رقــــــــــــــم  
ــــــخ  12503/3/2017 ــــــم  8/1/2018تاري ــــــخ  266/3ورق بيــــــان الــــــرأي بإعــــــادة النظــــــر  22/1/2018تاري

، أبـدى مجلـس الخدمـة  21/8/2017تاريـخ  46بالتعويض الشهري المستحق لمتعاقدين بعد صدور القانون رقم 
 المدنية ما يلي:

هو متعاقد سنوي بصفة مهندس زراعي في التعليم الزراعي  --- ينلما كان يتبين أن كلًا من السيد
متعاقدة تعاقداً سنوياً بصفة مجازة في العلوم  ---الفني الرسمي التابع لمصلحة التعليم والارشاد الزراعي، والسيدة 

 .الفنار التابعة للمصلحة المذكورة –للتدريس في المدرسة الزراعية الفنية 
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)تنظيم التعليم الزراعي  2/5/1987تاريخ  8/87من القانون رقم  9ولما كانت الفقرة ب من المادة 
دراء وأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين تطبق على الم»الرسمي الفني والمهني( تنص على ما يلي: 

في المدارس الزراعية الرسمية كافة القوانين والانظمة المتعلقة بالرواتب والاجور والتعويضات واجور ساعات 
وافراد  التدريس وعدد ساعات التدريس الاسبوعية ودوام العمل وغيرها من القوانين والانظمة المطبقة على المدراء

 .«ة العامة للتعليم المهني والتقنيالهيئة التعليمية والمتعاقدين في المديري
 

على  24/5/1994تاريخ  1947ولما كان مجلس الخدمة المدنية أبدى موافقته بموجب كتابه رقم 
فنية من كافة التعويضات استفادة المدراء وافراد الهيئة التعليمية في الملاك الدائم والمتعاقدين في المدارس الزراعية ال

تاريخ  287سواء أكانت علاوة تعليم او تعويضات خاصة كتلك المنصوص عنها في القانون رقم 
والتي تطبق في وزارة التعليم المهني والتقني )سابقاً( على مختلف افراد الهيئة التعليمية، كما أبدى  22/2/1994

رأيه بالموافقة على أحقية المتعاقدين بموجب عقود  9/1/2010تاريخ  2337هذا المجلس بموجب كتابه رقم 
لجهة البدل  14/8/2000تاريخ  250سنوية في التعليم الزراعي الرسمي بالاستفادة من احكام القانون رقم 

، وتقاضي الرواتب المماثلة لرواتب 551/2003المالي المدموج بأساس الراتب عملًا بأحكام القانون رقم 
 .يقومون بالمهام ذاتها نلملاك الذيا زملائهم الداخلين في

 
بعدم  23/11/2010تاريخ  3349ولما كان يتبين ان هذا المجلس عاد وأبدى رأيه بموجب كتابه رقم 

تاريخ  250أحقية المتعاقدين للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية بالاستفادة من احكام القانونين رقم 
ورقم  19/10/2000تاريخ  3662الآراء الصادرة عنه بكتبه رقم مؤكداً  551/2003ورقم  14/8/2000

تاريخ  774وبقراره رقم  19/2/2004تاريخ  4187ورقم  19/11/2001تاريخ  3662/2000
، على اعتبار ان المنافع التي يستفيد منها افراد الهيئة التعليمية، )سواء في ملاك المديرية العامة 13/7/2001

 250/2000 او في ملاك المدارس الزراعية( بموجب نصوص قانونية )ومنها القانونين رقم للتعليم المهني والتقني
( لا تسري حكماً على المتعاقدين العاملين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفي 551/2003ورقم 

نص خاص بهم من المدارس الزراعية الرسمية حتى ولو كانت وظائفهم متشابهة، حيث ان ذلك يتطلب وجود 
 .يئة التعليمية في الملاك الرسميشأنه افادتهم من منافع موازية او مماثلة لتلك التي استفاد منها افراد اله
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الذي تضمن في المادة الثانية عشر منه )الفقرة  46القانون رقم  21/8/2018ولما كان قد صدر بتاريخ 
 الثانية( ما يلي:

شهرية للمتعاقدين وفقاً للأصول بعقود سنوية لدى مصلحة التعليم والارشاد لا يجوز ان تتد  التعويضات ال»
الزراعي للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة 

 .«الملحقة بهذا القانون المماثلة او المشابهة لمهامهم في ملاك التعليم الزراعي الرسمي بعد تحويلها وفقاً للجداول
 

ولما كانت الغاية التي توخاها المشترع من احكام المادة الثانية عشر أعلاه هي تحقيق المساواة بين المتعاقد 
في التعليم الزراعي الرسمي بموجب عقود سنوية وفقاً للأصول وبين الموظف الذي يماثله في الوظيفة لجهة الراتب 

المتعلق بتحويل سلاسل رواتب  46/2017رقم الملحق بالقانون  17الاساسي الذي حول وفق الجدول رقم 
 .التعليم الرسمي لما قبل الجامعي افراد الهيئة التعليمية في

 
ولما كان واستناداً الى الاحكام القانونية المعروضة اعلاه فان التعويض الشهري لكل من المتعاقدين في 

( يجب ان يوازي راتب الوظيفة المماثلة لمهامه في ملاك التعليم الزراعي ---التعليم الزراعي )ومنهم السادة 
 .46/2017الملحق بالقانون رقم  17الرسمي وفقاً للجدول رقم 

 
ولما كان تصحيح التعويض الشهري للمتعاقدين في التعليم الزراعي الرسمي اصحاب العلاقة ولمن هم في 

، أي اعتباراً من تاريخ 46/2017تاريخ بدء العمل بالقانون رقم  وضعية مماثلة، يقتضي ان يكون اعتباراً من
 من القانون المذكور. 36وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفق نص المادة  21/8/2017

 
تاريخ  12502/3/2017بكتب وزارة الزراعة رقم المعاملات الواردة  أعاد مجلس الخدمة المدنيةلذلك، 

سنداً  ورأى، 22/1/2018تاريخ  266/3ورقم  8/1/2018تاريخ  12503/3/2017ورقم  8/1/2018
لما تقدم، انه من حق اصحاب العلاقة ومن هم في وضعية مماثلة تصحيح تعويضهم الشهري بما يوازي راتب من 

 46/2017الملحق بالقانون رقم  17 يماثلهم في الوظيفة في ملاك التعليم الزراعي الرسمي وفقاً للجدول رقم
السابقة لبدء العمل ودون ان يترتب على ذلك أي مفعول رجعي عن الفترة  21/8/2017اعتباراً من  وذلك

 .بهذا القانون
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 7/9/2018تاريخ  1896الرأي رقم  إعطاء المتعاقد تعويضاً رهصً  عن مدة توقيفه:إمكانية عدم  -ج 
 (وزارة الاقتصاد والتاارة)
 

بيان  5/7/2018تاريخ  3658/2018 – 3746بشأن طلب وزارة الاقتصاد والتجارة بكتابها رقم  
رأي بالوضع الوظيفي لمتعاقد لديها خلال الفترة الممتدة بين تاريخ إخلاء سبيله وموعد محاكمته، أبدى مجلس 

 الخدمة المدنية ما يلي:
، المتعاقد على مهام مراقب مساعد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، أوقف عدلياً ---تبين أن السيد 

، وكان يتقاضى خلال فترة توقيفه نصف راتبه استناداً الى نص الفقرة الثانية من المادة 9/11/2016بتاريخ 
 من نظام الموظفين. 18

 
 8/5/2018محاكمته بتاريخ أخلي سبيل صاحب العلاقة وحدد موعد  9/3/2018وتبين أنه بتاريخ 

، غير أنه لم يستأنف عمله في الوزارة المذكورة لغاية تاريخه وبقي يتقاضى نصف 30/10/2018  أجل لغاية 
 راتبه.

 
حول الوضع الوظيفي لصاحب مجلس الخدمة المدنية  أن وزارة الاقتصاد والتجارة تطلب رأي وتبين   

إخلاء سبيله وموعد محاكمته لا سيما لجهة عودته الى ممارسة مهامه العلاقة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ 
 ه، ليتسنى للإدارة على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب.بتفية والاستمرار في اقتطاع نصف راالوظي

 

  رناءً عليه 
 

بصورة من نظام الموظفين تنص على أن يتقاضى الموظف الموقوف عدلياً  18من المادة  2بما أن الفقرة 
احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حُكم بعقوبة غير عقوبة 

 الحبس.
 

وبما أن وضع المتعاقد ليس وضعاً نظامياً يخضع للنظام العام للموظفين إنما هو وضع تعاقدي يرعاه العقد 
شرعة المتعاقدين، وملزم للطرفين في كل ما لا يخالف الأحكام  -عملًا بالمبادئ القانونية العامة –الذي هو 
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القانونية الالزامية أو الانتظام العام، وبالتالي تكون علاقة المتعاقد بالإدارة المعنية ناجمة عن العقد الجاري بينهما 
بات الا تلك التي أشار اليها العقد صراحةً )شورى وليس له حقوو ولا عليه موج «وضمن الحدود المذكورة فيه»

 (.442ص 2المجلد  -12إ العدد 0و0م 22/4/1997تاريخ  495لبنان رقم 
 

من المواد  –حصراً  -قد عددت ---العائد للسيد عقد الاتفاو الأساسي المادة الثالثة من وبما أن 
 ها بنداً يتعلقلحظ بين بنودتلم في ما يتعلق بحقوقه وواجباته، و  صاحب العلاقةالتي يخضع لها  نظام الموظفين

 من النظام المذكور.18 تطبيق أحكام المادةب
 

وبما أن مجلس الخدمة المدنية يرى أن تطبق على المتعاقد أحكام نظام الموظفين في حدود ما هو وارد في 
 عقده.

 
من نظام الموظفين  18 من أحكام المادةعن مدة توقيفه عدلياً  ---السيد أن يستفيد لا يمكن  عليه،و 

        المذكورة، لعدم ذكرها من بين البنود الواردة في عقده وفق ما سبقت الإشارة إليه، وبالتالي لا يمكن إعطاء 
 أي تعويض عن مدة توقيفه. ---السيد 

 
أنه لم  5/7/2018تاريخ  3658/2018-3746وبما أنه يتبين من كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم

 .---يصدر لغاية تاريخه أي حكم بحق السيد 
 

بموجب عقد الاتفاو رقم  31/12/2017لغاية  ---وبما أنه يتبين انه تم تجديد التعاقد مع السيد 
 .5/5/2017تاريخ  449المقترن بموافقة هذا المجلس بقراره رقم  9/11/2017تاريخ  2017/ع/69
 

لم يصدر لغاية تاريخه، الأمر الذي يستدعي توصية  ---وبما أن الحكم القضائي النهائي بحق السيد 
الادارة العمل على ابلاغ هذا المجلس في حينه نسخة عن الحكم الصادر بحق صاحب العلاقة إضافة الى نسخة 

الوضع التعاقدي لصاحب  حينه في وذلك تمكيناً لمجلس الخدمة المدنية من بيان رأيه في عن كامل ملف المعاملة،
 .العلاقة
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احتساب تعويضات المتعاقدين ا طباء والصيادلة أعضاء اللانة الطبية في يندوق تعاضد أفصاد  -د 
 يندوق تعاضد أفصاد الهيئة) 11/12/2018تاريخ  2475الرأي رقم  الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية:

 (.التعليمية في الجامعة اللبنانية
 

بشأن طلب رئيس مجلس إدارة صندوو تعاضد أفراد الهيئة التلعيمية في الجامعة اللبنانية بكتابه رقم 
بيان رأيه في الآلية الواجب اعتمادها لاحتساب تعويضات المتعاقدين الأطباء  14/8/2018/ص تاريخ 57

 دوو، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:والصيادلة أعضاء اللجنة الطبية في الصن
تبين أن رئيس مجلس إدارة صندوو تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عرض بكتابه رقم 

أن إدارة الصندوو أجرت عقوداً مع بعض الأشخاص للعمل لدى الصندوو،  14/8/2018/ص تاريخ 57
وذلك استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء  1أسنان عدد وطبيب  2، صيدلي عدد 2من ضمنهم طبيب عدد 

 45ورقم  26/5/2006تاريخ  27ورقم  25/8/2005تاريخ  11ورقم  1/7/1998تاريخ  67بقراراته رقم 
ونتيجة لمباريات أجراها مجلس الخدمة المدنية، وأن هؤلاء المتعاقدين يشكلون أعضاء  21/3/2012تاريخ 

كما تبين من الكتاب أعلاه أنه يُسمح للأطباء أعضاء اللجنة الطبية بممارسة أو   اللجنة الطبية في الصندوو،
 8681من المرسوم رقم  17بمزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص وفقاً لشرو  العقد وذلك استناداً إلى نص المادة 

استناداً إلى ساعة أسبوعياً  35وأنهم حالياً متفرغون للعمل في الصندوو بداوم كامل ) 29/6/1996تاريخ 
 (.46/2017من القانون رقم  23نص المادة 
 
أعلاه، أنه تم احتساب تعويضات أعضاء  2018/ص/57وتبين من كتاب صندوو التعاضد رقم  

اللجنة الطبية في صندوو التعاضد وفقاً لرواتب الأطباء أعضاء اللجنة الطبية في تعاونية موظفي الدولة، كونها 
رسمية ذات طابع اجتماعي وخدماتي، وأن الأطباء المذكورين أعضاء اللجنة الطبية في مؤسسة عامة وجهة ضامنة 

كونهم يشغلون وظائف تتضمن من   46/2017الملحق بالقانون رقم  5الصندوو يستفيدون من الجدول رقم 
قم بين شروطها حيازة شهادة في الطب أو في الصيدلة وذلك استناداً إلى المادة السادسة من القانون ر 

 المذكور أعلاه. 46/2017
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 رناء عليه 
 

بما أن رئيس مجلس إدارة الصندوو يطلب بيان الرأي في إمكانية اعتماد الآلية التي اتبعتها تعاونية  
موظفي الدولة لجهة احتساب تعويضات الأطباء المتعاقدين أعضاء اللجنة الطبية في الصندوو والتي استندت 

الخاص بتحويل سلاسل رواتب الأطباء والصيادلة في الملاك  46/2017بالقانون رقم الملحق  5إلى الجدول رقم 
 21/8/2017الإداري العام، على أن يُصار في حال تخطي التعويض الشهري الذي كان يتقاضاه الطبيب قبل 

إلى تخصيص تعويض جديد مقابل عن طريق إضافة الدرجات التي حصل  5الراتب الأعلى في الجدول رقم 
 ليها سابقاً، وذلك وفقاً للجدول المدرج في متن الكتاب.ع
 

صندوو  إنشاء الذي نص في مادته الأولى على 321القانون رقم صدر  24/3/1994اريخ بتبما أنه و  
تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين يتمتع 

شخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري ويحدد نظامه وشرو  الانتساب إليه وطريقة إدارته وشؤونه بال
المالية والخدمات التي يؤديها والإعفاءات التي يستفيد منها والتي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء بمرسوم يتخذ 

لتربية والتعليم العالي استناداً لتوصية رئيس الجامعة، كما أنه في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية وا
)النظام الأساسي لصندوو  2/4/1996تاريخ  8229من المرسوم رقم  16و  10وعملًا بأحكام المادتين 

ليم العالي تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية(، تمارس وزارة المالية رقابتها وتمارس وزارة التربية والتع
)النظام العام للمؤسسات  13/12/1972تاريخ  4517وصايتها على الصندوو وفاقاً لأحكام المرسوم رقم 

 العامة(، ويخضع الصندوو لرقابة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة المؤخرة.
 

امعة اللبنانية يتعلق وبما أن المسألة المثارة في كتاب رئيس صندوو التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الج 
 بالآلية الواجب اعتمادها لاحتساب تعويضات الأطباء والصيادلة أعضاء اللجنة الطبية في الصندوو.

 
تاريخ  8681من المرسوم رقم  17وبما أن تعيين أعضاء اللجنة الطبية يتم عملًا بأحكام المادة  

الصندوو، عن طريق التعاقد وبموجب قرار يصدر المتعلق بنظام المنافع والخدمات التي يقدمها  29/6/1996
 من مجلس الإدارة، ويسمح لهم بممارسة أو بمزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص وفقاً لشرو  العقد.
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تم التعاقد بين صندوو التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة  -وسنداً إلى ملف المعاملة  -وبما أنه  
والصيادلة الذين نجحوا في مباريات أجراها مجلس الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس  اللبنانية وعدد من الأطباء

الوزراء على التعاقد، وقد تم تنظيم عقد مع كل منهم تضمنت بنوده مهام المتعاقد وتعويضه الشهري وحقوقه 
 وواجباته.

 
لرواتب والأجوروإعطاء )رفع الحد الأد  ل 21/8/2017تاريخ  46من القانون رقم  14وبما أن المادة  

زيادة غلاء المعيشة للموظفين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات 
والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة 

 الي والأسلاك العسكرية( تنص على ما يلي: التربية والتعليم الع
يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة )الذين يتقاضون تعويضات  –أ » 

شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر( في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى 
 ب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:أساس الرات

تاريخ  63تنـزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم  – 1
31/12/2008. 
 تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: – 2

ألف ليرة  375 تقل الزيادة عن ألف ليرة لبنانية، على ألا 400% على الشطر الأول منه وحتى  100 -
 لبنانية.

ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف  400% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن  9 -
 ليرة لبنانية.

 لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. -

فقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه يحتسب الفرو بين المبل  الإجمالي الناتج عن ال – 3
ويكون هذا الفرو هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان  31/1/2012المستفيد بتاريخ 
 .31/1/2012يتقاضاه بتاريخ 

زيادته على  لا يجوز أن يتد  أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة – 4
النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في 
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الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت 
 سابقاً.
وفقاً للأسس المبينة في  مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل تحول سلاسل رواتب -ب 
أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية أ البند 

 «.والوصاية
 

تضمنت إعطاء المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في  46/2017من القانون رقم  14وبما أن المادة  
المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري أو التعويض 

صت على عدم جواز تدني أساس الشهري أو الأجر الذي يتقاضاه كل منهم وفق الآلية المحددة في متنها، كما ن
الراتب الشهري للمستخدم والتعويض الشهري للمتعاقد نتيجة الزيادة، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في 
سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهام المستخدم أو المتعاقد في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً 

 . 46/2017انون رقم للجداول الملحقة بالق
 

أعلاه، فنن لا يجوز أن يتد  التعويض الشهري للمتعاقد في  14وبما أنه وسنداً لأحكام المادة  
المؤسسات العامة ومنها صندوو التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وبعد إعادة احتسابه نتيجة 

متنها، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة في إضافة الزيادة وفق الآلية المدرجة في 
الملاك الإداري العام المماثلة أو المشابهة مهامها للمهام التعاقدية المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 

داري اعتمد سلاسل رواتب موظفي الملاك الإ 46/2017، الأمر الذي مقتضاه أن القانون رقم 46/2017
العام معياراً لتحديد كيفية احتساب تعويضات المتعاقدين في المؤسسات العامة، بحيث يتماثل وضعهم مع 

من البند أ من  4أوضاع المتعاقدين في الإدارات العامة حيث تضمنت المادة العاشرة نصاً مماثلًا لنص الفقرة 
 المذكورة أعلاه. 14المادة 

 
 15/9/2017تاريخ  1/ص3764وعند طلب وزارة المالية بكتابها رقم  – وبما أن مجلس الخدمة المدنية 

، 46/2017بيان رأيه بشأن تحديد التعويض الشهري للمتعاقدين في القطاع العام على أثر صدور القانون رقم 
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بشأن احتساب التعويضات الشهرية للمتعاقدين في  16/10/2017تاريخ  2470أبدى رأيه بكتابه رقم 
 ام الذين أدرجتهم وزارة المالية بكتابها المشار إليه في مجموعات ثلاث وفق أوضاعهم .القطاع الع

 
وبما أن المتعاقدين المعنيين بالمعاملة موضوع البحث هم في وضع تعاقدي، وأن علاقة كل منهم بصندوو  

قوقه وواجباته وضمن الحدود التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ناتجة عن العقد الذي حدَّد ح
 العقد. المذكورة صراحة في

 
وبما أنه يتبين أن تحديد قيمة التعويض الشهري لكل من المتعاقدين المذكورين أعلاه عند تنظيم التعاقد  

معه لأول مرة لم يستند إلى الجدول المخصص لرواتب الأطباء والصيادلة في الإدارات العامة الملحق بقانون 
تب والرواتب النافذ في حينه، كما لم يستند إلى أسس احتساب تعويضات الأطباء والمتعاقدين لدى سلسلة الر 

تعاونية موظفي الدولة، لا سيما وأن هؤلاء يخضعون لنظام التعاقد بالتفرغ لدى التعاونية الصادر بقرار هيئة 
ة الطبية في الصندوو الذين ، وذلك خلافاً لأعضاء اللجن13/5/2004تاريخ  5مجلس الخدمة المدنية رقم 

التي تسمح لهم بممارسة أو بمزاولة المهنة  8681/1996من المرسوم رقم  17يستفيدون من أحكام المادة 
 لحسابهم الخاص.

 
وبما أنه يتبين أن ما يقترحه صندوو التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بكتابه رقم  

قيمة راتب الدرجة  21/8/2017لمتعاقدين الذين تفوو تعويضاتهم الشهرية قبل لجهة إعطاء ا 2018/ص/57
( تعويضاً 63/2008)والصحيح بالقانون رقم  46/2017الملحق بالقانون رقم  5الأعلى في الجدول رقم 

جديداً يوازي راتب الدرجة الأعلى مضافاً إليه المبل  الناتج عن حاصل ضرب عدد الزيادات الدورية التي 
 5استحقها كل منهم اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لدى الصندوو بقيمة أعلى درجة في الجدول رقم 
 14المذكور، يتعارض مع اسس احتساب الزيادة المقررة للمتعاقدين في المؤسسات العامة سنداً لأحكام المادة 

 .46/2017من القانون رقم 
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ليه أعلاه أن أعضاء اللجنة الطبية هم متفرغون للعمل في وبما أنه يتبين من كتاب الصندوو المشار إ 
كما   46/2017من القانون رقم  23ساعة أسبوعياً استناداً إلى نص المادة  35الصندوو بدوام كامل، حدبِّد بـ 

 ورد في الكتاب المذكور.
 

ننه يقتضي ، ف2470/2017وبما أنه، وانسجاماً مع رأي مجلس الخدمة المدنية المبين في كتابه رقم  
لتحديد قيمة التعويض الشهري المستحق لكل من المتعاقدين أصحاب العلاقة لقاء قيامه بمهامه التعاقدية خلال 

تطبيق الآلية المحددة لاحتساب التعويضات الشهرية  46/2017الدوام الرسمي بعد صدور القانون رقم 
، أي بإضافة الزيادة 2470/2017لخدمة المدنية رقم للمتعاقدين موضوع المجموعة الثالثة المبينة في كتاب مجلس ا

إلى التعويض  46/2017من القانون رقم  14وفق النسب المحددة على الشطور والآلية المدرجة في متن المادة 
بعد تنـزيل قيمة الزيادة المضافة  46/2017الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ صدور القانون رقم 

، على ألا يتد  التعويض الشهري الجديد في مطلق الأحوال عن راتب الدرجة 63/2008قم بموجب القانون ر 
 (.---المحددة نتيجة احتساب سنوات الخدمة لموظف باشر عمله بذات تاريخ مباشرة المتعاقد )حالة السيدة 

 
ماد الجدول اعت 2018/ص/57وبما أن رئيس صندوو تعاضد أفراد الهيئة التعليمية أورد في كتابه رقم  

المخصص للأطباء والصيادلة المنتمين إلى الفئة الثالثة في الملاك الإداري  46/2017الملحق بالقانون رقم  5رقم 
، فننه يقتضي إدراج تعويضات 46/2017العام، وذلك انسجاماً مع نص المادة السادسة من القانون رقم 

ا إلى التعويض الحالي الذي يتقاضونه وفق ما هو مبين أعلاه، المتعاقدين بعد احتسابها بإضافة الزيادة المشار إليه
المشار إليه على أن يقرب أو يؤخر تاريخ استحقاو كل منهم للزيادة الدورية بنسبة ما يلحق  5على الجدول رقم 

 تعويض الشهري الجديد من زيادة أو نقصان، على أن يصار إلى إفادته عند استحقاقه الزيادة الدورية من قيمة
 . 5الدرجة المقابلة للتعويض الجديد المدرجة على الجدول رقم 

 
وبما أنه لا يمكن في معرض المعاملة مخالفة النصوص التشريعية التي وردت صراحة في القانون رقم  

منه، لأن صدور هذا  14وتجاوز نسب الإضافات التي وردت فيه على النحو المبين في المادة  46/2017
اس والمبرر الذي يجيز التعديل في تعويضات المتعاقدين في القطاع العام والتي يقتضي أخذها القانون كان الأس

 بالاعتبار والالتـزام بها عند تحديد قيمة تعويضاتهم.
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وبما أن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة مبدأ الشرعية كما من شأنه مخالفة مبدأ  
الحالة الراهنة موضوع هذه المجموعة وسائر المتعاقدين في باقي الإدارات العامة والذين المساواة بين المتعاقدين في 

 هم في أوضاع قانونية مماثلة، الأمر الذي لا يستقيم قانوناً .
 

لجهة أنه، إذا كان بعض  2470/2017ولا بد لهذا المجلس من التأكيد على ما أورده في كتابه رقم  
المجموعة الثالثة قد استفادوا فقط من الزيادة المقررة على الشطور، فنن هذا الأمر ناجم المتعاقدين لا سيما في 

عن النصوص التشريعية، وأن على الإدارة موجب الالتـزام بتنفيذ وتطبيق أحكام القانون النافذ على النحو الذي 
ختصة كما ليس لهذا المجلس أن شرعت له ووفق ما عبرب عنه المشترع صراحة في هذه الأحكام، وليس للإدارة الم

 يجري الرقابة على أعمال السلطة التشريعية.
 

 3036الرأي رقم  احتساب تعويضات الباحثين المتعاقدين مع مصلحة ا بحا  العلمية الزراعية: -هـ 
 ( مصلحة ا بحا  العلمية الزراعية)  12/12/2018تاريخ 

 
بيان الرأي  12/12/2018تاريخ  3036تابها رقم الزراعية بك العلمية بشأن طلب مصلحة الأبحاث 

 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:المصلحة في احتساب تعويضات الباحثين المتعاقدين مع
انه تم  22/10/2018تاريخ  792/2018رقم  كتاب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعيةتبين من  

تعديل تعويضات الباحثين المتعاقدين لديكم استناداً الى احكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 
التي رفع الحد الاد  للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية(  ( 18/5/2018تاريخ  3006

، عن راتب الدرجة الموازية او تهري للمتعاقدين بنتيجة زيادتنص على انه لا يجوز ان يتد  اساس التعويض الشه
الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول 

 الملحقة بهذا المرسوم، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
 

أحقية الباحثين  بشأنالخدمة المدنية بيان رأي مجلس  العلمية الزراعية تطلب أن مصلحة الأبحاثوتبين 
 3006/2018في تعديل تعويضاتهم على قاعدة الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم  هاالمتعاقدين لدي
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ليها على ان الآنف الذكر مع احتساب سنوات خدمتهم من تاريخ مباشرتهم العمل والزيادات التي طرأت ع
 يكون اساس راتب التعديل راتب الباحث المتعاقد المحدد في عقده عند مباشرته العمل.

  
 رناءً عليه 

 

وافق في حينه على اقتراح وزارة الزراعة لجهة  13/12/1995تاريخ  25لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 
إعادة النظر في شرو  التعاقد مع اثني عشر بحاثاً من حملة شهادة الدكتوراه في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية 

 ل.ل. 1,300,000لجهة التعاقد على اساس راتب شهري مقطوع لكل منهم وقدره 
 

قرر الموافقة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية  19/3/1997تاريخ  9ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 
على التعاقد مع عشرين بحاثًا بتعويض شهري قدره مليونا ليرة لبنانية، حيث جاء في حيثيات القرار المذكور ان 

ل.ل. لم يغرِّ احداً  1,300,000للتعاقد مع البحاثين والبال  التعويض الشهري الذي قرره مجلس الوزراء سابقاً 
 من حملة شهادة الدكتوراه للعمل في المصلحة.

 
ولما كان يتبين ان مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وسنداً لقرار مجلس الوزراء الآنف الذكر تعاقدت مع 

واستمرت في تحديد التعويض الشهري بمبل  مليوني عدد من الباحثين بتعويض شهري قدره مليونا ليرة لبنانية، 
 . 2011ليرة لبنانية في عقود الاتفاو التي انجزتها و خرها كان في العام 

 
، يستفيد المتعاقدون من زيادة دورية  11/4/1989تاريخ  12رقم وبما انه، عملًا بقرار مجلس الوزراء 

يوازي درجة تدرج الموظف الدائم الذي يتقاضى راتباً  شهراً يقضونـها في الخدمة الفعلية، وتحدد بما 24كل 
 يوازي أو يقارب تعويض المتعاقد.

 
وبما أن الزيادة الدورية تشكبل قيمة مالية تضاف بشكل دوري إلى تعويض المتعاقد عن الفترة الزمنية التي  

الموظف، وبالتالي فنن تحديد  يقضيها في الخدمة الفعلية تساوي قيمة الدرجة في سلسلة الرواتب التي يتدرج فيها
قيمة التعويض الشهري للمتعاقد يتم بالاستناد إلى التعويض الشهري الملحوظ في عقد اتفاقه الأساسي مضافاً 



- 221 - 
 

إليه الزيادات الدورية المستحقة تبعاً لسنوات خدمته وذلك وفقاً لسلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابـهة 
 اعتمد راتب الدرجة مقياساً للموازاة والمقاربة وسنوات الخدمة أساساً لتحديد الدرجة.لمهامه، طالما أن المشترع 

 
، ليس من شأنه المس بالحقوو لمتعاقد بالكيفية المتقدم بيانهاوبما أن احتساب التعويض الشهري ل 

راتب الدرجة التي  المكتسبة التي استقرت في تعويض المتعاقد والذي حُدبد في عقده الأساسي بمبل  يتجاوز قيمة
يعينب فيها الموظف وفق القواعد العامة للتعيين )في الدرجة الأخيرة سابقاً والأولى حالياً المنصوص عليها في المادة 

من نظام الموظفين(، ذلك أن هذه الحقوو أعُطيت لبعض المتعاقدين بموجب نصوص وردت في قوانين أو  13
ت في عقودهم التي يجري تجديدها وفقاً للأصول، ويقتضي بالتالي الحفاظ مراسيم أو قرارات لمجلس الوزراء وأدرج

 .46/2017عليها وأخذ قيمتها بالاعتبار في احتساب التعويض عند تطبيق أحكام القانون رقم 
 

وبما أن اقتصار احتساب تعويض المتعاقد على سنوات خدمته الفعلية فقط وإغفال الحقوو الناجمة عن  
ويض عند التعاقد، يخالف مبدأ الحقوو المكتسبة كما من شأنه تعطيل أحكام القانون رقم تحديد قيمة التع

يُضاف إلى التعويض الشهري »لجهة ما اعتمده من إضافة على تعويض المتعاقد مما يفرغ عبارة  46/2017
 من مضمونها، الأمر الذي لا يستقيم قانوناً....« 

 
جدولًا يبين  792/2018عية قد ادرجت في كتابها رقم وبما ان مصلحة الابحاث العلمية الزرا 

 التعويضات الشهرية لاصحاب العلاقة على النحو التالي:
 اساس الراتب قبل التعديل تاريخ مباشرة العمل الاسم والشهرة

--- 1/1/1998 2,830,000 
--- 2/1/1998 2,830,000 
--- 1/10/2004 2,326,000 
--- 14/7/2010 2,389,000 
--- 26/7/2010 2,389,000 
--- 1/3/2011 2,389,000 
--- 1/3/2011 2,389,000 
--- 1/3/2011 2,389,000 
--- 18/4/2011 2,389,000 
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على ما  تنص 18/5/2018تاريخ  3006ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم  
تعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب ملللا يجوز ان يتد  اساس التعويض الشهري »يلي: 

الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد 
 تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم ، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت.

 
تفتح »على انه  تنصالآنف الذكر  3006/2018من المادة الثانية من المرسوم رقم  2انت الفقرة ولما ك 

، ويستمر المستخدم الذي بل  الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته القمة في جميع الجداول
 .«في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الاعلى

 
ان تعويضات الباحثين المتعاقدين لدى  رأىلذلك، وسنداً لكل ما تقدم، فان مجلس الخدمة المدنية  

الآنف الذكر  3006/2018الملحق بالمرسوم رقم  9مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تحتسب على الجدول رقم 
س الراتب النافذ اسا»به في الخانة المدرجة تحت عنوان بحيث يصار الى اعطاء كل منهم التعويض الاقرب الى رات

وتصبح درجته القديمة هي الدرجة العائدة لهذا التعويض على ان يؤخر او يقدم تدرجه  «1/5/2008بتاريخ 
 بنسبة ما لحق تعويضه من زيادة او نقصان.

 
احتساب تعويضات السائقين المعتاين من الفائ  في مصلحة سكد ا ديد والنقل المشترك  -و 

 :18/5/2018تاري   3006مصلحة ا بحا  العلمية الزراعية رعد يدور المصسوم رقم  والمتعاقدين مع
 (مصلحة ا بحا  العلمية الزراعية) 12/12/2018تاريخ  3037الرأي رقم 

 
بيان  22/10/2018تاريخ  793/2018بشأن طلب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بكتابها رقم 

الرأي في احتساب تعويضات السائقين المعتبرين من الفائض في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 
، أبدى  18/5/2018تاريخ  3006والمتعاقدين مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بعد صدور المرسوم رقم 

 ما يلي:مجلس الخدمة المدنية 
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تبين انه سبق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ان أودعت مجلس الخدمة المدنية لائحة بأسماء 
المتعاقدين )سائقين/قاطعي تذاكر( المعتبرين من الفائض الذين يمكنها الاستغناء عن خدماتهم ومن بينهم 

 .793/2018رقم كتاب التن اصحاب العلاقة الواردة اسماؤهم في م
 

المتعلق بالفائض جرى التعاقد مع كل  5/4/2001تاريخ  5240وتبين انه تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 
من اصحاب العلاقة للقيام بمهام سائق لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 

 وفقاً للأصول. 
 
وتبين ان عقود اتفاو اصحاب العلاقة يتم تجديدها سنويًا وفقاً للأصول بعد موافقة مجلس الخدمة  
 المدنية.

 
انه  أفادت 22/10/2018تاريخ  793/2018رقم  أن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بكتابهاوتبين 

جور وتحويل سلاسل رواتب )رفع الحد الاد  للرواتب والا 21/8/2017تاريخ  46بعد صدور القانون رقم 
الملاك الاداري العام( فان هؤلاء الاشخاص قد خضعوا حكماً أسوةً بالمتعاقدين في القطاع العام الى إعادة 

)سائق  18/5/2018تاريخ  3006من المرسوم رقم  7احتساب تعويضاتهم وجرى تصنيفهم في الجدول رقم 
رابعة من المادة الثالثة من المرسوم المذكور التي تنص على انه لا من الفئة الخامسة( وطبقت عليهم احكام الفقرة ال

يجوز ان يتد  اساس التعويض الشهري للمتعاقدين عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب 
المرسوم مع  الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا

 الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً. 
 

التأكيد على صحة القاعدة  أن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تطلب من مجلس الخدمة المدنيةوتبين 
عملًا بمبدأ المساواة بين الجميع وتطبيقاً لأحكام ها التي اعتمدتها في احتساب تعويضات السائقين المتعاقدين لدي

 المشار اليه اعلاه. 5240/2001المرسوم رقم 
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 رناءً عليه 
 

تاريخ  2470ورقم  9/10/2017تاريخ  2468بما انه سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابيه رقم 
تاريخ  46الموجهين الى وزارة المالية ان أبدى رأيه في كيفية تطبيق احكام القانون رقم  16/10/2017
 في القطاع العام،  على المتعاقدين 21/8/2017

 
وبما ان هذا المجلس، وفي معرض اجراء رقابته على مشاريع تجديد عقود الاتفاو مع المتعاقدين لدى 

 2018متعاقداً لديها للعام  203على تجديد التعاقد مع  1/6/2018تاريخ  464المصلحة وافق بقراره رقم 
على اصحاب العلاقة وذلك بما ينسجم مع ما تضمنه كتابا هذا  46/2017طالباً تطبيق احكام القانون رقم 

 لهذه الجهة. 2470/2017ورقم  2468/2017المجلس رقم 
 

 وبعد تحديدها 46/2017وبما أن المواد العاشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 
تعويضات المتعاقدين الشهرية وفق النسب المئوية الواردة في متنها وأسس احتساب هذه التعويضات، كرست في 

منها قاعدة عامة مفادها عدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عن راتب الدرجة الموازية أو  4الفقرة 
 بعد تحويلها،الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابه لمهامهم 

 
 7وبما انه يتبين من العودة الى عقود الاتفاو الاساسية لأصحاب العلاقة انه جرى اعتماد الجدول رقم 

والمتعلق برواتب وظائف الفئة الخامسة لأجل تحديد التعويض  7/12/1999تاريخ  1857الملحق بالمرسوم رقم 
 الشهري المستحق لكل منهم.

 
، يستفيد المتعاقدون من زيادة دورية  11/4/1989تاريخ  12الوزراء رقم  وبما أنه، عملًا بقرار مجلس

شهراً يقضونـها في الخدمة الفعلية، وتحدد بما يوازي درجة تدرج الموظف الدائم الذي يتقاضى راتباً  24كل 
 يوازي أو يقارب تعويض المتعاقد.

 
 تعويض المتعاقد عن الفترة الزمنية التي وبما أن الزيادة الدورية تشكبل قيمة مالية تضاف بشكل دوري إلى 

يقضيها في الخدمة الفعلية تساوي قيمة الدرجة في سلسلة الرواتب التي يتدرج فيها الموظف، وبالتالي فنن تحديد 
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التعويض الشهري الملحوظ في عقد اتفاقه الأساسي مضافاً قيمة التعويض الشهري للمتعاقد يتم بالاستناد إلى 
الدورية المستحقة تبعاً لسنوات خدمته وذلك وفقاً لسلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابـهة إليه الزيادات 

 الخامسة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. لمهامه، وهي في الحالة المعروضة سلسلة رواتب وظائف الفئة
 

 نفاً، ليس من شأنه المس بالحقوو وبما أن احتساب التعويض الشهري للمتعاقد بالكيفية المتقدم بيانها  
المكتسبة التي استقرت في تعويض المتعاقد والذي حُدبد في عقده الأساسي بمبل  يتجاوز قيمة راتب الدرجة التي 
يعينب فيها الموظف وفق القواعد العامة للتعيين )في الدرجة الأخيرة سابقاً والأولى حالياً المنصوص عليها في المادة 

لموظفين(، ذلك أن هذه الحقوو أعُطيت لبعض المتعاقدين سنداً لنصوص وردت في قوانين أو من نظام ا 13
المتعلق  5240/2001)وفي الحالة المعروضة سنداً لأحكام المرسوم رقم  مراسيم أو قرارات لمجلس الوزراء

عليها وأخذ قيمتها بالفائض( وأدرجت في عقودهم التي يجري تجديدها وفقاً للأصول، ويقتضي بالتالي الحفاظ 
 .46/2017بالاعتبار في احتساب التعويض عند تطبيق أحكام القانون رقم 

 
من نظام المستخدمين لدى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية قد نصت  15من المادة  بوبما ان الفقرة  

 على ما يلي:
هري المبني على اساس الراتب يعطى العاملون في المصلحة راتب الشهر الثالث عشر على اساس التعويض الش»

 .«والاجير والمتعاقدلكل من المستخدم 
 

على انه  تنصالمذكور اعلاه  18/5/2017تاريخ  3006وبما ان المادة السادسة من المرسوم رقم  
تحتسب الرواتب الاساسية للمستخدمين في المصلحة على اساس مجموع الرواتب السنوية بما فيها راتب الشهر »

 .«الثالث عشر بعد صدور هذا المرسومر مقسمة على اثني عشر. وتلغى الاستفادة من راتب الشهر الثالث عش
 

المرسل الى هذا  792/2018وبما ان دائرة المحاسبة في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بكتابها رقم  
دوا من الزيادات أفادت ان السائقين اصحاب العلاقة استفا 7/12/2018المجلس بواسطة الفاكس بتاريخ 

الدورية المستحقة لهم من تاريخ مباشرة عملهم في المصلحة على اساس الدرجة التي تتناسب مع تعويضهم وفقاً 
تم احتساب  3006/2018لجداول سلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في المصلحة، وانه بعد صدور المرسوم رقم 
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رية سنداً لرأي مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، ومن   راتب الشهر الثالث عشر ضمن مجموع تعويضاتهم الشه
لجهة تعديل تعويضاتهم الشهرية مع إلغاء  3006/2018جرى تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 
 الاستفادة نهائياً من راتب الشهر الثالث عشر تباعاً.

 
ان المبدأ الذي تعتمده مصلحة الأبحاث العلمية وبما أنه، وتبعاً لما تقدم، فان مجلس الخدمة المدنية يرى  

الزراعية في احتساب تعويضات المتعاقدين السائقين المعتبرين من الفائض في مصلحة سكك الحديد والنقل 
 المشترك يقع موقعه القانوني الصحيح.

 
 1375الرأي رقم  :21/8/2017تاري   46القانو  رقم  تكوين أجور ا جصاء رعد يدور 6 – 14

 (ارة الماليةز و ) 14/12/2018تاريخ 
 

رأي بشأن تكوين أجور البيان  18/5/2018تاريخ  1/ص1632بشأن طلب وزارة المالية بكتابها رقم  
 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي: 21/8/2017تاريخ  46الأجراء بعد صدور القانون رقم 

 11وبعد أن عرضت نصي المادتين  18/5/2018تاريخ  1/ص1632تبين أن وزارة المالية بكتابها رقم 
أوردت أن كتباً عدة وردتها من وزارات وإدارات عامة تتعلق  21/8/2017تاريخ  46من القانون رقم  16و 

اقترح  3/4/2018تاريخ  54/2018بكيفية تطبيق المادتين المذكورتين وأن الاتحاد العمالي العام بكتابه رقم 
موازٍ لراتب الدرجة الأولى من الجدول المخصص لوظائف الفئة الخامسة في  سلسلة للأجراء تبدأ بأجر شهري

من الأجر الشهري عن كل سنتي  % 5الملاك الإداري العام، كما جرى احتساب زيادة دورية تعادل قيمتها 
القانون رقم خدمة فعلية، واعتبرت وزارة المالية أن السلسلة المقترحة تخطت قيمة سلسلة الفئة الخامسة المحددة في 

46/2017. 
 

كما تبين أن وزارة المالية تطلب بيان الرأي في الطريقة الأنسب لإعادة تكوين أجور الأجراء في ظل 
تمهيداً لتوحيد التطبيق سنداً لرأي مجلس الخدمة المدنية، وقد أوردت الوزارة في كتابها  46/2017القانون رقم 

المالي للأجراء يتم وفقاً للمثال الرقمي أدناه وقد أخذ على أساس إعادة تكوين الوضع » مثالًا حيث رأت أن 
 سنة خدمة فعلية: 20أجير لديه 
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% علح غلاء  5احتساب  غلاء المعيشة ا جص الشهصل السنة
 المعيشة دو  مفعول رجعي

 5التعوي  + غلاء المعيشة + فصق الدرجة 
 % علح غلاء المعيشة

 833,000 صفر 202,000 631,000 1/2/2012
1/11/2012 663,000 202,000 10,000 875,000 
1/11/2014 696,000 208,000 15,000 919,000 
1/11/2017 731,000 211,000 23,000 965,000 

 ل.ل. 211,000غلاء المعيشة يوازي  20/8/2017يكون بتاريخ 
ل.ل.  950,000اعتماد قيمة  منه تم  16لا سيما المادة  46ومع صدور القانون رقم  21/8/2017وبتاريخ 
 ل.ل. لاحتساب أجور الأجراء. 500,000بدلاً من 

ل.ل.، وأن ما يستحق  500,000بقيمة  63/2008ولما كان الحد الأد  قد حدد بتاريخ صدور القانون رقم 
، وأنه بعد 63/2008ل.ل. عما كان معمولًا به في ظل القانون رقم  450,000للأجير هو الفرو أي 

ل.ل. وما كان  450,000،يستحق له الفرو بين مبل  1/2/2012لأجير على غلاء المعيشة بتاريخ حصول ا
 قد حصل عليه من غلاء معيشة:

 «.ل.ل. 1,204,000=  211,000 - 450,000+  965،000فيكون الأجر الجديد = 
 

 رنـاء عليـه  
 

من  16و 11في ضوء أحكام المادتين  بما أن وزارة المالية تطلب بيان الرأي بشأن تكوين أجور الأجراء 
 .46/2017القانون رقم 

 
)رفع الحد  21/8/2017تاريخ  46وبما أن المادتين الحادية عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم 

الأد  للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة الموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة 
اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك 

 الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية( تنصان على ما يلي:
ضاه الأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة )الذين يُضاف إلى الأجر الذي يتقا المادة الحادية عشرة:» 

يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو اجر( في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب 
 التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة، تحتسب وفق الآلية الآتية:



- 228 - 
 

 .31/12/2008تاريخ  63تنزل من الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم  – 1
 تُضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة: – 2

 100  ل.ل. ألف  375ألف ليرة لبنانية، على الأقل الزيادة عن  400% على الشطر الأول منه حتى
 ليرة لبنانية.

 9 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسماية ألف  400لذي يزيد عن % على الشطر الثاني منه ا
 ليرة لبنانية.

 .لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية 
يُحتسب الفرو بين المبل  الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير  – 3

، ويكون هذا الفرو هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير 31/1/2012بتاريخ 
 .31/1/2013بتاريخ 

من أجل احتساب قيمة الأجر اليومي يقسم الأجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدُوَّر كسر الألف ليرة  – 4
 إلى ألف ليرة لصا  المستفيد.

 المادة السادسة عشرة: 
اً من تاريخ نفاذ هذا القانون، يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء في الإدارات العامة والمكتب اعتبار  -

التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات راتب الدرجة 
ذلك بدلًا من الحد الأد  للأجور الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين و 

النافذ في القطاع العام في أي حين، كما توحد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية 
شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات  24التي تستحق للأجير عن كل 

 يات، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره.أو اتحادات البلد
يعُاد، تبعاً لما تقدم، تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون أن يترتب على ذلك أية مبال  عن المادة  -

السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتد  أجورهم عن الأجور التي كانوا 
 «.يتقاضونها

 
وبشأن تطبيق أحكام  15/9/2017تاريخ  1/ص37632وبما أنه سبق لوزارة المالية بكتابها رقم  
، أن طلبت من مجلس الخدمة المدنية من جملة ما طلبته بيان 46/2017من القانون رقم  16و  11المادتين 
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ام وأن هذا المجلس الرأي في كيفية تطبيق الأسس الجديدة لاحتساب الأجر الشهري للأجراء في القطاع الع
 أبدى ما يلي: 27/11/2017تاريخ  2469بكتابه رقم 

نصت على اعتماد راتب الدرجة الأولى من سلسلة  46/2017بما أن المادة السادسة عشرة من القانون رقم » 
مة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين، كأساس لاحتساب أجور الأجراء في الإدارات العا

والمكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس النواب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، كما 
شهراً يقضيها بالخدمة  24% من الأجر، تستحق للأجير عن كل  5نصت على نسبة زيادة دورية موحدة هي 

 الفعلية.
 

الأجرة اليومية للأجراء يعُتمد راتب الدرجة وبما أنه وعملًا بالأحكام المعروضة أعلاه فننه ولاحتساب 
ل.ل. عند أي استخدام جديد، كون راتب الدرجة المذكورة أصبح  950،000الأولى في الفئة الخامسة البال  

الحد الأد  المعتمد لاحتساب أجورهم بدلًا من الحد الأد  الرسمي المحدد في المادة الأولى من القانون رقم 
46/2017. 
 

مع الأخذ بالاعتبار  30ن الأجرة اليومية تحدد نتيجة قسمة الحد الأد  للأجور النافذ على وبما أ 
تخصيص بعض فئات من الأجراء بإضافات نص عليها النظام العام للأجراء، فتكون الأجرة اليومية الجديدة 

من النظام  17عة من المادة ألف ليرة لبنانية نتيجة تدوير الكسر لصا  المستفيد )الفقرة الراب 32للأجراء هي 
 24(، على أن يستفيد الأجير كل 46/2017من القانون رقم  11العام للأجراء، والفقرة الرابعة من المادة 

 من أجره.%  5شهراً من الخدمة الفعلية من زيادة دورية تعادل 
 

زيادة غلاء المعيشة نصت على أسس احتساب  46/2017وبما أن المادة الحادية عشرة من القانون رقم  
تاريخ  63المضافة إلى الأجور ، بحيث ينُـزبل من الأجر الشهري قيمة الزيادة المضافة بموجب القانون رقم 

، وتحدد قيمة زيادة غلاء المعيشة وفق النسب المحددة في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة 31/12/2008
ل  الإجمالي الناتج عن الإضافة المتكونة نتيجة تطبيق الشطور والأجر وتُضاف إلى الأجر، ويكون الفرو بين المب
 هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر. 31/1/2012الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 
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وبما أن المقارنة تتم بين المبل  المتكون نتيجة إضافة زيادة غلاء المعيشة وفق الشطور إلى الأجر الأخير  
، وبين الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 63/2008ة المقررة بموجب القانون رقم دون الإضاف

 31/1/2012، الأمر الذي من شأنه عدم احتساب الزيادة الدورية عن سنوات الخدمة من 31/1/2012
 بعد وبالتالي فننه يقتضي إضافة الزيادات الدورية التي استحقت للأجير 46/2017لغاية صدور القانون رقم 

من  3شهراً من الخدمة الفعلية إلى الفرو المتكون نتيجة تطبيق الفقرة  24% عن كل  5بنسبة  31/1/2012
المادة الحادية عشرة والمعتبر الزيادة التي يقتضي إضافتها إلى الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 

السابقة لتاريخ نفاذ القانون، على أن لا يتد   ، دون أن يترتب له أية مبال  مالية عن المدة31/1/2012
 «.الأجر المعاد تكوينه عن قيمة راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام 

 
لجهة أسس احتساب الأجر  2469/2017التأكيد على مضمون كتابه رقم  رأىوبما أن هذا المجلس  

 طريقة الاحتساب وفقاً لما يلي: وأوضحالشهري للأجراء، 
، قيمة الزيادة المضافة 46/2017تنُـزل من الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير عند نفاذ القانون رقم  -

 .31/12/2008تاريخ  63بموجب القانون رقم 
، وذلك 11لمادة من ا 2تحدد قيمة زيادة غلاء المعيشة وفق النسب المئوية على الشطور المحددة في البند رقم  -

ألف  375ألف ليرة لبنانية على ألا تقل هذه النسبة عن  400% على الشطر الأول حتى  100باحتساب 
 ألف ليرة لبنانية ومليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية. 400% على الشطر بين 9ليرة لبنانية و

جر الشهري الأخير الذي تقاضاه تضاف قيمة زيادة غلاء المعيشة المحددة بموجب الفقرة السابقة إلى الأ -
 منه. 63/2008بعد تنزيل قيمة الزيادة المضافة بالقانون رقم  46/2017الأجير عند نفاذ القانون رقم 

تحدد قيمة الفرو الناتج عن المجموع المتكون اعلاه والأجر الشهري الذي تقاضاه الأجير بتاريخ  -
إلى الأجر الشهري الذي تقاضاه الأجير قبل نفاذ القانون )بدون زيادة غلاء المعيشة(، وتضاف  31/1/2012
، كما يضاف إلى الأجر قيمة الزيادة 63/2008بعد تنزيل الإضافة المقررة بالقانون رقم  46/2017رقم 

، على ألا 1/2/2012شهراً قضاها في الخدمة اعتباراً من  24% من قيمة الأجر عن كل  5الدورية المحددة بـ 
لمعاد تكوينه في مطلق الأحوال عن قيمة راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة في يتد  الأجر ا

ل.ل.، وبذلك يتم إعادة تكوين الأجر الشهري الجديد  950,000الملاك الإداري العام، أي أن لا يتد  عن 
 منه. 16و 11أسس احتسابه بموجب المادتين  46/2017الذي وضع القانون رقم 
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 صوط التوظيف العامة والخايةر 15
 

الرأي  عدم الموافقة علح التعاقد لعدم استيفائه رصط اجتياز مباراة يجصيها مجلس الخدمة المدنية: 1 – 15
 (رئاسة مجلس الوزراء) 19/2/2018تاريخ  272/2017رقم 

 

طلب وزارة إبداء الرأي ب 24/1/2018/م.ص تاريخ 303رقم  ابشأن طلب رئاسة مجلس الوزراء بكتابه 
قطاع الإذاعات الأجنبية في مديرية الإذاعة اللبنانية  إدارةللقيام بمهام  ---التعاقد مع على الموافقة الإعلام 
 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:المذكورةوزارة اللدى 

الموافقة  24/1/2017تاريخ  69/2692/2016تبين انه سبق لوزارة الاعلام ان طلبت بكتابها رقم 
على مهام خبيرة في الشؤون الفرنسية، ولم تتضمن المعاملة في حينه من أي اشارة  ---على التعاقد مع السيدة 

انت المسألة المعروضة تتعلق بتعاقد بوزارة الاعلام لمعرفة ما إذا ك ---تبين طبيعة العلاقة التي تربط السيدة 
 جديد ام بتعديل تعاقد قائم.

 
الذي طلب فيه  4/2/2017تاريخ  272وتبين ان مجلس الخدمة المدنية أعاد المعاملة بكتابه رقم 

إيداعه نسخة عن  خر عقد منظم وفقاً للأصول مع صاحبة العلاقة في حال كانت هذه الاخيرة متعاقدة مع 
وفي حال العكس فان هذا المجلس أكبد بكتابه المذكور رأيه الثابت لجهة ان أي تعاقد جديد وزارة الاعلام 

تاريخ  23يقتضي ان يتم من خلال مباراة يجريها هذا المجلس وفقاً للأصول وذلك سنداً للقانون رقم 
5/9/2008 . 

 
ة مجلس الوزراء طلبت الموجه الى رئاس 9/1/2018تاريخ  15/1وتبين ان وزارة الاعلام بكتابها رقم 

لإدارة قطاع الاذاعات الاجنبية في الاذاعة اللبنانية وأرفقت بكتابها المشار  ---الموافقة على التعاقد مع السيدة 
 . هااليه مشروع عقد اتفاو للتعاقد مع

 
ملف المعاملة على  أحالت 24/1/2018/م.ص تاريخ 303رقم  أن رئاسة مجلس الوزراء بكتابهاوتبين 

 المجلس للاطلاع وبيان الرأي.هذا 
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 رناءً عليه 
 

تاريخ  15تحت الرقم  إلى رئاسة مجلس الوزراءلما كانت وزارة الاعلام أرفقت بكتابها الموجه 
مشروع عقد اتفاو يرمي الى تعاقد الدولة اللبنانية ممثلة بشخص السيد وزير الاعلام مع السيدة  9/1/2018

المديرية العامة للإعلام على أن  –للقيام بمهام دائرة قطاع الاذاعات الاجنبية في مديرية الاذاعة اللبنانية  ---
مما يفيد ان الوزارة المعنية هي   31/12/2018يعمل به اعتباراً من تاريخ تصديقه من  خر مرجع مختص ولغاية 

 بصدد إجراء تعاقد جديد مع صاحبة العلاقة.
 

)تعديل المادة  5/9/2008تاريخ  23تعاقد في الادارات العامة ، وبعد صدور القانون رقم ال ولما كان
(، أصبح يتم بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة 12/6/1959تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي رقم  87

لمدة محددة وللقيام  يتعاقد الوزير مع لبنانيين»المدنية ، حيث نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن 
بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في نطاو 

 .«العدد المحدد فيها، وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول
 

الذي  16/9/2008يخ الصادر عنه بتار  25/2008ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء في التعميم رقم 
 87يطلب الى مجلس الخدمة المدنية والى جميع الادارات العامة وجوب التقيد بأحكام المادة »تضمن ما يلي: 

 5/9/2008تاريخ  23المعدلة بموجب القانون رقم  12/6/1959تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي رقم 
الخدمة المدنية وفقاً للأصول. يكلف التفتيش المركزي،  وعدم اجراء اي تعاقد الاب من خلال مباراة يجريها مجلس

مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، واتخاذ التدابير والاجراءات القانونية بشأن اي تعاقد يجري خلافاً للأحكام 
القانونية الواردة اعلاه، على ان يتحمل كل مخالف لأحكام هذا التعميم ومراقب عقد النفقات المسؤولية بأمواله 

، كما ورد في التعميم «ية الاجراء من تدابير بهذا الصددالخاصة فضلًا عمبا تستوجبه القوانين والأنظمة المرع
ن المرسوم الاشتراعي م 87ان كل تعاقد مهما كان نوعه او شكله يتم خلافاً للأحكام الجديدة للمادة »المذكور 

 .«مطلقاً وعديم الوجود لاً بطلاناً يعتبر بالنتيجة باط 12/6/1959تاريخ  112رقم 
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ولما كان تعاقد وزارة الاعلام على مهام ادارة قطاع الاذاعات الاجنبية في الاذاعة اللبنانية ، وبالاستناد 
الى ما تقدم يستدعي لانجازه اجتياز مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء 

المذكور  25/2008وتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  5/9/2008لصادر بتاريخ ا 23عملًا بالقانون رقم 
 اعلاه.

 
ولما كان التعاقد يقع مخالفاً والحال هذه للاحكام القانونية المشار اليها  نفاً والتي ترعى التعاقد في 

، ويتعذر بالتالي السير المذكور  25/2008الادارات العامة ، كما يخالف تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 
 به.
 

عند تعيين أج  في ملاك المديصية العامة للدفاو  ة: ارتراط توافص رصوط التعيين في الوظيفة العام 2 – 15
 : 14/10/2000تاري   4082المد  تطبيقاً  حكام المصسوم رقم 

 ( وزارة الداخلية والبلد ت)  2/3/2018تاريخ  112الرأي رقم 
 

بيان الرأي في  9/1/2018تاريخ  22742/2016وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم بشأن طلب  
نوا بموجب المرسوم رقم يالأجير في المديرية العامة للدفاع المدني اسوة بزملائه الذين ع ---إمكانية تعيين السيد 

 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:18/10/2016تاريخ  4135
 ، ما يلي: 20/12/2017/د.م تاريخ 1926رقم دير العام للدفاع المدني تبين من كتاب الم

من قبل قوى الأمن الداخلي لأسباب أمنية غير واضحة ،  27/4/2007أوقف بتاريخ  ---أن السيد  -
لقاء كفالة مالية ولم يصدر عن  5/7/2010وأخلي سبيله بموجب قرار صادر عن المجلس العدلي بتاريخ 

 القضاء حكم في القضية التي كان موقوفاً بصددها.
لحين  28/11/2014رة عن المجلس العدلي بتاريخ أوقف مجدداً للاسباب ذاتها بموجب مذكرة توقيف صاد -

 والقاضي بإعلان براءة المستدعي لعدم كفاية الدليل. 9/1/2015تاريخ  1/2015صدور القرار رقم 
أوقف لدى مفرزة بيت الدين القضائية بناءً على اشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ  -

مذكرة صادرة عن جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان رقم  لحين إخلاء سبيله بموجب 9/12/2016
 لقاء كفالة مالية دون صدور حكم نهائي بالقضية لغاية تاريخه. 21/6/2017تاريخ  356/2017
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 رناء عليه 
 

وتعديلاته )النظام  3/11/1994تاريخ  5883من المادة الرابعة من المرسوم رقم  4لما كانت الفقرة 
اشترطت لاستخدام الاجير ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة العام للاجراء( 

 جناية من أي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
 

ولما كان هذا الشر  هو من الشرو  النظامية التي يقتضي توافرها في كل من يقوم بخدمة عامة طيلة مدة 
 قيامه بها.
 

 المذكور أعلاه تنصان على ما يلي: 5883/94من المرسوم رقم   32و  28ولما كانت المادتان 
يسرح الأجير في أي وقت كان شر  إنذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة  :28المادة »

ويتم التسريح بقرار اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات، 
 .«معلل 

 12/6/1959تاريخ  112الاشتراعي رقم  من المرسوم 94في المادة بالإضافة الى الحالات المبينة  :32المادة »
 يسرح الأجير بدون إنذار في كل من الحالات التالية: -نظام الموظفين-
 إذا انتحل جنسية كاذبة  - 1
 ة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمس - 2

ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهراً كاملًا بدون إعلام الإدارة التي يتبعها الأجير، عن أسبابه، 
 حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.

 أسبوع من قرار نقله.إذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال  - 3
 إذا اعتدى على رؤسائه. - 4
 .«إذا اضرب أو حرض غيره على الإضراب - 5
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ولما كانت حالة الأجير الموقوف عدلياً، كما هي الحالة المعروضة، لم يلحظها النظام العام للأجراء، كما 
من نظام الموظفين، وبالتالي فنن المدة  18هو الشأن بالنسبة لوضع الموظف الموقوف عدلياً والذي عالجته المادة 

 التي يكون موقوفاً خلالها الاجير لا يستحق له عنها اي اجر ولا تحتسب من خدماته الفعلية.
 

قد اوقف واخلي سبيله ثلاث مرات لقاء كفالة مالية ولم يصدر حكم  ---ولما كان يتبين ان السيد 
 بحقه.

 
       ان  20/12/2017/د.م تاريخ 1926رقم ة للدفاع المدني ولما كان يتبين من كتاب المديرية العام

 ما زال في الخدمة لغاية تاريخه، كأجير بصفة مساعد فني اول. ---السيد 
 

في القضية  ---أنه لم يصدر لغاية تاريخه حكم نهائي بحق السيد  المعاملةولما كان يتبين من مستندات 
ة بيت الدين القضائية حيث اخلي سبيله لقاء كفالة مالية بموجب التي اوقف بسببها صاحب العلاقة لدى مفرز 

 .21/6/2017تاريخ  356/2017مذكرة صادرة عن جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان رقم 
 

في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني يوجب ان تتوفر فيه جميع الشرو  التي  ---ولما كان تعيين السيد 
تاريخ  4082تؤهله للتعيين بوظيفة في ملاك المديرية العامة المذكورة ، وهي  تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 

تعيينه فيها في ملاك )تنظيم وزارة الداخلية والبلديات( ووجود مركز شاغر للوظيفة المقترح   14/10/2000
المديرية العامة للدفاع المدني، اضافة الى أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأي من الجنايات او 

من نظام الموظفين، وبالتالي فنن معطيات الملف بحالته الراهنة لا  4من المادة  هـالجنح المنصوص عليها في الفقرة 
صاحب العلاقة في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، حال توافر الشرو  المفروضة  تحول دون امكانية تعيين

للتعيين طالما انه لم يصدر حتى تاريخه اي حكم قضائي اكتسب قوة القضية المحكمة والذي يشكل وحده المانع 
بهذا الشأن في حال  القانوني لهذا التعيين، على ان يصار الى إيداع مجلس الخدمة المدنية نسخة عن الحكم 

 صدوره.
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: اقتراا قانو  يتعل  بالمتعاقدين بالساعة في التعليم ا ساسي الصسمي في مصحلتي الصوضة  3 – 15
 (رئاسة مجلس الوزراء) 9/3/2018تاريخ  178الرأي رقم  والمتوسطة لإدخالهم إلى ملاك التعليم ا ساسي:

 
بيان الرأي في اقتراح  12/1/2018/م.ص تاريخ 136بشأن طلب رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم  

قانون يتعلق بالمتعاقدين بالساعة في التعليم الأساسي الرسمي في مرحلتي الروضة والمتوسطة لإدخالهم إلى ملاك 
 التعليم الأساسي، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

 ى ما يلي : تبين ان اقتراح القانون موضوع البحث ينص في مواده التالية عل
 المادة الاولى: تجري دورة تدريبية خاصة بالمتعاقدين الفعليين بالساعة في التعليم الاساسي الرسمي وفقاً للإجراءات

 التالية: 
يخضع المتعاقدون الفعليون في التعليم الاساسي لدورتين تأهيلية واختصاص في دار المعلمين تجريان على  - أ

 اليتين، مدة كل دورة ثلاثة اشهر فيما خص غير حملة الاجازات.مرحلتين صيفيتين خلال سنتين متت
 وفيما يخضع حملة الاجازات لدورة تدريبية في كلية التربية لمدة سنة واحدة . -ب 

 المادة الثانية : يخضع المتعاقدون بنهاية الدورات لامتحان وفقاً للمناهج التي يدرسونها في المدارس، وحسب مادة
 سها كل متعاقد.التدريس التي يدر 

المادة الثالثة : يخضع المتعاقدون لامتحان بإشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن مجلس الخدمة المدنية والتفتيش 
 المركزي ووزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء.

عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على : تحدد مواد الدورة التأهيلية والامتحانات بقرار يصدر  المادة الرابعة
 اقتراح اللجنة المشار اليها اعلاه .

المادة الخامسة : يعطى المتعاقدون الناجحون المعينون درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات دراسية قضوها قبل 
 تعيينهم في الملاك الدائم ، وتصفى حقوقهم عن خدماتهم السابقة.

 ستعان بهم ، وخريجي كلية التربية بهذا الاقتراح.المادة السادسة : اشراك الم
 : اشراك المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانوني بهذا الاقتراح او الحاقهم بالادارات العامة مع ترك المادة السابعة

 حرية القرار لهم بالاختيار.
 الجامعية التعليمية والفنية.المادة الثامنة : يشمل هذا الاقتراح جميع المتعاقدين من حملة الاجازات 

 : تصفى حقوو الراسبين في هذا الاقتراح وفقاً للقانون. المادة التاسعة
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 وقد ورد في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المرفق:
ان عدد المتعاقدين اصبح كبيراً جداً مما يترك جدلًا وأثاراً على مسار التعليم الرسمي في لبنان، وعلى  -

المتعاقدين من الناحية الاجتماعية والنفسية والمادية والطبابة. الامر الذي يستوجب استقرار حياة 
حلًا شاملًا وجذريًا عبر إلغاء بدعة التعاقد وتعزيز ملاك التعليم الرسمي من أجل النهوض بالمدارس 

 الرسمية وملء الشواغر، وتأمين الاستقرار لهؤلاء المتعاقدين.
ما يقارب ستة عشر ألف متعاقد، واصبحوا يشكبلون ما يقارب  لقد وصل عدد المتعاقدين الى -

نصف مجموع افراد الهيئة التعليمية في التعليم الاساسي، وان هناك حاجة فعلية لهم في المدارس 
 الرسمية.

إن إجراء دورات تدريبية عبر دور المعلمين وكلية التربية يعمل على سد الشواغر في المدارس الرسمية  -
 سين كفاءة الاساتذة وزيادة قدراتهم التعليمية والخبراتية.من جهة، وتح

إن اغلب المتعاقدين قد أمضوا سنوات من عمرهم في خدمة وعطاء المدرسة الرسمية، وان هناك  -
مشاكل اجتماعية تتفاقم مع تقدمهم بالسن وبلوغ بعض هؤلاء الاساتذة السن القانوني ولم يثبتوا في 

 ملاك التعليم الرسمي.
دف من اعدادهم عبر دور المعلمين وكلية التربية هو مواكبة التحديث المستمر في التعليم، وان إن اله -

معظم هؤلاء المتعاقدين قد مضى الكثير من السنوات على تخرجهم من الجامعات والتحاقهم بالتعاقد 
هم مع المدارس الرسمية وغياب خطة متكاملة من قبل الدولة طوال هذه المدة، يستوجب اعداد

 وتدريبهم قبل إمتحانهم وفقاً للمناهج التي يدرسونها.
، 3/8/1982تاريخ  21، الصادر تطبيقاً للقانون رقم 22/8/1985تاريخ  2636المرسوم رقم  -

الذي أجاز للحكومة تحديد الشرو  العائدة للتعيين والتثبيت والتأهيل التربوي المتعلقة بالمتعاقدين، 
لين حينذاك في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة، الناجحين في قضى بتعيين المتعاقدين العام

 امتحان بعد انهائهم دورة تدريبية يخضعون لها.
ان إخضاع تعيين المتعاقد في وظيفة مدرس لشرطي متابعته دورة مسبقة، ونجاحه في إمتحان نهاية  -

 .16/6/1994تاريخ  342الدورة، قد كرسه القانون رقم 
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 1/2/2018تاريخ  124/2018ة التشريع والاستشارات في وزارة العدل باستشارتها رقم وتبين ان هيئ
اعتبرت ان القانون المقترح هو من القوانين الاستثنائية وان اجتهاد الهيئة مستمر على عدم جواز السير بالقوانين 

 الاستثنائية الا عند توفر مصلحة المرفق العام في اصدارها،
ذكورة من الاسباب الموجبة ان عدد هؤلاء المتعاقدين يقارب ستة عشر ألف متعاقد ، وان كما تبين للهيئة الم

هاجس المشترع يتجه نحو تأمين استقرار المتعاقدين دون التطرو الى مصلحة المرفق العام، واعتبرت الهيئة انه لم 
لموظفين والى وجود شغور في الملاك يتبين وجود دراسات تثبت حاجة المرفق العام التربوي لهذا العدد الهائل من ا

التربوي، وانه لم يتم ابراز أي جدول يثبت ما هي حاجات المرفق العام فيما يتعلق بكل مادة او درجة او صف 
ورأت الهيئة  فئة تعليمية، إضافة الى انه لم يتبين ما اذا كان قد لحظ اعتمادات لهذا العدد من التوظيفات،

 بإقتراح القانون الحاضر. ، عدم جواز السيربالنتيجة
 

 رناء عليه 
 

لما كان اقتراح القانون موضوع البحث يهدف الى تعيين المتعاقدين في التعليم الاساسي في مرحلتي 
 الروضة والمتوسطة في ملاك التعليم الرسمي الاساسي دون خضوعهم لمباراة تجري بهذا الشأن وفقاً للأصول.

 
 ولما كان استثناء شر  المباراة من الشرو  المطلوبة للتعيين المقترح ، يخالف ما يلي : 

لكل لبناني الحق في تولي »من الدستور على ما يلي:  12احكام الدستور: فقد نصت المادة  -
الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الاخر، الا من حيث الاستحقاو والجدارة حسب الشرو  التي 

  «.ا القانونينص عنه
 12/6/1959تاريخ  112من المرسوم الاشتراعي رقم  7النصوص التشريعية : فقد نصت المادة  -

وتعديلاته )نظام الموظفين(، على وجوب اجراء مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة، حيث ان 
يكون المرشح لهذه  وظيفة مدرس في ملاك المديرية العامة للتربية هي من وظائف الفئة الرابعة، وان

تاريخ  344من القانون رقم  5الوظيفة من حملة الاجازات وما فوو وفقاً لاحكام المادة 
 )انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام(. 6/8/2001
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المجال أمام المبادىء القانونية العامة : اذ أن مبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص توجب افساح  -
جميع المواطنين الراغبين في الخدمة العامة ممن تتوفر فيهم الشرو  والمؤهلات المطلوبة للاشتراك في 

 المباريات.
 

أن ابدى رأيه بإقتراح  6/6/2017تاريخ  933ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 
البحث، يتعلق بتثبيت المتعاقدين بالساعة للتدريس في قانون تضمن أحكاماً مماثلة لاقتراح القانون موضوع 

المديرية العامة للتربية حيث أبدى هذا -المدارس الرسمية الابتدائية في الملاك التعليمي في وزارة التربية والتعليم العالي
لمبادئ القانونية المجلس رأيه بعدم السير بإقتراح القانون المذكور لمخالفته أحكام الدستور والنصوص التشريعية وا

 العامة. 
 

ولما كان ما ورد في الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المرفق لجهة أن" اخضاع تعيين المتعاقد في وظيفة 
تاريخ  342مدرس لشرطي متابعته دورة مسبقة، ونجاحه في امتحان في نهاية الدورة، قد كرسه القانون رقم 

المتعلق بالاجازة للحكومة تثبيت  342/94بار أن القانون رقم "، لا يمكن القياس عليه، باعت16/6/1994
المدرسين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً للشرو  المبينة في متنه، له طابع استثنائي طبق لمرة 

كريسها واحدة وانتهت مفاعيله بانتهاء العمل به، وبالتالي فنن ما تضمنه من احكام لا تشكل قاعدة يمكن ت
لتعيين المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية في ملاك التعليم الرسمي، وفقاً للاحكام الواردة في اقتراح 

 القانون موضوع البحث.
 

رأيه بعدم السير بإقتراح القانون موضوع  أبدىلذلك فنن مجلس الخدمة المدنية، وسنداً لكل ما تقدم، 
 المذكور  نفاً . 6/6/2017تاريخ  933لاه ولتلك المبينة بكتابه رقم البحث للاسباب المعروضة اع

 
 الملاحظات التالية على اقتراح القانون المرفق: أبدى مجلس الخدمة المدنيةوبالاضافة الى ما تقدم، 

ان إقتراح القانون لم يحدد في متنه العام الدراسي الذي يقتضي ان يكون اصحاب العلاقة قد تعاقدوا  -
وعدد سنوات التعاقد المطلوب توفرها كحد أد  في المتعاقد، حتى يصبح بإمكانه الاستفادة خلاله 

 من احكام اقتراح القانون.
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لا يتضمن أن عدد ساعات التدريس بالتعاقد المطلوب توفرها في العام الدراسي لاحتسابها سنة  -
عتمدة في هذا الشأن ساعة، حيث انه يقتضي المحافظة على ذات الاسس الم 540خدمة فعلية هو 

 تجنباً لما قد يترتب من مشاكل ونزاعات حال اعتماد اسس مغايرة.
قد اتى  «اشراك المستعان بهم، وخريجي كلية التربية بهذا الاقتراح»ان النص في المادة السادسة على  -

من اقتراح من خارج سياو الاحكام المدرجة في المواد الاولى  والثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
القانون موضوع البحث، وليس ثمة ما يبرر هذا التوسيع في قاعدة المعنيين باقتراح القانون سيما وان 

 هذا التوسيع قد يصعب تحديده وضبطه.
مخالفته لجميع النصوص القانونية من خلال السماح بإشراك المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية  -

 القانون او الحاقهم بالادارات العامة. بالاستفادة من احكام اقتراح
لم يتضح الهدف من شموله جميع المتعاقدين من حملة الاجازات الجامعية والتعليمية والفنية، وكيف تم  -

لى شموله المتعاقدين السابقين على صدور القانون وكذلك إ عاقد معهم، باعتبار ان ذلك سيؤديالت
بعد صدور هذا القانون، وان ذلك يخالف الغاية من إصدار المتعاقدين الذين قد يتم التعاقد معهم 

 مثل هذه القوانين التي لها طابع استثنائي لجهة انها تعالج المشاكل السابقة على صدورها.
 

: مشصوو القانو  بالإجازة للحكومة تثبيت المدرّسين المتعاقدين مع وزارة التررية والتعليم العا   4 – 15
وزارة ) 4/9/2018تاريخ  1239الرأي رقم  في مصحلتي الصوضة والتعليم ا ساسي:لإسداء ساعات تدريس 

 (التررية والتعليم العا 
 

بيان الرأي في  2/5/2018تاريخ  5856/11بشأن طلب وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم  
ساعات تدريس في مرحلتي الروضة  مشروع القانون بالإجازة للحكومة تثبيت المدربسين المتعاقدين معها لإسداء

 والتعليم الأساسي، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
 تبين أن مشروع القانون موضوع البحث ينص على ما يلي: 

يعُتبر متعاقداً، من اجل تطبيق احكام هذا القانون، كل من تثبت السجلات الممسوكة في المدارس الرسمية،  - 1
م العالي، بإسداء يالتربوية المختصة على صحتها، انه قام ، بعد موافقة وزير التربية والتعلالتي تصدو المنطقة 

 ساعات تدريس في هذه المدارس، واياً كان مصدر دفع بدلات تعاقده.
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ولا يزال  2018-2017ان يكون المتعاقد قد استمر في عمله في المدارس الرسمية خلال العام الدراسي  - 2
 العمل بتاريخ صدور هذا القانون. مستمراً في هذا

ان لا يكون سن المتعاقد قد تجاوز الاربع والاربعين سنة بتاريخ بدء التعاقد معه، وان لا يكون قد تخطى  - 3
 الثامنة والخمسين بتاريخ نشر هذا القانون.

وذلك في صيف  ان يخضع، اذا كان يحمل اجازة جامعية، الى دورة اختصاص تربوي تجري بمدة ثلاثة اشهر - 4
، يخضع في نهايتها لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفق النظام المعمول به لدى هذا المجلس، 2018العام 

فيثبت في وظيفة مدرس، بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ، حال نجاحه في هذه المباراة بترتيب 
يين في القضاء العامل فيه، التي تحددها وزارة التربية والتعليم العالي على على لائحة الناجحين ضمن الحاجة للتع

ضوء الاحصاءات المبيبِّنة لعدد افراد الهيئة التعليمية الذين يقتضي تعيينهم في هذا القضاء، وفي حال رسوبه 
تخطت هذا يفُسخ التعاقد معه لقاء تعويض مقداره راتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية خمس سنوات ، فنذا 

 العدد، فراتب شهرين اثنين عن كل من السنوات اللاحقة.
يعُفى من الدورة المنصوص عليها في الفقرة اعلاه حملة الاجازة في التربية ، او الاجازة التعليمية في التربية ، حال 

 رغبوا في هذا الاعفاء ،ويبقون خاضعين لموجب اجراء المباراة.
اجازة جامعية، الى  دورتين اولاهما تأهيلية وثانيتهما دورة اختصاص، تجريان  ان يخضع، اذا كان لا يحمل - 5

؛ 2020الذي يليه العام   في صيف 2019على مرحلتين بمدة ثلاثة اشهر لكل منهما، وذلك في صيف العام 
سدي تعليمها إبان هذه تجري في نهاية الدورة الاولى مباراة محصورة بالمتعاقدين الذين تابعوها، تتناول المواد التي أُ 

الدورة، ليُفسخ التعاقد مع الراسب فيها، وليستمر مع الناجح بنتيجتها حتى اعلان نتائج الدورة الثانية، فان نجح 
هذا المتعاقد بموجب هذه النتائج الاخيرة ثبُت في وظيفة مدرس، بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم 

ه على لائحة الناجحين ضمن الحاجة للتعيين في القضاء العامل فيه، المحددة في العالي، اذا كان ترتيب اسم
الجدول المرفق بهذا القانون ، اما اذا رسب يفسخ التعاقد معه لقاء تعويض مقداره راتب شهر عن كل سنة 
خدمة لغاية خمس سنوات، فاذا تخطت هذا العدد، فراتب شهرين اثنين عن كل من السنوات اللاحقة، 

  يستحق هذا التعويض ايضاً لمن فُسخ التعاقد معه لرسوبه في الدورة التأهيلية  نفة الذكر.و 
يُحدد برنامج كل من دورتي التأهيل والاختصاص بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على  - 6

التربوي للبحوث والانماء بالاستناد  اقتراح مشترك يصدر عن عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية ورئيس المركز
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الى تقرير تضعه لجنة مؤلفة من اربعة اساتذة في التربية يختار هذا العميد اثنين منهم، ويختار الاثنين الآخرين 
 رئيس المركز.

تنُفذ دورتا التأهيل والاختصاص في كل قضاء في دار المعلمين والمعلمات الموجودة فيه، وفي حال عدم  - 7
، في اي من ابنية المدارس الرسمية التي يحددها المدير العام للتربية، وتؤمن الاعتمادات المالية اللازمة  وجودها

المديرية العامة للتربية،  -وزارة التربية والتعليم العالي -لتغطية النفقات المترتبة عن هاتين الدورتين في موازنة الدولة
الجامعة اللبنانية التي ينا  بها الاشراف الاداري على الدورتين المذكورتين ل وفق الحاجة الى كلية التربية في لتحوَّ 

 وعقد مختلف النفقات اللازمة لتنفيذهما.
يعُطى المثبت في وظيفة مدرس، بالاستناد الى احكام هذا القانون، درجة واحدة عن كل ثلاث سنوات  - 8

عاقد من اجل تطبيق مختلف أحكام هذا القانون، ساعة تدريس بالت 375خدمة، وتعُتبر سنة الخدمة مؤلفة من 
 ويُحتفظ للمثبت بالاقدمية للتدرج عند الاقتضاء.

يستحق المعاش التقاعدي للمثبتين في وظيفة مدرس بالاستناد الى هذا القانون اذا بلغت خدمتهم الفعلية  - 9
يها في نظام التقاعد والصرف من سنة على الاقل ويُحتسب هذا المعاش وفق الاحكام القانونية المنصوص عل 15

 الخدمة.
 

هو  خر سنة تم فيها  2008وقد ورد في الاسباب الموجبة لمشروع القانون موضوع البحث ان العام 
المديرية العامة للتربية  -اجراء مباراة من اجل التعيين في وظيفة مدرس متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

وان التعيين من بين الناجحين في المباراة ، 29/7/2002الصادر بتاريخ  442رقم استناداً الى احكام القانون 
و خرها  3127تحت الرقم  31/1/2010المشار اليها اعلاه جرى بموجب ستة مراسيم متتالية صدر أولها في 

مدرساً  3521م ، وقد بل  اجمالي عدد المعينين بمقتضى هذه المراسي9323تحت الرقم  16/11/2012في 
ة ان الحاجة لمدرسين في الملاك الآنف الذكر استجدت عاماً تلو  خر منذ سنة واعتبرت الاسباب الموجب، متمرناً 

ولم يتم اجراء اي مباراة لتلبية هذه الحاجة باستثناء تلك التي سبق ذكرها فاقتضى حسن سير العمل في  2002
من افراد الهيئة المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الاساسي، اللجوء للتعاقد بخاصة وان عدداً لا يستهان به 

التعليمية في هذه المرحلة قد بلغوا السن القانونية وانتهت خدمتهم حكماً عاماً تلو الاخر، وان عدداً اخر منهم 
قد عين وفق الاصول بوظيفة استاذ تعليم ثانوي او استاذاً في ملاك الجامعة اللبنانية ، فضلًا عمن انهيت 

 خدمتهم بناء لطلبهم لاسباب خاصة بهم.
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ان عدد المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية تنامى عاماً تلو  خر فبل  في العام  ما وردك
متعاقداً في مرحلة التعليم الاساسي المعنية بمشروع القانون، وذلك في فترة الدوام  9563الدراسي المنصرم 

 خرون، في الفترة ذاتها ، وصل عددهم  العادي، صرفت مستحقاتهم من الموازنة العامة، والى جانبهم متعاقدون
دفعت بدلات تعاقدهم من الهبات المقدمة لصا  برنامج التعليم الشامل، وبالاضافة اليهم جميعاً  1800الى 

متعاقد صرفت مستحقات بدلاتهم من صناديق مجالس الاهل، مع الاشارة الى ان العديد من  1200حوالي 
 2016/2017ت متواصلة في تعاقدهم وبل  عددهم في العام الدراسي سنوا 10المتعاقدين امضوا اكثر من 

متعاقداً باستثناء المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل وكان معدل عدد ساعات التدريس التي اسندت  3368
 ساعة. 20اسبوعياً الى كل منهم اكثر من 

 
لمذكورين  نفاً على اختلاف وأوضحت الاسباب الموجبة لمشروع القانون ان العديد من المتعاقدين ا

مصادر دفع بدلات تعاقدهم قد اشترك في دورات التدريب، وفي الامتحانات الرسمية وفق القواعد المنصوص 
عليها في الانظمة النافذة، فاكتسبوا بالتالي خبرة تراكمت ، مما استدعى العمل على إيجاد تشريع يحقق 

ر الاجتماعي والوظيفي لمن يثبت امتلاكه لمتطلبات تعيينه مدرساً الاستفادة من هذه الخبرة من جهة، والاستقرا
من بينهم على ضوء احكام وشرو  خاصة تأخذ بعين الاعتبار اعمار هؤلاء المتعاقدين، وضرورة تأهيلهم المسبق 

 للتباري في ما بينهم ليصار على ضوئه التعيين في حدود الحاجات المحققة.
 

 رناء عليه 
 

احيل على مجلس الخدمة المدنية عدة اقتراحات قوانين ترمي الى تثبيت المدرسين بما انه سبق ان 
المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي في مرحلة التعليم الثانوي وفي مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي في ملاك 

ي في كل مرة رأيه بعدم الموافقة على التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي،  وكان مجلس الخدمة المدنية يبد
هذه الاقتراحات، وذلك لعدة اسباب اهمها انها تهدف الى ادخال المتعاقدين المعنيين باقتراحات القوانين المذكورة 

 الى ملاك التعليم الرسمي دون خضوعهم لمباراة تجري وفقاً للاصول.
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رسين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم وبما ان مشروع القانون موضوع البحث يهدف الى تثبيت المد
العالي في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي بوظيفة مدرس في ملاك الوزارة المذكورة وفقاً للاحكام الواردة في 

 إبداء ما يلي على مشروع القانون: رأىمتنه، وان مجلس الخدمة المدنية وبعد اطلاعه على كامل الملف، 
ان مشروع القانون موضوع البحث بنصه على اجراء مباريات محصورة بالمتعاقدين المشمولين بأحكامه وفقاً  - 1

على حساب قواعد التوظيف العامة ولا سيما على حساب  -حال نفاذه  –للآلية المبينة في متنه، يجعل تطبيقه 
دمة العامة والذين تتوفر فيهم الشرو  المطلوبة مبدأي المنافسة وتكافؤ الفرص امام جميع المواطنين الراغبين في الخ

من  12، مما يجعله مخالفاً لأحكام المادة 29/7/2002تاريخ  442للتعيين بوظيفة مدرس المبينة في القانون رقم 
الدستور اللبناني التي تنص على ما يلي: لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر الا 

 ث الاستحقاو والجدارة حسب الشرو  التي ينص عليها القانون.من حي
ان مشروع القانون المرفق قد اخضع حملة الاجازة الجامعية الى دورة اختصاص تربوي وبعدها لمباراة  يجريها  - 2

رة مجلس الخدمة المدنية ، ونص على إعفاء حملة الاجازة في التربية او الاجازة التعليمية في التربية من دو 
الاختصاص هذه، الامر الذي يخلق تمييزاً بين حملة الاجازات الجامعية بالرغم من انهم جميعاً متعاقدون للتدريس 
في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي وعلى ذات المهام التدريسية ، مما يشكل مخالفة لمبدأ المساواة، الذي 

 قانوني مشابه. يقتضي ان يسود بين هؤلاء المتعاقدين الذين هم في وضع
ان مشروع القانون المذكور نص على اخضاع من لا يحمل اجازة جامعية الى دورتين: الاولى دورة تأهيلية  - 3

والثانية دورة اختصاص تربوي، وفقاً للتفصيل المبين في متنه، الامر الذي من شأنه ان يفسح المجال امام من لا 
 344م، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم يحمل اجازة جامعية للدخول الى ملاك التعلي

لا »)انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام( التي نصت على انه  6/8/2001تاريخ 
ات وما يجوز ان يدخل الى ملاك التعليم ، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم الا لحملة الاجاز 

وبالتالي، وفي حال السير بهذه الاحكام، يكون التشريع وفي ما خص الدخول الى ملاك التعليم قد  «و....فو 
الامر الذي يتعارض والمبادئ التي ترعى التشريع ومنها وجوب  344/2001عاد الى ما قبل صدور القانون رقم 

 اه هذه القوانين.تحديث وتطوير القوانين على نحو يؤمن متطلبات المرفق العام الذي ترع
ساعة تدريس  375ان النص في مشروع القانون موضوع البحث على اعتبار ان سنة الخدمة مؤلفة من  - 4

بالتعاقد، يخالف القواعد والاسس المعتمدة في هذا الشأن ، اذ ان عدد ساعات التدريس بالتعاقد المطلوب 
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ساعة، حيث يقتضي المحافظة على هذه الاسس  540توفرها في العام الدراسي لاحتسابها سنة خدمة فعلية هو 
 تجنباً لما قد يترتب من اشكاليات ونزاعات حال اعتماد قواعد واسس مغايرة.

ان النص على ان الحق بالمعاش التقاعدي للمثبتين في وظيفة مدرس بالاستناد الى مشروع القانون موضوع  - 5
على الاقل، يتعارض واحكام التقاعد والصرف من سنة  15البحث يترتب في حال بلوغ خدمتهم الفعلية 

منه على ان  4التي نصت المادة  29/6/1983تاريخ  47الخدمة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 
، مما من شأن هذه «يستحق معاش التقاعد عن الخدمات الفعلية التي تبل  مدتها عشرين سنة على الاقل...»

 الاساس المعتمد في حساب معاش التقاعد، وهذا ما لا يمكن الاخذ به . المخالفة ان تؤدي الى ضرب
بالاضافة الى ما تقدم، لم يرفق بمشروع القانون موضوع البحث دراسة صادرة عن المراجع المختصة في وزارة  - 6

ا لم يتبين وجود التربية والتعليم العالي تثبت حاجة المرفق العام التربوي للعدد الوارد في الاسباب الموجبة، كم
تحديد للعدد المطلوب لكل اختصاص في كل قضاء حيث يقتضي ان تُضم الى الملف دراسة مفصلة وعلمية تبين 
مدى الحاجة المطلوبة بهذا الشأن، وان تخضع هذه الدراسة الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وفقاً 

 للأصول.
 

التعليم الرسمي تقضيان باعتبار ان المباريات متاحة أمام جميع وبما ان المصلحة العامة ومصلحة مرفق عام 
الذين تتوفر فيهم الشرو  المطلوبة، ومن بينهم المتعاقدون المعنييون بمشروع القانون موضوع البحث، ورفد قطاع 

ة في كلية التعليم بأفضل العناصر، وهذا ما جرى مراعاته في مشروع قانون يتعلق بمباراة القبول في شهادة الكفاء
ورقم  11/11/2014/م.ص تاريخ 2986التربية سبق لرئاسة مجلس الوزراء ان أودعته هذا المجلس بكتابيها رقم 

تاريخ  3244كتابه رقم وأبدى مجلس الخدمة المدنية موافقته عليه ب 24/11/2014/م.ص تاريخ 3113
شروع قانون يتعلق بمباراة التعيين جل اعداد مالاستئناس بما تضمنه من احكام لأ، حيث يمكن  3/12/2014

 بوظيفة مدرس في التعليم الاساسي.
 

وبما ان اعتماد المباراة المفتوحة للتعيين في الوظيفة العامة يشكل قاعدة راسخة مستقرة وثابتة عمد 
المشترع الى التمسك بها وتعميمها على وظائف جميع اشخاص القانون العام ولم تعد تقتصر على الوظائف 

)الموازنة العامة والموازنات  23/4/2004تاريخ  583الملحوظة في ملاكات الادارات العامة، فالقانون رقم 
منه التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصا  المستقلة والمجالس  54( اخضع في المادة 2004الملحقة لعام 
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لمباراة وفقاً للشرو  المطلوبة للتعيين او الاستخدام في   –باستثناء مصرف لبنان  –والهيئات والصناديق العامة 
بحيث  112/59من المرسوم الاشتراعي رقم  87عدبل المادة  5/9/2008تاريخ  23م كل منها، والقانون رق

 اصبح التعاقد في الادارات العامة يتم بموجب مباراة تجرى وفقاً للأصول.
 

من نظام  10وبما انه استناداً الى القاعدة التي ترعى التثبيت في الوظيفة العامة والمكرسة في المادة        
التثبيت يرتبط مباشرةً بمرحلة التمرين والتدريب لموظفين معينين وفقاً للأصول بعد نجاحهم في المباراة  الموظفين فان

المؤهلة لهذا التعيين. فالتثبيت وضع قانوني تنتهي بموجبه فترة التمرين وهي مرحلة غايتها اختبار الموظف المتمرن 
 والتحقق من كفاءته واستحقاقه للوظيفة.

 

ما يستعمل القانون كلمات او عبارات ذات معنى تقني فيجب أن تؤخذ بمعناها التقني وبما أنه عند 
على نحو ما ورد في مشروع القانون المقترح كطريقة للدخول الى  «التثبيت»المعطى لها، وبالتالي فنن اعتماد كلمة 

 الصحيح. ملاك الوظيفة العامة )السلك التعليمي( بدلاً من التعيين لا يقع موقعه القانوني
 

وبما أن مجلس الخدمة المدنية استقر في أكثر من رأي سابق صادر عنه، على عدم السير بمشاريع او 
اقتراحات القوانين الاستثنائية التي تطال فئة معينة من العاملين في الادارة العامة، لأن هذه المشاريع او 

رعية الاجراء لا سيما لجهة عدم مراعاة مبادئ الاقتراحات تكون دائما مخالفة لأحكام الدستور وللقوانين الم
 العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاو والجدارة في تولي الوظائف العامة وفق ما سبق بيانه.

 

وبما انه لا يمكن الرد على ما تقدم بان موازاة الصلاحيات والصي  تجيز للمشترع صلاحية تعديل أو 
مماثل في الصيغة، إذ ان التعديل والإلغاء يبقى مشروطاً بمراعاة القواعد الدستورية إلغاء نص قانوني بنص قانوني 

 والنصوص القانونية المستقرة ومصلحة المرفق العام الامر غير المتوافر في المشروع المقترح.
 

وبما انه استناداً الى ما تقدم فان هذا المجلس وبحكم ائتمانه على الوظيفة العامة والعاملين فيها وانطلاقاً 
من حرصه على حسن تطبيق القوانين والانظمة النافذة واستقرارها وعلى ان تأتي القرارات المتعلقة بالتعيين 

وظيفة مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم  -ة وبإشغال الوظائف العامة ومن بينها الوظيفة موضوع المعامل
متوافقة ومبدأ الشرعية، وتجنباً للطعن بالقانون لمخالفته قواعد دستورية تتعلق بالاستحقاو والجدارة  -العالي 
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والمساواة، وبالنظر لكون احكام المشروع تفتقد الى الشمولية والاستقرار لانطلاقه من اعتبارات تتعلق بفئة معينة 
 شرع لأجلها.

 
رأيه بعدم السير بمشروع القانون موضوع  أبدىوبما ان مجلس الخدمة المدنية، واستناداً الى ما تقدم، 

 .المعاملة
 

 -المديصية العامة للتررية –: إمكانية السماا لمدرّسة متمصنة في ملاك وزارة التررية والتعليم العا   5 – 15
الالتحاق ردورة إعداد لاحقة وصيها كلية التررية في الجامعة اللبنانية للمدرسين المتمصنين لتع ر اتمامها الدورة 

المديصية  –وزارة التررية والتعليم العا  )  28/9/2018تاريخ  1714الرأي رقم  رسبب وضعها الصحي:
 ( العامة للتررية

 
في امكانية بيان الرأي  21/6/2018تاريخ  3574/3بشأن طلب المديرية العامة للتربية بكتابها رقم  
دربسة متمرنة بالالتحاو بدورات الاعداد اللاحقة التي ستجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية لمالسماح 

 ما يلي: لس الخدمة المدنيةلتعذر اتمامها الدورة بسبب وضعها الصحي، أبدى مجللمدرسين المتمرنين 
ومن مستندات المعاملة ان  21/6/2018تاريخ  3574رقم تبين من كتاب المديرية العامة للتربية  
المديرية العامة للتربية بموجب المرسوم  -عينت بوظيفة مدربسة متمرنة في وزارة التربية والتعليم العالي ---السيدة 

المديرية العامة -رسين متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي)تعيين مد20/3/2010تاريخ  3634رقم 
قضاء راشيا ، وما زالت تمارس اعمال التدريس في هذه المدرسة لغاية  -للتربية( وألحقت بمدرسة تنورة الرسمية

 تاريخه.
 

لم تستطع اجراء الدورة الاعدادية في كلية التربية تنفيذاً لاحكام المرسوم رقم  ---وتبين ان السيدة  
المذكور اعلاه بسبب الوضع الصحي الحاد الذي كانت تعاني منه حينها في المفاصل مما ادى  3634/2010

صادو الى ملازمتها الفراش وحصولها على اجازات صحية براتب كامل لمدة شهرين بناء على تقارير طبية م
عليها من قبل اللجنة الطبية الرسمية، مما ادى الى تغيبها طيلة فترة الدورة الاعدادية التي اجرتها كلية التربية 

 للمدرسين المتمرنين.
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عن الدورة الاعدادية المذكورة قد منعها من اكمال هذه الدورة وحرمها  ---وتبين ان غياب السيدة  
قرر الذي تغيبت عنه، مما قد يفقدها وظيفتها وذلك تطبيقاً لاحكام المادتين من التقدم الى الامتحان النهائي الم

)منهج ونظام التقييم والامتحانات لدورة اعداد مدرسين  19/1/2011تاريخ  56من القرار رقم  17و 16
ن ( حيث تنص هاتا20/3/2010تاريخ  3634حلقة اولى وحلقة ثانية متمرنين... بموجب المرسوم رقم 

% 30ن على حرمان الطالب المتدرب من تقديم الامتحان النهائي في كل مقرر، تجاوزت نسبة غيابه فيه المادتا
من عدد الحصص المقررة، وشمول هذا الحرمان الدورتين العادية والاستثنائية، وكذلك حرمانه، حكماً، من تقديم 

راً على علامة التقويم المستمر ، راسباً، او الامتحان النهائي لمقرر  ما ، واعتبار الطالب المتدرب الذي نال صف
 يم.و الذي لم يتقدم بأي من النشاطات العائدة لهذا التق

 
كانت قد تقدمت بطلب استرحام لدى مديرية التعليم الابتدائي بتاريخ   ---وتبين ان السيدة  

دورة استثنائية تؤهلها كي  تطلب فيه قبول طلب اعادة اجراء دورة اعدادية في كلية التربية او اجراء 9/9/2011
 تصبح مدرسة في ملاك التعليم الرسمي.

 
الموجه لجانب كلية التربية في الجامعة اللبنانية  9413/11وتبين ان وزير التربية والتعليم العالي بكتابه رقم 

ورة الثانية أمل النظر بإمكانية السماح لصاحبة العلاقة بالتقدم للامتحانات النهائية الد 31/10/2011بتاريخ 
 حرصاً على مستقبلها الوظيفي.

 
الموجه لجانب وزير التربية  2011/ص/705وتبين ان عمادة كلية التربية في الجامعة اللبنانية بكتابها رقم 

وبعد أن عرضت لوضع صاحبة العلاقة، أملت النظر بإمكانية السماح  17/11/2011والتعليم العالي بتاريخ 
بالالتحاو بالدورات الاعدادية اللاحقة التي ستجريها الكلية للمدرسين المتمرنين في السنوات  ---للسيدة 
 المقبلة.

 
لم ير مانعاً  7/12/2011تاريخ  11672/11وتبين ان معالي وزير التربية والتعليم العالي بإحالته رقم 

 من الموافقة على طلب كلية التربية الآنف الذكر.
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ان المدرسة تبلَّغت  27/4/2018تاريخ  67رسة تنورة الرسمية، افادت بالكتاب رقم وتبين ان ادارة مد
موافقة  ---موافقة السيد الوزير الآنفة الذكر، الا انه لم يتبين وجود اي مستند او توقيع  يفيد بتبل  السيدة 

ة التربية، مشيرة الى ان مدير السيد وزير التربية والتعليم العالي بالحاقها بالدورات الاعدادية اللاحقة في كلي
 المدرسة الذي كان مكلفاً بمهام الادارة وقتذاك قد انهيت خدمته لبلوغه السن القانونية.

 
طلب عرض الملف  13/6/2018تاريخ  4054/11وتبين ان وزير التربية والتعليم العالي بإحالته رقم 

 على مجلس الخدمة المدنية لبيان رأيه. ---العائد للسيدة 
 

 رناء عليه 
 

المذكور اعلاه اعتبر بعض المتعاقدين للتدريس  20/3/2010تاريخ  3634لما كان المرسوم رقم 
 29/7/2002تاريخ  442بالساعة الفائزين في المباريات المحصورة التي جرت استناداً لأحكام القانون رقم 

، معينين بوظيفة مدرس متمرن في الحلقتين الاولى والثانية من مرحلة  ---وتعديلاته ، ومن بينهم السيدة 
 المديرية العامة للتربية . -التعليم الاساسي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي

 
يخضع »تنص على ما يلي:  20/3/2010تاريخ  3634ولما كانت المادة الثانية من المرسوم رقم 

حملة الاجازات التعليمية والجامعية لدورة اعداد في كلية التربية في الجامعة اللبنانية  المعينون في هذا المرسوم من
وفقاً لنظام خاص تضعه الكلية تحدد فيه برنامج الدورة وموادها واصول الامتحانات ومعدلات النجاح على ان 

الناجحون منهم في الملاك  لا تقل مدة الدورة عن السنة ، ويبقى هؤلاء متمرنين حتى انتهاء الدورة ، ويعين
بوظيفة مدرس في الحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي في القضاء الذي تقدم اليه .... ويعتبر 

 .«الراسبون منهم مصروفين من الخدمة ...
 

)تنظيم كلية التربية في الجامعة  16/3/1979تاريخ  1833من المرسوم رقم  11ولما كانت المادة 
يحدد النظام الداخلي لكلية التربية وللثانويات النموذجية الملحقة بها وبرنامج » على ما يلي: تنصبنانية( الل

على اقتراح مجلس الكلية العمل ونظامه في مركز الابحاث والدراسات العالية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء 
 المتمرنين الخاضعين لدورة اعداد في كلية التربية بموجب ، الامر الذي يستفاد منه ان اوضاع المدرسين«المذكورة
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، يقتضي ان تخضع للأنظمة المعمول بها في الكلية  ---، ومن بينهم السيدة  3634/2010المرسوم رقم 
 المذكورة.
 

من الخضوع للدورة الاعدادية في   ---ولما كان يتبين من الوقائع المعروضة اعلاه ان عدم تمكن السيدة 
التربية في الجامعة اللبنانية وحرمانها من التقدم الى الامتحان النهائي للمقرر الذي تغيبت عنه، مرده الى كلية 

وضعها الصحي المتأزم الذي كانت تعاني منه والناجم عن اصابتها بمرض في المفاصل استدعى ملازمتها الفراش 
 ة الطبية الرسمية.لمدة شهرين وذلك بناء على تقارير طبية مصادو عليها من اللجن

 
ولما كانت كلية التربية ووزارة التربية والتعليم العالي، هما الجهتان المخولتان اتخاذ الاجراءات اللازمة المترتبة 

لجهة امكانية متابعتها دورة الاعداد في   ---في ما خص حالة السيدة  3634/2010بعد صدور المرسوم رقم 
 والانظمة التي ترعى هذه الحالة في كلية التربية. كلية التربية، وذلك في ضوء الاحكام

 
ولما كان يتبين من مستندات المعاملة ان عمادة كلية التربية في الجامعة اللبنانية ووزير التربية والتعليم العالي 

بالالتحاو  ---على السماح للسيدة  2011في حينه، وانطلاقاً من صلاحياتهما، أبديا موافقتهما في العام 
 رات الاعداد اللاحقة التي ستجريها كلية التربية للمدرسين المتمرنين في السنوات المقبلة.بدو 

 
المذكور اعلاه بأنه لم يتبين وجود اي  67/2018الرسمية افاد بكتابه رقم  ---ولما كان مدير مدرسة 

موافقة السيد وزير التربية والتعليم العالي بإلحاقها بالدورات الاعدادية  ---مستند او توقيع يثبت تبل  السيدة 
 اللاحقة في كلية التربية.

 
دورة اعدادية في كلية التربية يجعل من المتعذر تثبيتها لعدم توفر  ---ولما كان عدم متابعة السيدة 
 الشر  الذي يفرضه القانون لهذه الغاية.

 
العلاقة ما زالت مثابرة على القيام بعملها التدريسي وتشارك بشكل مستمر ولما كان يتبين ان صاحبة 

في الدورات التدريبية وفي التصحيح بالامتحانات الرسمية وقد حازت على تنويهات خلال الاعوام الدراسية 
 .المذكور اعلاه 67/2018السابقة، وذلك وفقاً لما افادت به ادارة مدرسة تنورة الرسمية بكتابها رقم 
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ولما كان سبق لمجلس كلية التربية، وفي حالة مماثلة، ان وافق على طلب الاسترحام الذي تقدمت به 
)التي كانت قد اعتبرت مصروفة من الوظيفة بموجب المرسوم رقم  ،---احدى المدرسات المتمرنات، السيدة 

بكلية التربية( وانه على وذلك لعدم متابعتها دورة الاعداد للمدرسين الملحقين  3/5/2018تاريخ  2869
ضوء موافقة مجلس كلية التربية على المبررات التي ادلت بها صاحبة العلاقة والمتصلة بوضعها الصحي في حينه، 

الذي  21/9/2018تاريخ  3680راسبة، صدر المرسوم رقم  ---ورجوعه عن قراره المتعلق باعتبار السيدة 
 المذكور اعلاه . 3/5/2018تاريخ  2896من المرسوم رقم  ---قضى بحذف اسم السيدة 

 
، --ولما كان يعود  لمجلس كلية التربية ان يتخذ القرار المناسب لجهة امكانية الموافقة على طلب السيدة 

وكذلك  ---بحيث يصار، في حال موافقته، الى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لأجل إلحاو السيدة 
تاريخ  3634لية التربية وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم بدورة في ك ---السيدة 

 باعتبار ان تثبيت كل منهما بوظيفة مدرس متوقف على شر  نجاحها في الدورة المشار اليها.  20/3/2010
 

 27/12/2018تاريخ  3629الرأي رقم :رشأ  التوظيف في القطاو العام نيابيسؤال الصد علح :  6 – 15
 (رئاسة مجلس الوزراء)
 

بيان الرأي بالسؤال  17/12/2018/م.ص تاريخ 1885بشأن طلب رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم  
 العام، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي: علتوظيف في القطا با المتعلق النيابي

/م.ص 1885تبين أن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أودعت مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم  
 خلافاً للقانون. اً شخص 5000حول توظيف أكثر من  النيابينسخة عن السؤال  17/12/2018تاريخ 

 
تصريح النواب، أوردت  مجلسإلى دولة رئيس  12/12/2018بكتابها تاريخ  ---وتبين أن النائب  

 المتضمن: 4/12/2018وزير المالية بتاريخ 
هناك نقاش كبير حصل في الفترة الماضية حول الاحتيا ، والخلط بينه وبين حساب الخزينة وإن الانفاو » 

. هم 2018موظف جديد سنة  5000حصل خارج الموازنة، كلا، ما حصل أنه كان هناك توظيف لأكثر من 
. ونحن في حاجة ماسة لنتخذ قراراً واضحاً للالتزام بالمواد القانونية لسلسلة من خلقوا هذه الأعباء الإضافية
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الرتب والرواتب والموازنة العامة ايضاً، التي فيها إصلاحات، وأهمها وقف التوظيف العشوائي، وقف عمليات 
 «.الهدر والفساد

 إلى الحكومة بالسؤال المتضمن ما يلي: ---وانطلاقاً من التصريح المذكور توجهت النائب 
وفي الفترة السابقة لموعد إجراء الانتخابات  2018من هي الوزارات التي قامت بالتوظيفات في عام  – 1

لاء الموظفين. ؤ النيابية؟ من هي الجهة التي قررت التوظيف الذي ذكره وزير المالية في تصريحه؟ وكيف تم اختيار ه
يينهم؟ وما هو عددهم في كل إدارة؟ وما هي الوظائف التي يتولونها؟ ولأية أقضية ودوائر وفي اية إدارات تم تع

 انتخابية ينتمون؟
تاريخ  46من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم  21كيف تم هذا التوظيف في حين أن المادة   – 2

هل تم أخذ موافقة مجلس منعت جميع حالات التوظيف والتعاقد في القطاع العام؟ وبمعنى أدو  21/8/2017
 الوزراء على هذا التوظيف وإجراء تحقيق من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه بشأنه وفق ما تفرضه المادة المذكورة؟

وطالما أن هذه التوظيفات تشكل عبئاً على الموازنة ومخالفة لأحكامها وفق ما صرح به وزير المالية، لماذا لا  – 3
 112/1959من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  13المادة  نها أحكامأتطبق الحكومة بش
منها التي تمنع تصفية وصرف الرواتب التي لم يرُصد لها اعتماد خاص في الموازنة وتعتبر  6و  5وتحديداً للبندين 

 التعيين المخالف للأصول القانونية غير نافذ ولا يترتب عليه أي حق مكتسب؟
من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم  21ز المسح الشامل للوظائف الذي نصت عليه المادة هل تم إنجا – 4

؟ وفي حال عدم إنجازه ما هو سبب تجاوز مهلة الستة أشهر التي حددتها المادة المنوه 21/8/2017تاريخ  46
 عنها لأجل ذلك؟ وما هو الوقت الإضافي المتوقع لإنجاز هذا المسح؟

وبعض الهيئات المختصة  –ل الكثيرون ممن نجحوا في المباريات التي نظمها مجلس الخدمة المدنية لماذا لا يزا – 5
دون تعيين حتى تاريخه في الوظائف التي ترشحوا إليها؟ أليست الإدارة العامة بحاجة إلى توظيفهم؟  –الأخرى 

شخص  5000يل الـ ضيها؟ ولماذا تم تفوإذا كانت الإدارة لا تحتاجهم لماذا تم إجراء المباريات التي اشتركوا ف
 الذين أشار إليهم وزير المالية على هؤلاء؟
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 رناء عليه  
 

إيداعها صيغة تطلب  17/12/2018/م.ص تاريخ 1885بكتابها رقم  بما أن رئاسة مجلس الوزراء 
والجهات التي قررت الجواب المناسب على السؤال النيابي المعروض مضمونه أعلاه والمتعلق بمعرفة الوزارات 

ة اختيارهم والوظائف التي يتولونها في ظل د الموظفين وكيفيوأعدا 2018وقامت بإجراء التوظيف في العام 
ومصير الناجحين في  وما إذا كان قد تم تطبيق هذه الأحكام، 46/2017من القانون رقم  21أحكام المادة 

موظف جديد والمشار إليهم في تصريح  5000وتفضيل الـ » مباريات مجلس الخدمة المدنية وبقائهم دون تعيين 
 ، وذلك تمكيناً للحكومة من وضع الرد اللازم عليه.«وزير المالية على التعيين

 
  :    46/2017في المسألة المتعلقة بالتوظيف الذي تم بعد صدور القانون رقم : أولاً 

لا يبل  إلى مجلس  ةيتم خلافاً للأصول القانونيبما أنه لا بد من الإشارة بداية إلى أن التوظيف الذي  
الخدمة المدنية ولا يكون موضوع رقابة على كيفية إجرائه والجهة التي قامت به وبالتالي تنتفي معه إمكانية قيام 

 هذا المجلس بالإفادة عن حالات هذا التوظيف بصورة محددة ودقيقة.
 

المال  من لجنة 9/10/2018لى السؤال الموجه بتاريخ وبما أن مجلس الخدمة المدنية، وفي معرض رده ع 
والمتضمن الإفادة عن  2/10/2018 بتاريخوالموازنة في مجلس النواب والكتاب الموجه من رئيس اللجنة 

، أجاب بكتابه 21/8/2017التوظيف والاستخدام والتعاقد في الإدارات العامة والمؤسسات العامة بعد تاريخ 
عن حالات التوظيف والاستخدام والتعاقد في الإدارات العامة  9/10/2018/س/و تاريخ 619رقم 

، وأن الكتاب المذكور أرسل إلى رئيس اللجنة 46/2017والمؤسسات العامة التي جرت بعد صدور القانون رقم 
ن مرفقاً بالمعلومات والمستندات التي توفرت لدى هذا المجلس ضم 9/10/2018النائب إبراهيم كنعان بتاريخ 
 الصلاحيات المحددة له قانوناً.

 
والموازنة إلى إدارة التفتيش  لى التكليف الصادر عن لجنة المالوبما أن رئيس التفتيش المركزي واستناداً إ 

إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات،  8/10/2018تاريخ  5/2018المركزي، وجه التعميم رقم 
بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمستخدمين » طلب بموجبه إيداعه 
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، وأنه ... « 2017هذه الجهات مهما كان شكله من شهر  ب وغيرهم والإفادة عن أي تعاقد جرى مع 
لغاية تاريخه لم تستكمل المعلومات والبيانات المطلوبة بسبب امتناع بعض المراجع المعنية عن تنفيذ مضمون 

 التعميم.
 

/ص إلى جميع المراجع 200الكتاب رقم  8/12/2018وبما أن أمين عام مجلس الوزراء وجه بتاريخ  
لين على المعنية في القطاع العام لتزويد الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بجدول عن الموظفين والعامالإدارية 

 الأجراء...(. –المتعاقدين  –بالملاكات  اختلاف أوضاعهم )الداخلين
 

ل كما أنه، وإضافة إلى المعلومات المقدمة من مجلس الخدمة المدنية والمشار إليها أعلاه ولحين استكما 
تنفيذ تعميم رئيس التفتيش المركزي وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المبينين  نفاً، فنن هذا المجلس يرى أنه 
للوقوف على المعلومات الدقيقة عن حالات التوظيف أو التعاقد أو الاستخدام التي تتم دون مباراة في الأوضاع 

ض هذه الحالات على مجلس الخدمة المدنية ودون إبلاغها التي تفرض النصوص القانونية اجتياز مباراة ودون عر 
منه بوصفه المرجع المختص الذي يتولى شؤون الوظيفة العامة، يمكن العودة إلى سجلات وزارة المالية كونها المرجع 
المختص بصرف رواتب وتعويضات وأجور جميع العاملين في الإدارات العامة سواء كان دخولهم إلى الإدارة قد تم 
وفق الأصول القانونية الواجبة المراعاة او عبر الاستخدام خارج الإطار القانوني كعمال الفاتورة أو الأجراء 
بالفاتورة بأجر شهري ومقدمي الخدمات وعمال غب الطلب والعمال الموسميين، بالإضافة إلى أن وزارة المالية 

لمؤسسات العامة، وأن رقابتها تشمل جميع هي المرجع المختص بصرف مساهمة الدولة في موازنات عدد من ا
 المؤسسات العامة والبلديات.

موظف  5000المسألة المتعلقة بعدم تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية وتفضيل الـ  في: ننياً 
 على تعيينهم: 2018جديد في العام 

للاستخدام في الوظيفة العامة أصبح يشكل قاعدة بما أن اعتماد المباراة شرطاً للتعيين أو للتعاقد أو  
)نظام الموظفين(  112راسخة مستقرة وثابتة عمد المشترع إلى تكريسها في أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 

، وإلى التمسك بها وتعميمها على  12/6/1959)إنشاء مجلس الخدمة المدنية( الصادرين بتاريخ  114ورقم 
قانون العام ولم تعد تقتصر على الوظائف الملحوظة في ملاكات الإدارات العامة، وظائف جميع اشخاص ال

 54( اخضع في المادة 2004مة والموازنات الملحقة لعام )الموازنة العا 23/4/2004تاريخ  583فالقانون رقم 
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باستثناء  –ق العامة منه التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصا  المستقلة والمجالس والهيئات والصنادي
الخدمة المدنية وفقاً للشرو  المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها،  مجلسلمباراة يجريها  –مصرف لبنان 
بحيث أصبح  112/59الاشتراعي رقم  من المرسوم 87المادة  عدل 5/9/2008تاريخ  23والقانون رقم 

تاريخ  25/2008رى وفقاً للأصول، وقد صدر التعميم رقم ب مباراة تججالتعاقد في الإدارات العامة يتم بمو 
يعُتبر  87متضمناً أن كل تعاقد مهما كان نوعه أو شكله يتم خلافاً للأحكام الجديدة للمادة  16/9/2008

ليؤكد على كل المؤسسات العامة  10/8/2017تاريخ  16باطلًا وعديم الوجود، كما صدر التعميم رقم 
 فلعامة والمجالس والهيئات غير الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية، باستثناء مصر والمصا  والصناديق ا

وطلب من التفتيش المركزي مراقبة حسن  583/2004من القانون رقم  54لبنان، وجوب التقيد بأحكام المادة 
 التطبيق.

 
الفئات الثالثة والرابعة  ت لملء المراكز الشاغرة فيلس عند دراسته طلبات إجراء مباريالك، حرص المجذل 

والخامسة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، على وضع أنظمة للمباريات تتضمن، إضافة إلى 
الشرو  العامة والخاصة المتعلقة بالوظيفة، تدابير تتيح وتسهل ممارسة حق الترشح للوظيفة بما يتوافق والقاعدة 

يين في تولي الوظائف العامة دون تمييز بينهم، ووضع معايير موضوعية تتعلق الدستورية التي تضمن حق اللبنان
المساواة وتكافؤ الفرص.  للنجاح، والالتزام عند السير بإجراءات المباراة بمبدأي ستحقاو والجدارة أساساً بالا

نية وفي الفترة المشمولة بالمعاملة الراهنة مباريات للتعيين في ددمة الموعلى هذه الأسس والمعايير، أجرى مجلس الخ
/س/و المشار إليه أعلاه، بعد أن تمت بناء على طلب 619هام، وردت في الكتاب رقم موظائف والتعاقد على 

ائها، وإلحاح الإدارات العامة والمؤسسات العامة بملء الشواغر لديها واستناداً إلى موافقة مجلس الوزراء على إجر 
إبلاغ نتائجها إلى الجهات المعنية بها في المهل المحددة، كما أجرى المجلس رقابته على مشاريع المراسيم  وتم

ومشاريع القرارات العائدة لها، غير أن مراسيم تعيين وقرارات استخدام المرشحين الناجحين في هذه المباريات لم 
إلى سابقات لها لم تقترن بدورها  تفانضم ، الناجحينتصدر لأسباب معزوة إلى عدم التوازن الطائفي بين

على حقوو الناجحين في التعيين ضمن المهل المحددة للعمل باللوائح، وعلى  بالتعيين للعلة ذاتها، مما أثر سلباً 
كما على المصلحة العامة وواجب الدولة في تأمين   ي تعانيهة حاجتها لملء الشغور الذمصلحة الإدارة في تلبي

العمل لمواطنيها، وان هذا المجلس وتفاديًا للنتائج الناجمة عن التأخر والامتناع عن التعيين وبهدف الحفاظ  فرص
على المال العام الذي يوُجب الاقتصاد والتوفير في نفقات إجراء مباراة أخرى للوظيفة ذاتها وتفاديًا للجوء إلى 
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لمناطة به وأمام هذا الواقع لم يكن أمامه الا اعتبار أن التوظيف العشوائي لسد الشغور، وفي إطار الصلاحيات ا
المباشرة من قبل الإدارة في معاملات التعيين وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية لإجراء رقابته عليها قبل مرور 

جراء أية اتخاذ موقف بعدم إقطع لهذه المهلة، وإلى المهلة القانونية للعمل بلائحة الناجحين في المباراة بمثابة 
 ت مفتوحة لحين إعطاء مشاريع مراسيم التعيين المذكورة مجراها القانوني.مباريا

 
ة  مالهم على قوبما أنه يبقى الحل لقضية المئات من الناجحين في مباريات أجراها هذا المجلس والمعل 

 112/59رسوم الاشتراعي رقم من الم 96التعيين في تطبيق الأحكام القانونية والدستورية تطبيقاً صحيحاً فالمادة 
التي أحيل إليها ألغت قاعدة  95من الدستور في تعيين الموظفين، والمادة  95أوجبت مراعاة أحكام المادة 

 .ف الفئة الأولىفي الوظائف العامة باستثناء وظائ التمثيل الطائفي ونصت على اعتماد الاختصاص والكفاءة
ئف التي أجريت مباريات لاشغالها في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، فتكون قاعدة التمثيل الطائفي في الوظا

قد الغيت ويقتضي إصدار المراسيم والقرارات ذات الصلة تجنباً لمخالفة الأحكام القانونية والدستورية لعلة تجاوز 
د في السؤال حد السلطة وتجنباً لاشغال هذه الوظائف خلافاً للأصول وعبر التوظيف العشوائي على ما ور 

 موضوع المعاملة.
 

موظفاً جديداً والوارد في السؤال النيابي المستند إلى تصريح وزير  5000مع الإشارة إلى أن عدد الــ  
المالية يشمل في معظمه التوظيف في الأسلاك العسكرية والذي يخرج عن صلاحيات مجلس الخدمة المدنية سواء 

على نصوص التعيين، وبالتالي فنن التوظيفات موضوع السؤال النيابي والمطروحة لجهة إجراء المباريات أو الرقابة 
 اعدادها ليست كلها واقعة في الأسلاك الإدارية والفنية في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

 :46/2017من القانون رقم  21في المسألة المتعلقة بتطبيق المادة : نلثاً 
على الحكومة إنجاز »تنص على ما يلي:  21/8/2017تاريخ  46من القانون رقم  21بما أن المادة  

مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكل إليها، 
الفائض والكلفة الحالية وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات و 

في ذلك إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات  والمستقبلية للموارد البشرية بما
 «.وملحقاتها الملائمة لتقليص وضبط إرشاد كتلة الإنفاو على الرواتب والأجور
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قرر » تضمن ما يلي:  43القرار رقم  26/10/2017وبما أنه يتبين أن مجلس الوزراء أصدر بتاريخ  
في الملاكات والوظائف التي  المجلس تشكيل لجنة وزارية ... مهمتها إنجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة

تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة  
إنهاء الخدمة بما كلفة لحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك  كانت، وتحديد ا

يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات اللازمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاو على 
 الرواتب والأجور وملحقاتها.

القطاعين العام والخاص لإنجاز مهمتها... وإنجاز التوصيف الوظيفي في  يُجاز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من
 «.إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديم تقريرها إلى مجلس الوزراء وتقديم نسخة عنه إلى مجلس النواب 

 
بتأليف اللجنة  21أعلاه إلى تطبيق أحكام المادة  43وبما أن مجلس الوزراء بادر بموجب القرار رقم  

وتحديد مهامها، وان ما تقدم يشكل ولغاية تاريخه المعطى المتوافر لدى مجلس الخدمة المدنية لهذه الجهة، كما وأن 
وقرار  46/2017من القانون رقم  21هذا المجلس إذ يعُرب عن استعداده للمساهمة والتعاون في تطبيق المادة 

حيات المناطة به قانوناً، يُشير إلى أنه لم يتلقَ أي  المشار إليهما وفي إطار الصلا 43/2017مجلس الوزراء رقم 
 كتاب بهذا الشأن.

 
هة ما ورد في سياو السؤال موضوع المعاملة حول ما إذا كان قد تم إنجاز المسح الشامل وبما أنه لج 

ن، أشخاص إلى القطاع العام خلافاً للقانو للوظائف ووضع تقرير به، وعن كيفية التعامل مع من قام بإدخال 
لس الوزراء بالمعلومات فنن الجواب عليه معلق على قيام المراجع المعنية بتزويد التفتيش المركزي والأمانة العامة لمج

المطلوبة بموجب التعميم والكتاب المشار إليهما أعلاه تمكيناً من إجراء هذا المسح ومن الوقوف على كيفية 
 العام تم إجراؤها. اعيفات وفي أي من اجهزة وأسلاك القطحصول التوظ
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 يلاحيـــــة 16
 

إلى مجلس  إلى مؤسسة كهصباء لبنا   الصلاحية في تقصيص استرداد امتياز كهصباء بحمدو  تعود 1 – 16
 (رئاسة مجلس الوزراء) 9/3/2018تاريخ  689الرأي رقم  :الوزراء

 
بيان الرأي في تحويل  6/3/2018/م.ص تاريخ 785رقم  ابشأن طلب رئاسة مجلس الوزراء بكتابه 

 انشاءات امتياز كهرباء بحمدون إلى مؤسسة كهرباء لبنان، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
ابداء الرأي في الملف  تطلب 6/3/2018/م.ص تاريخ 785أن رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم تبين 

الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحويل إمتياز كهرباء بحمدون الى مؤسسة  المتعلق بطلب وزارة الطاقة والمياه 
 كهرباء لبنان .

 

 رناءً عليه     
 

)تحديد سلسلة فئات  4/7/1967تاريخ  7716من المادة التاسعة من المرسوم رقم  -1-لما كان البند 
الإستخدام في هذه الوظائف( المتعلقة  ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشرو 

 بشرو  خاصة بإستخدام الأجراء التابعين لمشاريع مستردة ينص على ما يلي: 
لا يجوز عند انتهاء معاملة تسلم وتسليم المشروع المسترد الإحتفاظ بخدمات كل أجير يتبين انه لم يمض  -1"

 ة مجلس الوزراء على مبدأ استرداد المشروع .على التحاقه بالمشروع المسترد سنة على الأقل قبل موافق
 

 ولما كان يتبين ممبا تقدم ان الموافقة على مبدأ استرداد المشروع تعود لمقام مجلس الوزراء .
 

ولما كان لم يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة الحاضرة ان مجلس الوزراء قد وافق على مبدأ استرداد 
 مشروع إمتياز بحمدون .

 
 ولما كانت النصوص القانونية النافذة لا تولي مجلس الخدمة المدنية صلاحية في هذا الشأن .
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 .يعود لمقام مجلس الوزراء أمر تقرير المناسبكونه المعاملة   أعاد مجلس الخدمة المدنيةلذلك ، 
 

لــــرأي رقــــم ا :شمــــول يــــلاحية الهيئــــة العليــــا للتأديــــب المســــاعدين القضــــائيين في وزارة العــــدل:  2 – 16
   (وزارة العدل) 3/4/2018تاريخ  1836/2017

 
مساعدة إحالة في بيان الرأي  26/2/2018/و تاريخ 2439وزارة العدل بكتابها رقم  بشأن طلب

على الهيئة ، الجنح دون ستة أشهر ومخالفات السير –طرابلس  لدى محكمة الدرجة الأولى الجزائية في قضائية
 مجلس الخدمة المدنية ما يلي:أبدى العليا للتأديب، 

أن أحالت على مجلس  8/7/2017/و تاريخ 2439بموجب كتابها رقم أنه سبق لوزارة العدل  تبين  
 لبيان الرأي حول وضعها الوظيفي والتدابير الواجب اتخاذها بهذا الشأن. ---الخدمة المدنية ملف السيدة 

 
تزوير واختلاس أموال، وقد أحيلت أمام المجلس التأديبي ملاحقة جزائياً بجرم  ---وتبين أن السيدة  

لحين البت بوضعها من قبل المجلس  23/6/2009الخاص بالمساعدين القضائيين وأوقفت عن العمل اعتباراً من 
، وهي تتقاضى أنصاف 19/6/2009تاريخ  54المذكور بموجب قرار رئيس هيئة التفتيش القضائي رقم 

 ولم يبت بوضع صاحبة العلاقة حتى تاريخه لا جزائياً ولا مسلكياً. 23/6/2009الرواتب منذ 
 

بطلب استرحام لأجل إعادتها إلى  15/7/2014كانت قد تقدمت بتاريخ   ---وتبن أن السيدة  
 وظيفتها إلا أن المديرية العامة لوزارة العدل ردت الطلب.

 
، اعتبر أن المجلس التأديبي 15/1/2018تاريخ  1836وتبين أن مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم  

تاريخ  150من المرسوم الاشتراعي رقم  121المادة الخاص بالمساعدين القضائيين المنصوص عليه في 
الذي عدبل  26/5/2000تاريخ  201)قانون القضاء العدلي( قد ألُغي بموجب القانون رقم  16/9/1983

 اعدين ـــب، وان المســــا للتأديــــة العليــــاء الهيئــق بإنشــــالمتعل 2/10/1965خ ــــتاري 54م ــــبعض أحكام القانون رق
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القضائيين، تبعاً لما تقدم، يحالون على الهيئة العليا للتأديب، وتطبق عليهم أصول وإجراءات المحاكمة المعمول بها 
 لدى الهيئة المذكورة.

 
تضمن الإحالة على مجلس تأديبي غير قائم  الذي 54/2009كما اعتبر هذا المجلس ان القرار رقم  

قانوناً بفعل إلغائه بموجب نص تشريعي صريح، ليس من شأنه أن يرتب أية  ثار قانونية كونه غير مستند إلى أي 
أساس قانوني صحيح يجيزه، ورأى بالنتيجة أنه يقتضي وتصحيحاً للوضع، إصدار القرار من المرجع المختص بهذا 

 صاحبة العلاقة على الهيئة العليا للتأديب وفق الأصول المرعية الإجراء. الشأن يتضمن إحالة
 

 رناء عليه  
 

أودعت مجلس الخدمة المدنية استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم  بما أن وزارة العدل 
المعاملة بموجب الكتاب بعد أن أبدى هذا المجلس رأيه في القضية موضوع  20/2/2018تاريخ  149/2018
 .15/1/2018تاريخ  1836رقم 
 

من المرسوم الاشتراعي  121المشار إليها أعلاه تضمنت أن المادة  149/2018وبما أن الاستشارة رقم  
المذكور أعلاه هي نص خاص أنشأ مجلساً تأديبياً خاصاً بالمساعدين القضائيين وهذه المادة وما  150/83رقم 

النصوص الخاصة المخالفة له، معتبرة ان الغاء اي  201/2000من القانون رقم  3بموجب المادة لم تل  يليها 
نص خاص يستلزم ذكره بشكل خاص، وان الإلغاء غير حاصل حاضراً، ورأت الهيئة بالنتيجة أن المجلس التأديبي 

هو  150/83الاشتراعي رقم  وما يليا من المرسوم 121الخاص بالمساعدين القضائيين المنصوص عليه في المادة 
 المرجع التأديبي المختص فيما خصهم وليس الهيئة العليا للتأديب.

 
وبما أن إلغاء قانون ساري المفعول ينشأ عن صدور قانون لاحق يتضمن أحكاماً صريحة وواضحة تنص  

 على الإلغاء، أو أحكاماً تتعارض مع الأحكام التي يتضمنها النص السابق.
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)تعديل بعض الأحكام المتعلقة  26/5/2000تاريخ  201من القانون رقم  3و 1ادتين وبما أن الم 
 بالهيئة العليا للتأديب وتحديد صلاحياتها(، تنصان على ما يلي:

بحيث تصبح  2/10/1965تاريخ  54/65: تعدل الفقرة أولًا من المادة الثاثة عشرة من القانون رقم 1المادة 
 على الشكل الآتي:

ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها : أولاً 
 بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي:

تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصا  المستقلة  -
ة والبلديات، من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين، التابعة للدول

 ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
صة بالنظر تُستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خا -

 لطبيعة مهامها:
 أعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. – 1
 القضاة. – 2
رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في  – 3

 الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
 ة التعليمية في الجامعة اللبنانية.أفراد الهيئ – 4
. 
. 
. 

 تخالف أحكام هذا القانون أو لا تتفق ومضمونه.تلُغى جميع النصوص التي : 3المادة 
 

المعدلة أن المشترع وضع  13وبما أنه يتبين من الأحكام القانونية المعروضة أعلاه لا سيما أحكام المادة  
قاعدة عامة تقضي بالصلاحية الشاملة للهيئة العليا للتأديب للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال بسببها 

يئة انزال العقوبات كافة الواردة في سلم جميع العاملين لدى أشخاص القانون العام بحيث تشمل سلطة اله
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العقوبات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين والمستخدمين والأجراء والمتعاملين، واستثنى من الخضوع لسلطة الهيئة 
 فئات أوردها حصراً.

 
لتالي تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين ا»وبما ان الاستثناء المشار إليه أعلاه ورد صراحة في عبارة  

 «.التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة
 

وبما أنه وفق المبادىء العامة لتفسير القوانين، فننه يقتضي تفسير وتطبيق الأحكام القانونية الاستثنائية  
والخاصة بصورة ضيقة ضمن النطاو المحدد لها وحصر مفعولها في إطار صراحة النص وحرفيته، وعندما ينص 

ع على استثناء محدداً الفئات والأوضاع التي تشمله، فعلى الإدارة أن تعمد إلى تطبيقه حرفياً ولا يجوز المشتر 
التوسع في التفسير والتطبيق أو إعفاء النص مدلولًا يتخطى الإطار الذي رسمه المشترع أو إضافة أوضاع غير 

 مشمولة به.
 

تقتصر حصراً على أعضاء هيئتي مجلس الخدمة  13دة وبما أن الفئات المستثناة المحددة بموجب نص الما 
المدنية والتفتيش المركزي، القضاة، رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة 
الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وأفراد الهيئة التعليمية في 

 امعة اللبنانية، دون أن يشمل النص بأحكامه فئات أخرى في القطاعه العام كالمساعدين القضائيين.الج
 

 201/2000المعدلة بموجل القانون رقم  13م شمول التعداد الوارد في البنود الأربع من المادة دوبما أن ع 
من المرسوم الاشتراعي رقم  121المادة للمساعدين القضائيين الذين كانوا يخضعون لمجلس تأديبي خاص بموجب 

، إنما يعني ان المشترع اراد اخضاعهم للصلاحية الشاملة التي أولاها للهيئة العليا للتأديب، وبالتالي 150/183
 إلغائه للمجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين.

 
من  3فنن المادة  المشار إليه أعلاه وبما أنه إضافة إلى الإلغاء الناجم عن النصوص القانونية على النحو 

قد نصت صراحة على إلغاء جميع النصوص التي تخالف أحكام هذا القانون أو لا  201/2000القانون رقم 
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 150/1983من المرسوم الاشتراعي رقم  121تتفق مع مضمونه، وأنه يبدو جلياً وواضحاً أن أحكام المادة 
 . 201/2000ب القانون رقم المعدلة بموج 13تتعارض وأحكام المادة 

 
الصادر عن دولة رئيس مجلس  2/2017وبما أن ما يؤكد المنحى المتقدم بيانه أعلاه، هو التعميم رقم  

أن هذا  201/2000والذي تضمن بعد عرضه نص المادة الأولى من القانون رقم  12/1/2017الوزراء بتاريخ 
 جب التطبيق لارتباطه بعمل المؤسسات والانتظام العام.يلغي جميع النصوص التي سبقته ويصبح وا»القانون 

لذلك، يطُلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصا  المستقلة التابعة للدولة والبلديات 
 «. 26/5/2000تاريخ  201ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المنصوص عنها في القانون رقم 

 
تضمنته الاستشارة موضوع المعاملة الراهنة من أن المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين وبما ان ما  

لم يلَُ  بموجب القانون رقم  150/83من المرسوم الاشتراعي رقم  121القضائيين لا يزال قائماً لأن نص المادة 
ليها في القانون ، وأن الإلغاء يستلزم ذكره بشكل خاص، من شأنه إضافة أحكام غير منصوص ع201/2000

 وبالتالي وضع استثناء لم ينص عليه المشترع، الأمر الذي لا يستقيم قانوناً.
 

وبما أن القول بأن إلغاء أي من المجالس التأديبية الخاصة يستلزم ذكره بنص خاص، على نحو ما أوردت  
التشريعية الواردة في القانون  هيئة التشريع والاستشارات في الاستشارة المرفقة، يشكل تعطيلًا لأحكام النصوص

 . 201/2000رقم 
 

وبما أن هذا المجلس وانطلاقاً من حرضه على أن تأتي القرارات الصادرة عن الإدارة متوافقة ومبدأ الشرعية  
وتجنباً لتعريض قرارات الإحالة إلى مجالس التأديب للمساعدين القضائيين ومن بعدها قرارات هذه المجالس 

ل كونها صادرة عن مجالس غير قائمة قانوناً، يرى توصية الإدارة المختصة بوقف العمل بجميع للطعن وللإبطا
المجالس التأديبية المتعلقة بالمساعدين القضائيين. كما يرى في الحالة الراهنة ضرورة الإسراع في إصدار قرار إحالة 

ا الشأن لا سيما وأنها موقوفة عن العمل منذ صاحبة العلاقة على الهيئة العليا للتأديب وفق الأصول المقررة بهذ
وهي تتقاضى نص رواتبها لحين البت بوضعها، وذلك حفاظاً على مصلحة الإدارة بدفع رواتب  2009العام 

 دون خدمة مقابلة وعلى مصلحة صاحبة العلاقة التي يقتضي تحديد وبت مصير الملاحقة التأديبية بحقها.
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 لذلك، 
، 15/1/2018تاريخ  1836أعلاه، ولما انتهى إليه الرأي الوارد في الكتاب رقم  وسنداً للتعليل المبين 

/و، هو إصدار القرار بإحالة 2439رأى المجلس أن التدبير الواجب اتخاذه موضوع كتاب وزارة العدل رقم 
 صاحبة العلاقة أمام الهيئة العليا للتأديب.

 
تاريخ  2316الرأي رقم : عنايص رصطة رلدية الميناءرقارة مجلس الخدمة المدنية  عدم شمول 3 – 16
 (وزارة الداخلية والبلد ت) 24/9/2018
 

بيان رأي في إعطاء  8/8/2018تاريخ  16224بشأن طلب وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم  
 عناصر شرطة بلدية الميناء ثلاث درجات استثنائية، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

لما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على ان المواضيع المتعلقة بأسلاك عسكرية وشبه عسكرية في        
 الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غير مشمولة برقابته. 

      
 ولما كان عناصر شرطة بلدية الميناء هم من سلك شبه عسكري في البلدية المذكورة.       

 
المتعلق بإعطاء  17/7/2018تاريخ  175لذلك، وسنداً لما تقدم، فنن قرار مجلس بلدية الميناء رقم       

 مجلس الخدمة المدنية.ات استثنائية غير مشمول برقابة عناصر شرطة بلدية الميناء ثلاث درج
 

 4/9/2018تاريخ  2317نسخة عن الكتاب رقم  أرفق مجلس الخدمة المدنيةالا انه، ولكل غاية مفيدة،      
 المتضمن رأي المجلس في اعطاء موظفي بلدية الميناء ثلاث درجات استثنائية.
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 ضم خدمات  17
 

في المؤسسة الوطنية لمست دم  مؤداة في مؤسسة ميا  لبنا  الشما سارقة ضم خدمات جواز  1 – 17
 (المؤسسة الوطنية للاست دام) 21/12/2018تاريخ  3063الرأي رقم  :الى خدماته اللاحقة للاست دام

 
بضم خدمات  23/10/2018/ص تاريخ 687بشأن طلب المؤسسة الوطنية للاستخدام بكتابها رقم  
 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:اليمؤداة في مؤسسة مياه لبنان الشم لمستخدم لديها سابقة

) انشاء مؤسسة عامة تدعى  27/6/1977تاريخ  80م لما كانت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رق
المؤسسة الوطنية للاستخدام( التي اخضعت المؤسسة الوطنية للاستخدام لوصاية وزارة العمل ولرقابة التفتيش 

كورة لرقابة مجلس الخدمة على عدم خضوع المؤسسة المذ  تنصالمركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة المؤخرة، 
 .المدنية

 
 ما يلي: أبدى مجلس الخدمة المدنيةلا انه لكل غاية مفيدة، ا

جرى تعيينه سابقاً بوظيفة قارئ تأشيرة في ملاك مؤسسة مياه  ---تبين من ملف المعاملة ان السيد   
المدير العام للمؤسسة  –الصادر عن رئيس مجلس الادارة  360دائرة استثمار المنية بالقرار رقم  –لبنان الشمالي 

 ، وذلك بنتيجة اجتيازه بنجاح مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.7/6/2013بتاريخ 
 

الذي عين بموجبه صاحب العلاقة برتبة  310/2صدر القرار رقم  1/8/2018وتبين انه بتاريخ 
/ل.ل. وذلك بعد 2,200,000اختصاصي درجة اولى في المؤسسة الوطنية للاستخدام براتب شهري قدره /
في المؤسسة المذكورة عمله  ---نجاحه ايضاً في مباراة اجراها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية، وقد باشر السيد 

 .1/8/2018بتاريخ 
  

طلب من مدير عام المؤسسة الوطنية  10/10/2018وتبين ان صاحب العلاقة باستدعائه المؤرخ في 
للاستخدام ضم خدماته السابقة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي الى خدماته اللاحقة في المؤسسة الوطنية 

 ات والمبال  المالية المتوجبة عليه حال الموافقة على ضم هذه الخدمات.للاستخدام، متعهداً تسديد جميع الاشتراك
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بيان رأي  تطلب 23/10/2018/ص تاريخ 687ان المؤسسة الوطنية للاستخدام بكتابها رقم وتبين 
 ، كي يبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه.---بشأن مسألة ضم خدمات السيد الخدمة المدنية مجلس 

 

 رناءً عليه 
 

وتعديلاته )النظام العام للمؤسسات  13/12/1972تاريخ  4517من المرسوم رقم  43لما كنت المادة 
يحق للمستخدم او الاجير المنقول من مؤسسة عامة الى مؤسسة عامة اخرى، خلال »على انه  تنصالعامة( 

خدماته في المؤسسة المنقول مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول اليها ،ان يطلب ضم 
 منها وذلك من اجل حساب تعويض صرفه من الخدمة.

 .«سلطة الوصاية ووزير المالية ... يجري الضم بقرار من مدير عام او مدير المؤسسة بعد موافقة
 

)اجازة نقل المستخدمين والاجراء  15/10/1996تاريخ  9413من المرسوم رقم  5ولما كانت المادة 
 43تطبق على المستخدم او الاجير المنقول احكام المادة »على انه  1في فقرتها  تنصفي المؤسسات العامة ...( 

القدم  )النظام العام للمؤسسات العامة( مع احتفاظه بحقه في 13/12/1972تاريخ  4517من المرسوم رقم 
 .«المؤهل للتدرج

   
في المؤسسة الوطنية للاستخدام قد  1/8/2018الذي باشر عمله في  ---ولما كان يتبين ان السيد 

بطلب لضم خدماته السابقة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي الى خدماته اللاحقة  10/10/2018تقدم بتاريخ 
 الآنفة الذكر. 43اشهر المنصوص عنها في المادة  في المؤسسة الوطنية للاستخدام أي خلال مهلة الثلاثة

 
استناداً الى ما تقدم والى الوقائع المدرجة في الملف، انه من حق  رأىلذلك، فان مجلس الخدمة المدنية 

صاحب العلاقة ضم خدماته السابقة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي الى خدماته اللاحقة في المؤسسة الوطنية 
 للاستخدام. 
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 غياب عن العمل 18
 

 علح عدم الموافقة علح استئنان معلم لعمله رعد انقطاو عنه لمدة جاوزت الخمسة عشصة يوماً  1 – 18
 –وزارة التررية والتعليم العا  ) 19/11/2018تاريخ  3123الرأي رقم  الاستيداو: انتهاء مدة وضعه في
 (المديصية العامة للتررية

 
امكانية بيان الرأي في  25/10/2018تاريخ  8898/3بشأن طلب المديرية العامة للتربية بكتابها رقم  

عمله بعد انقضاء  -المديرية العامة للتربية -، معلم في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي---استئناف السيد 
 ما يلي: أبدى مجلس الخدمة المدنيةاكثر من خمسة عشر يوماً على انتهاء مدة وضعه في الاستيداع ، 

وضع في الاستيداع بناء على طلبه لأجل متابعة دراسته في  ---تبين من مستندات المعاملة ان السيد  
، ومن   وضع بالاستيداع للغاية  25/8/2011تاريخ  571بموجب القرار رقم  30/6/2012الخارج لغاية 
 .8/10/2012تاريخ  588بموجب القرار رقم  30/6/2013ذاتها لغاية 

 
تقدم بطلب سجل لدى ديوان التربية ولدى مديرية التعليم الابتدائي على التوالي  ---وتبين ان السيد  
، مبديًا فيه استعداده لاستئناف عمله ، وذلك بعد ان عاد نهائياً 3/9/2018وبتاريخ  30/8/2018بتاريخ 

من  4كنولوجيا المعلومات، مستنداً في طلبه الى أحكام الفقرة الى لبنان وبعد نيله شهادة الماجستير في هندسة ت
من نظام الموظفين التي تنص على امكانية اعادة الموظف الى الخدمة في حال انه لم يكن صرف من  66المادة 

ف الخدمة او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية ، مشيراً الى انه غير مصرو 
من الخدمة بحكم من المجلس التأديبي، ولم تتم احالته على التقاعد ، وانه لم يصدر مرسوم  اعتباره مستقيلًا من 

 الخدمة.
 

 رناء عليه  
 

 588ورقم  25/8/2011تاريخ  571وضع بالاستيداع بموجب القرارين رقم  ---لما كان السيد  
 .2012/2013سي ، لمدة انتهت بنهاية العام الدرا8/10/2012تاريخ 
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 ان يضع نفسه بتصرف ادارته بعد انتهاء مدة وضعه في الاستيداع . ---ولما كان يقتضي على السيد 
  

تيداع ولم يضع نفسه بتصرف ولما كان صاحب العلاقة لم يستأنف عمله بعد انتهاء مدة وضعه بالاس 
 وضع وظيفي غير نظامي.، الامر الذي جعله في 1/7/2013وبقي منقطعاً عن عمله منذ  ،ادارته

 
 ---ولما كان لا يتبين من مستندات المعاملة وجود أي سبب مشروع من شأنه ان يبرر انقطاع السيد 

 .30/8/2018ولغاية تقدمه بطلب استئناف عمله في  1/7/2013عن عمله طيلة الفترة الممتدة من 
 
من نظام الموظفين لأجل اعادة صاحب  66من المادة  4ولما كان لا يمكن الاستناد الى احكام الفقرة  

العلاقة الى الوظيفة لعدم انطباو احكامها على حالته الوظيفية ، باعتبار ان انقطاعه عن عمله منذ 
 كان غير مبرر كما أنه لم يصدر اي نص بانهاء خدمته حتى يمكن اعادته الى الخدمة.  1/7/2013
 

الموجه إلى جميع  24/9/2008تاريخ  28/2008ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء بتعميمه رقم 
الموظف المنقطع عن »من نظام الموظفين، فان  65الإدارات العامة قد أشار إلى انه ، وبموجب أحكام المادة 

مضيفاً في  «وظيفته أو عمله يعتبر مستقيلًا وما المرسوم الذي يكرس هذه الاستقالة سوى إعلان عن قيامها 
يشكل تجاوزاً  »اعتبار الموظف المنقطع مستقيلًا المبادرة إلى استصدار المرسوم المتضمن  تعميمه المذكور أن عدم

 .«للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع 
 

وذلك سنداً  1/7/2013وإدارته تعتبر منقطعة منذ  ---ولما كانت العلاقة الوظيفية بين السيد  
من نظام  65للوقائع المدرجة في الملف وللاحكام القانونية ذات الصلة ،الامر الذي يوجب تطبيق احكام المادة 

منها على ان يعتبر مستقيلًا من الخدمة الموظف الذي لا يستأنف عمله  جالموظفين بحقه، التي تنص في الفقرة 
 ء خمسة عشر يوماً على تاريخ انهاء اجازته.بعد انقضا

 
، سنداً لما تقدم ، عدم امكانية الموافقة على استئناف  ورأىالمعاملة،  أعاد مجلس الخدمة المدنيةلذلك  
المديرية العامة للتربية والطلب بالمقابل من المرجع  -عمله في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ---السيد 

وزارة العمل على اعداد مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار صاحب العلاقة مستقيلًا من الخدمة اعتباراً المختص في ال
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جراء الرقابة عليه وفقاً واحالته على مجلس الخدمة المدنية مع كافة المستندات اللازمة لا 1/7/2013من 
 .للاصول

 
 نقـــل  19

 

ملاك وزارة البيئة من وظيفة مترجم إلى وظيفة رئيس قسم  في: عدم الموافقة علح نقل موظفة  1 – 19
 (وزارة البيئة) 8/8/2018تاريخ  2159الرأي رقم  اللوازم في الملاك الم كور:

 

مشروع في بيان الرأي  31/7/2018تاريخ  2018/ب/4039بشأن طلب وزارة البيئة بكتابها رقم  
، أبدى وتعيينها بوظيفة رئيس قسم اللوازم في الملاك المذكورمترجم في ملاك وزارة البيئة  ---قرار نقل الآنسة 

 مجلس الخدمة المدنية ما يلي:
بوظيفة  ---تعيين الآنسة  10/11/2010تاريخ  5411لما كان يتبين انه جرى بموجب المرسوم رقم 

انه جرى  ، كما يتبين25/11/2010باشرت عملها في الملاك المذكور بتاريخ و محرر في ملاك وزارة البيئة 
بوظيفة مترجم في ملاك وزارة البيئة وذلك  ---تعيين الآنسة  18/2/2013تاريخ  9899بموجب المرسوم رقم 

 بعد نجاحها في المباراة المحصورة على اساس الالقاب لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة.
 

)شرو  التعيين في  15/6/2009ريخ تا 2275الملحق بالمرسوم رقم  2ولما كان يتبين من الجدول رقم  
بعض الوظائف الخاصة بوزارة البيئة( ان شرو  التعيين الخاصة لكل من وظيفتي مترجم ورئيس قسم اللوازم هي 

 على الشكل التالي:
 مترجم : اجازة جامعية في الترجمة، يجيد استعمال الكومبيوتر ويتقن اللغة العربية.

 بة للتعيين في الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام.رئيس قسم اللوازم: الشرو  المطلو 
 

 من نظام الموظفين تنصان على ما يلي:  7من المادة  5و 3ولما كان يتبين ان الفقرتين 
على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوو على  -3»

 جامعية معادلة لها.الاقل او شهادة 
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يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي  -5
 .« كانت الشهادات التي يحملها...تعلوها اياً 

 
المدنية الصادر عن رئيس ادارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة  111/2ولما كان يتبين من القرار رقم 

)تنظيم مباراة محصورة على اساس الالقاب لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة البيئة(  23/2/2012بتاريخ 
 ان التعيين بوظيفة رئيس قسم اللوازم المقترح نقل صاحبة العلاقة اليها، يتطلب:

 حيازة اجازة في الحقوو على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. -»
 الاقتصاد او في ادارة الاعمال او في العلوم السياسية والادارية او في الادارة العامة(.)الاجازة في 

او من بين موظفي الفئة الرابعة في ملاك وزارة البيئة ولا يزال ، وقضى مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة 
 .«فعلية في فئته اياً كانت الشهادات التي يحملها

 

ان الاشتراك في المباراة على اساس الالقاب التي جرت في حينه لوظيفة كما يتبين من القرار المذكور 
 مترجم في ملاك وزارة البيئة والتي اجتازتها صاحبة العلاقة بنجاح ، يتطلب حيازة اجازة جامعية في الترجمة.

 

ظيفة ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية المبدئي قد استقر على ان نقل الموظف يستتبع تعيينه في الو 
 المنقول اليها مما يستوجب ان تتوفر لديه الشرو  المطلوبة لاشغال هذه الوظيفة .

 

ايًا من الاجازات المحددة لاشغال وظيفة رئيس قسم اللوازم في  ---ولما كان لم يتبين حيازة الآنسة 
 ملاك وزارة البيئة.

 

ددة لوظيفة رئيس قسم اللوازم في ولما كانت شرو  التعيين المحددة لوظيفة مترجم تختلف عن تلك المح
ملاك وزارة البيئة وفق ما سبق بيانه اعلاه، كما ان المباراة الخاصة لاشغال وظيفة مترجم تختلف عن تلك 

تبعاً  -ومنها رئيس قسم اللوازم في وزارة البيئة -المطلوبة لاشغال وظيفة رئيس قسم في الملاك الاداري العام
 الوظيفتين .لاختلاف طبيعة كل من هاتين 
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قة على مشروع القرار ، سنداً لكل ما تقدم، عدم الموافورأىالمعاملة  أعاد مجلس الخدمة المدنيةلذلك 
 .موضوع البحث

 
عدم الموافقة علح نقل مدرّسة من ملاك المديصية العامة للتررية إلى ملاك المديصية العامة للتعليم  2 – 19

وزارة التررية والتعليم ) 13/8/2018تاريخ  1705الرأي  المهني والتقني كو  النقل المقترا يخفي تصفيعاً:
 (العا 

 

 21/6/2018تاريخ  14357/6 – 1411/11بشأن طلب وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم  
ملاك المديرية العامة  -، مدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي ---مشروع مرسوم نقل السيدة  الموافقة على

مدرسة بريتال الفنيبة دون تعديل في  –التقني الى مثل وظيفتها في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني و  -ة ــللتربي
 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، القدم المؤهل للتدرج )مركز شاغر(الرتبة والراتب، مع احتفاظها بحقها في 

 

الصادرة  2017/م/75لما كان يتبين من الملف الشخصي المرفق بالمعاملة انه بموجب المذكرة الادارية رقم 
بالمديرية العامة للتعليم المهني  ---الحقت السيدة  4/7/2017عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 

ا، وذلك من اجل حسن سير العمل في المدرسة مدرسة بريتال الفنيبة، وكلفت القيام بمهام إدارته –والتقني 
المذكورة لجهة تكليف احد افراد الهيئة التعليمية بإدارتها، حيث أنه سيبدأ التدريس فيها لأول مرة اعتباراً من العام 

 ، وفق ما هو وارد في حيثيات المذكرة المشار اليها.2017/2018الدراسي 
 

ها المسجل في قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني برقم ، باستدعائ---ولما كان يتبين ان السيدة 
نقلها من ملاك المديرية العامة للتربية الى ملاك المديرية العامة طلبت  19/12/2017تاريخ  14357/6

 للتعليم المهني والتقني.
 

ية، والمسجل في وجود كتاب صادر عن مديرة متوسطة بريتال الرسم المعاملةولما كان يتبين من مستندات 
تفيد فيه ان صاحبة العلاقة تقوم  30/1/2018تاريخ  193الهرمل برقم  -قلم المنطقة التربوية في بعلبك 

بتدريس مادة التربية المدنية في المدرسة المذكورة بمعدل أربع وعشرين ساعة اسبوعياً، وأنه لا مانع من مغادرة 
 مينها من خلال التعاقد.حيث أنه تمب توزيع ساعاتها وتأ ---السيبدة 
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ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية ثابت على ان تأمين البديل عن اي فرد من افراد الهيئة التعليمية 
الذين ينقلون من مديرية عامة الى مديرية عامة ضمن وزارة التربية والتعليم العالي، او يكلفون او يلحقون 

 ن من بين افراد الهيئة التعليمية في الملاك، وليس من خلال التعاقد.لمساعدة الموظفين الاداريين، يجب ان يكو 
 

المتعلق بتحديد الشرو   2/8/2012تاريخ  8588من المادة الثانية من المرسوم  بولما كانت الفقرة 
رسة فنية الخاصة لتعيين مديري المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية، اشترطت في من يعين مديراً لمد

ان يكون من بين الموظفين التابعين للملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وان تتوفر لديه 
 الشرو  الخاصة التالية:

 مدير مدرسة فنية: ان يكون على الاقل:  -ب
 من موظفي الفئة الثالثة. -
الاجازة الفنية او الاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية حائزاً على شهادة الاجازة التعليمية الفنية او  -

او ما يعادل اي منها، ولديه خبرة تعليمية في احدى المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة خمس سنوات 
 حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، ثلاث منها كحد اد  في مرحلة البكالوريا الفنية.

 أو
الامتياز الفني او ما يعادلها، ولديه خبرة تعليمية او ادارية في احد المعاهد او حائزاً على شهادة -

المدارس الفنية او في كليهما لمدة سبع سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون خمس منها على 
 الاقل خبرة تعليمية تتضمن ثلاث سنوات تدريس كحد اد  في مرحلة البكالوريا الفنية.

 
على ان يلحق  تنصالآنف الذكر  8588/2012من المادة الثالثة من المرسوم رقم  1ما ان الفقرة ك

بكلية التربية بالجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية لا تقل مدتها عن ستة اشهر، المرشح  لتولي 
الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي من بين  مهام الادارة في المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية

 ثلاثة مرشحين اجتازوا بنجاح اختبار الاهلية في حال توافرهم، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
 

المديرية  –عينت بوظيفة مدرس متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي  ---ولما كانت السيدة 
 16/11/2012تاريخ  9323تربية في بعلبك، بموجب المرسوم رقم  –العامة للتربية، اختصاص اجتماعيات 
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 26/01/2015، وجرى تثبيتها في 26/1/2013وباشرت عملها في متوسطة بريتال الرسمية الثانية بتاريخ 
وفقا للأصول، بالتالي فنن النقل المقترح من شأنه، في  15/11/2017تاريخ  2017/م/1044لقرار رقم با

حال نفاذه، جعل صاحبة العلاقة موظفة من الفئة الثالثة، وهو الامر الذي يخفي ترفيعاً لها من الفئة الرابعة 
 )مدرس( الى الفئة الثالثة )مدير مدرسة فنية(.

 
من  بلتعليمية المطلوبة لتعيين مدير مدرسة فنية قد جرى تحديدها في نص الفقرة ولما كانت الخبرة ا
بخمس سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح، بالإضافة الى الشرو   8588/2012المادة الثانية من المرسوم 

بها ان هذه الشرو   المذكورة في النصوص المشار اليها  نفاً، حيث يتبينب من المعاملة ومن الملف الشخصي المرفق
 غير متوفرة في صاحبة العلاقة كي يُصار الى نقلها وتعيينها مديراً لمدرسة فنية وفقاً لما هو مقترح.

 
 رأى، وبالاستناد الى كل ما تقدم، ة، وعلى ضوء معطيات ملف المعاملةلذلك، فنن مجلس الخدمة المدني

 ث.انه يتعذر قانوناً السير بمشروع المرسوم موضوع البح
 

هذا المجلس المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي، العمل على الغاء المذكرة رقم كما أوصى 
المشار اليها أعلاه، لمخالفتها  4/7/2017الصادرة عن السيبد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ  2017/م/75

العامة للتربية إلى المديرية العامة للتعليم المهني  يبة من المديريبةالقوانين والأصول المعتمدة في نقل أفراد الهيئة التعليم
 والتقني.

 
عدم الموافقة علح نقل اختصايية ريئية في ملاك وزارة البيئة وتعيينها روظيفة رئيسة الدائصة  3 – 19

 (وزارة البيئة) 17/8/2018تاريخ  2138الرأي رقم  الإقليمية في فاف ة لبنا  الشما :
 

بيان الرأي بمشروع قرار نقل  27/7/2018تاريخ  2018/ب4038بشأن طلب وزارة البيئة بكتابها رقم  
 ، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:الوزارة موظفة ضمن ملاك

، اختصاصي بيئي في ملاك وزارة البيئة ---الى نقل السيدة  يرميمشروع القرار  لما كان يتبين أن
في الملاك المذكور، دون تعديل في الراتب مع  الدائرة الاقليمية في محافظة لبنان الشماليوتعيينها بوظيفة رئيس 

 .احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج
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 - ان صاحبة العلاقة من مواليد صيدا ---لما كان يتبين لدى مراجعة الملف الشخصي للسيدة و  
 -في منطقة الجديدة  بيروت وهي تسكن حالياً  -الاشرفيةمحافظة الجنوب نقل قيد نفوسها بداعي الزواج الى 

عينت بوظيفة اختصاصي بيئي متمرن في ملاك وزارة البيئة بموجب  ---كما يتبين ان السيدة ،  قضاء المتن
 .12/11/2011وباشرت عملها في الملاك المذكور بتاريخ  29/10/2011تاريخ  6748المرسوم رقم 

 
النظام المعلوماتي لادارة الملف الشخصي الخاص بمجلس الخدمة المدنية ولما كان يتبين لدى مراجعة 

/دائرة الملفات الشخصية ان ملاك وزارة البيئة يحتوي على العديد من الموظفين الذين يشغلون وظائف من الفئة 
ظيفته اكثر الثالثة وهم يتحدرون من محافظة الشمال او يسكنون في نطاقها ومنهم من لديه الاقدمية في اشغال و 

 من صاحبة العلاقة.
 

ولما كان لم يتبين لهذا المجلس الاسباب القانونية والوقائعية التي حفزت الادارة لاتخاذ تدبير النقل وبالتالي 
لاختيار صاحبة العلاقة دون سواها من الموظفين الذين تتوفر فيهم المؤهلات لاشغال وظيفة رئيس الدائرة 

 الشمالي. الاقليمية في محافظة لبنان
 

وبما ان مجلس الخدمة المدنية يراعي، في كافة التعيينات والمناقلات التي يجريها، بحكم ائتمانه على الوظيفة 
العامة وعلى العاملين فيها بموجب قانون انشائه، اماكن سكن الاشخاص المعنيين حرصاً منه على مصلحة 

 الادارة ومصلحة الموظف في  ن .
 

ونظراً لان صاحبة العلاقة هي ربة عائلة وتقيم في منطقة يبعد نطاقها  -ة المدنية ولما كان مجلس الخدم
الجغرافي نسبياً عن نطاو الوظيفة المقترح نقلها اليها، ونظراً لصعوبة المواصلات ولضغط السير اليومي الذي 

تطلب قضاء ساعات يشهده الاوتوستراد الساحلي بين بيروت وطرابلس سواء ذهابًا او ايابًا الامر الذي ي
لاجتياز هذا الاوتوستراد في الاتجاه الواحد مما يكبد الموظف جهداً نفسياً وماديًا يؤثر على مستوى ادائه ويحد 
من قدرته على انجاز المهام المطلوبة منه وظيفياً على الوجه التام ، ونظراً لوجود موظفين يشغلون وظائف من 

 ة ــــغال وظيفـــــمال وتتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة لاشــيتحدرون من محافظة الش الفئة الثالثة في ملاك وزارة البيئة
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 .على مشروع القرار موضوع البحث  عدم الموافقة رأى -رئيس الدائرة الاقليمية في محافظة لبنان الشمالي
 

عدم الموافقة علح نقل مدرّفي من ملاك المديصية العامة للتررية إلى ملاك المديصية العامة للتعليم  4 – 19
 (وزارة التررية والتعليم العا ) 19/9/2018تاريخ  552الرأي رقم  المهني والتقني لكو  البديل غ  مؤمن:

 
 30/1/2018تاريخ  14011/6 – 2568/11بشأن طلب وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم  

ملاك المديرية العامة  –، مدرس في وزارة التربية والتعليم العالي ---مشروع مرسوم نقل السيد الموافقة على 
معهد عين الذهب الفني دون تعديل في  –للتربية الى مثل وظيفته في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 

 أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:، لقدم المؤهل للتدرج )مركز شاغر(ه بحقه في االرتبة والراتب مع احتفاظ
 

ان  28/2/2018تاريخ  552سبق لرئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم  كانلما  
عرضها على مدير عام التربية لإبداء مطالعته الخطية بشأنها وضم وذلك بأعاد المعاملة للعمل على استكمالها 

إفادة صادرة عن المرجع المختص حيث مركز عمل صاحب العلاقة في المديرية العامة للتربية تبين إمكانية 
وكذلك  –عند الاقتضاء  –الاستغناء عن خدماته في المرفق التربوي الذي يعمل فيه وكيفية تأمين البديل عنه 

وماهية المهام التي  ---الى خدمات السيد  -المقترح النقل اليه –ان مدى حاجة معهد عين الذهب الفني بي
 سيقوم بها في هذا المعهد، وكذلك بيان ما إذا كان الاعتماد اللازم متوفراً لتغطية نفقات النقل المقترح.

 
ية )مركز عمل صاحب العلاقة( مديرة مدرسة القرقف الرسم يتبين من مستندات المعاملة ان ولما كان

           20/3/2018الموجه الى رئاسة المنطقة التربوية في الشمال بتاريخ  128/2018أفادت بكتابها رقم 
حصة تعليمية في مادة الرياضيات بصفوف الحلقة الثالثة بما فيها صف  20يقوم بتدريس  ---ان السيد 

التعاقد ولا من الملاك، وبالتالي فهي تقترح عدم الموافقة على النقل التاسع اساسي، وان البديل غير مؤمن لا من 
 المقترح نظراً للضرورة الى خدمات صاحب العلاقة التدريسية.
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الموجهة الى مديرية التعليم  104/929ولما كانت رئاسة المنطقة التربوية في الشمال بإحالتها رقم 
يرة مدرسة القرقف الرسمية المشار اليه لجهة عدم الموافقة أكدت على كتاب مد 21/3/2018الابتدائي بتاريخ 

 على هذا النقل للأسباب المبينة في متنه.
 

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية، وفي اكثر من كتاب صادر عنه في قضايا مماثلة، ان رأى انه يقتضي 
نة على حسن سير العمل في المرفق التعليمي، على المراجع المختصة لدى وزارة التربية والتعليم العالي بوصفها المؤتم

درس الطلبات المقدمة من افراد الهيئة التعليمية الذين يرغبون في النقل الى ملاك المديرية العامة للتعليم المهني 
والتقني في ضوء المعايير التي ترعى حسن سير العمل في المدارس الرسمية وتأمين عام دراسي منظم للتلامذة بحيث 

 يأتي نقل أي من افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتربية على حساب المدارس والتلامذة.لا 
 

مجلس  رأىلذلك، وفي ضوء ما أبدته مديرة مدرسة القرقف الرسمية ورئيسة المنطقة التربوية في الشمال، 
 الخدمة المدنية عدم الموافقة على النقل المقترح.

 
عدم جواز نقل مصكز عمل طالب في رهادة الكفاءة في كلية التررية في الجامعة اللبنانية يخضع  5 – 19

وزارة ) 26/10/2018تاريخ  2810الرأي رقم  لدورة إعداد تمهيداً للتعيين روظيفة أستاذ تعليم ننول:
 (المديصية العامة للتررية –التررية والتعليم العا  

 
مركز  بيان الرأي بنقل 26/9/2018تاريخ  9626/3امة للتربية بكتابها رقم بشأن طلب المديرية الع 

 1/2/2017تاريخ  89طالب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم  عمل
من قضاء إلى  خر، أبدى مجلس الخدمة  ،أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي للتعيين بوظيفة
 المدنية ما يلي:

ومن مستندات المعاملة ، ان  26/9/2018تاريخ  9626/3رقم تبين من كتاب المديرية العامة للتربية 
وانه لم يتقدم ضمن  2017باستدعاء اورد فيه انه تزوج في شهر حزيران  5/9/2018تقدم بتاريخ  ---السيد 

مهلة الاشهر الثلاثة اللاحقة لزواجه بطلب نقل مركز عمله من قضاء عكار الى قضاء بعبدا حيث مكان 
 سكنه، وانه يطلب الموافقة على نقله.
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طلب عرض  19/9/2018تاريخ  10226/11 بكتابه رقم وتبين ان السيد وزير التربية والتعليم العالي 
في تقديم طلب النقل الى حين انهائه  ---الموضوع على مجلس الخدمة المدنية للنظر في ما اذا كان تريث السيد 

بنجاح دراسته لشهادة الكفاءة يشكل مبرراً يسوبغ قانونًا قبول هذا الطلب على الرغم من انقضاء اكثر من 
 لى تاريخ حصول زواجه.ثلاثة اشهر ع

 

 رناء عليه  
 

)اصول التعيين بوظيفة استاذ تعليم  29/7/2002تاريخ  441المادة الاولى من القانون رقم  بما أن 
 ثانوي في المدارس الرسمية( تنص على ما يلي : 

 تعتمد في تعيين اساتذة التعليم الثانوي او في التعاقد معهم الاحكام التالية:»
التعيين بمرسوم بناء على اقتراح  وزير التربية والتعليم العالي ضمن نطاو القضاء الذي اختار المرشح يتم  - 1

 العمل فيه وفي حدود المراكز الشاغرة في مدارس القضاء....
يمكن نقل استاذ التعليم الثانوي ضمن نطاو القضاء بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي بعد انقضاء  - 2
ربع سنوات على تعيينه في المدرسة، كما يجوز نقله من القضاء الى قضاء  خر في ذات المحافظة بقرار معلل من ا

وزير التربية والتعليم العالي وذلك بعد انقضاء ست سنوات على الاقل على تعيينه او التعاقد معه في القضاء 
 المنقول منه.

 بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي شر  ان يكون ولا يجوز النقل من محافظة الى محافظة أخرى الا
 صاحب العلاقة قد امضى سبع سنوات على الاقل في مدارس المحافظة المنقول منها.

يمكن لأي من الزوجين بعد تعيينه في الملاك ان يطلب نقله الى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك  - 3
تاريخ الزواج. أما من يكون متزوجاً عند تعيينه في الملاك فتطبق عليه في خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من 

 . «اعلاه... 2النقل احكام البند 
 

الأحكام القانونية المعروضة أعلاه نصت صراحة على أن التعيين يتم بمرسوم ضمن نطاو القضاء  وبما أن
ل اكتساب طالب النقل صفة أستاذ تعليم الذي اختار المرشح العمل فيه واشترطت للاستفادة من الحق في النق
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ثانوي بموجب مرسوم تعيينه بعد إنهائه بنجاح دورة في كلية التربية وتوافر الشرو  الأخرى الواردة في البند الأول 
 من المادة الأولى أعلاه.

 
أساتذة تعليم وبما أنه لو أراد المشترع أن يجيز النقل لطلاب كلية التربية الذين لم تصدر مراسيم تعيينهم  

أو من قضاء إلى قضاء  خر بسبب  أو من محافظة إلى محافظة أخرى ثانوي، سواء ضمن نطاو القضاء نفسه
 الإقامة مع الزوج، لأورد نصاً صريحاً بهذا الشأن الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة.

 
الذي تضمن  89/2017رقم تزوج بعد صدور المرسوم  ---يتبين من ملف المعاملة ان السيد  وبما أنه

قبوله طالباً في كلية التربية لتعيينه بوظيفة استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وأن مرسوم 
 التعيين بهذه الوظيفة لم يصدر بعد.

 
ذكورة من المادة الأولى الم 3صاحب العلاقة ليس في وضع يجيز له الاستفادة من أحكام الفقرة  وبما أن

 أحكامها أعلاه لعدم انطباقها عليه في الحالة الراهنة.
 

بإمكان صاحب العلاقة وعند صدور مرسوم تعيينه طلب تطبيق أحكام النقل المنصوص عليها  وبما أنه
 .441/2002من المادة الاولى من القانون رقم  2في البند 

 
  ةواجبات وأعمال ف ص  20

 
 رسمية بالتدريس بالتعاقد في إحدع الثانو ت الصسمية التي لا يتولى إدارتها: ننويةالسماا لمديص  1 – 20

 (المديصية العامة للتررية –وزارة التررية والتعليم العا  ) 31/8/2018تاريخ  1966الرأي رقم 
 

بيان الرأي بالسماح  10/7/2018تاريخ  6018/3بشأن طلب المديرية العامة للتربية بكتابها رقم  
لمديري الثانويات الرسمية بالتدريس بالتعاقد في إحدى الثانويات الرسمية التي لا يتولى إدارتها، أبدى مجلس الخدمة 

 المدنية ما يلي:
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)الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات  3/10/1964تاريخ  44لما كانت المادة الثانية من المرسوم رقم 
يجوز لموظفي الدولة »على ما يلي:  تنصليم العالي في لبنان( العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التع

والمؤسسات العامة والبلديات ان يتولوا التدريس في إحدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفقاً للتحديد الوارد 
يص أو إحدى مدارس التعليم الثانوي بعد الترخ 26/12/1961في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 

 .«لهم بقرار من رئيس الادارة التابعين لها
 

على الشرو  التي يقتضي توفرها لإعطاء الترخيص  44/64من المرسوم رقم  4المادة  تنصكما  
 المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، وذلك بان:

 يتم إلقاء الدروس خارج أوقات الدوام الرسمي. - 1
ساعة في السنة في مختلف 160ان لا يتجاوز مجموع عدد ساعات التدريس من نظري وعملي لكافة المواد  - 2

 ساعة في السنة في مختلف المدارس الثانوية.300مؤسسات التعليم العالي أو 
 

هو من موظفي المديرية العامة للتربية  –ولما كان مدير الثانوية الرسمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي  
 المذكور اعلاه، 44/64الدولة، وبالتالي فانه مشمول بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 

 
ولما كان يمكن السماح لمدير الثانوية الرسمية التعاقد للتدريس في إحدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان 

لمنصوص عليه في المادة الثانية المذكورة او احدى مدارس التعليم الثانوي وذلك بعد حصوله على الترخيص ا
 اعلاه.

 
ولما كان إعطاء هذا الترخيص مشرو  بأن يكون التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي المحدد للمدير 
وفقاً للنصوص القانونية النافذة، وبعد ان يتقيد بالموجبات المفروضة عليه كمدير في الثانوية التي يتولى ادارتها، 

الداخلي المطبق في الثانويات الرسمية لجهة ان يحضر يومياً الى الثانوية صباحاً قبل بدء الدروس  وفقاً للنظام
بنصف ساعة والتوقيع على سجل الدوام عند حضوره، وان يتواجد عند نهاية الدوام الرسمي والتوقيع عند 

 مغادرته.
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من المرسوم رقم  4يه في المادة كما يشتر  ان لا يتجاوز مجموع عدد ساعات التدريس الحد المنصوص عل
 المذكور اعلاه. 44/64

 
، ليس من شأنه ان يحول الراتب% من 15ولما كان إعطاء بدل الادارة لمدير المدرسة الرسمية المحددة بـ 

دون إمكانية السماح للمدير بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي، وفقاً لما بينباه اعلاه، باعتبار ان بدل الادارة 
تاريخ  73عطى للمدير لقاء قيامه بمهام الادارة ، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم ي

)تحديد شرو  إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة(، كما ان الشرو  التي حددت لتولي  23/4/2009
لم تحظبر على المدير ممارسة التدريس  73/2009م مهام الادارة والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رق

 خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء توليه مهام الادارة.
 

أن إلا انه لا يجوز للمدير ان يدبرس في الثانوية الرسمية التي يتولى إدارتها، باعتبار ان هذا الامر من شأنه 
 الوقت رئيساً ومرؤوساً. يتعارض ومبدأ الرقابة التسلسلية على الموظف لأنه يكون بنفس

 
انه يمكن السماح لمديري الثانويات الرسمية بالتدريس في احدى  مجلس الخدمة المدنية رأىلذلك 
 .ية وفقاً للأصول المذكورة اعلاهالثانويات الرسم

 
التفتيش ) 5/9/2018تاريخ  2294الرأي رقم :احترام رنود العقد لجهة تحديد مصكز العمل 2 – 20

 (المصكزل
 

بيان الرأي  7/8/2018/م.ع تاريخ 2816رقم  ابكتابه المديرية العامة للأحوال الشخصية بشأن طلب 
 بالتراجع عن تغيير مركز عمل متعاقد، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما يلي:

 تعرض ما يلي: 7/8/2018/م.ع تاريخ 2816تبين ان المديرية العامة للأحوال الشخصية بكتابها رقم 
 –بطلب لتغيير مركز عمله من وزارة الداخلية والبلديات  25/9/2017تقدم بتاريخ  ---ان السيد  -

 المديرية العامة للأحوال الشخصية الى وزارة الاعلام.
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، نظمت 30/4/2018تاريخ  1007ان وزارة الاعلام ، وسنداً لكتاب مجلس الخدمة المدنية رقم  -
مشروع عقد اتفاو للتعاقد مع صاحب العلاقة الا ان هذا الاخير لم يوقع مشروع العقد المذكور بسبب 

سيما الدوام، عدم موافقته على متطلبات العمل المحددة من ادارة الوحدة المعنية في وزارة الاعلام لا 
 .---وبالتالي فان هذه الوزارة قررت عدم السير بملف التعاقد مع السيد 

الى تغيير مركز عمله من المديرية العامة للأحوال  2009كان يسعى منذ العام   ---ان السيد  -
ه تقدم بطلب لتغيير مركز عمل 2008الشخصية الى المديرية العامة للإعلام، إضافة الى انه خلال العام 
 الى ادارة المناقصات في التفتيش المركزي وعدل فيما بعد عن ذلك.

ينم عن استهتار  ---وأضافت المديرية العامة للأحوال الشخصية بكتابها المذكور اعلاه ان تصرف السيد 
ته بالإدارة كما انه اتهمها ولمرات عدة بتعمد الإجحاف بحقه الوظيفي، وختمت كتابها بانتفاء حاجتها الى خدما

 مع التمني بإيجاد مركز عمل له.
   

الوارد في كتاب المديرية العامة للأحوال الشخصية الآنف  ---ولما كان التصرف المنسوب للسيد      
الذكر، يشكل مخالفة مسلكية يُسأل عنها صاحب العلاقة وان التمني بإيجاد مركز عمل  خر من شأنه ان يؤدي 

لفة بنود العقد ولا يشكل حلًا إداريًا مقبولًا نظراً لإمكانية استمرار هذه الى التغاضي عن المساءلة حول مخا
المخالفة في مركز العمل الآخر وهذا ما سبق وان جرى مع وزارة الاعلام حيث رفض صاحب العلاقة توقيع 

ول عن التعاقد العقد بسبب عدم موافقته على متطلبات العمل والدوام في الوزارة المذكورة مما انتهى بها الى العد
معه، الامر الذي يستدعي اجراء التحقيق اللازم في مدى تقيده ببنود عقده وبالتالي مدى تقيده بالقوانين 

 جراء المقتضى.لإالنتيجة  لخدمة المدنيةامجلس  والانظمة النافذة وايداع
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 وضع خارج الملاك 21
 

 مفعول قصار وديد الوضع خارج الملاك من تاري  انتهاء مدة العمل بالقصار السار : ردء سص   1 – 21
 (المديصية العامة للتررية –وزارة التررية والتعليم العا  ) 5/9/2018تاريخ  1788الرأي رقم 

 
--تسوية وضع السيد  28/6/2018تاريخ  5222/3بشأن طلب المديرية العامة للتربية بكتابها رقم  

، أبدى مجلس الخدمة المدنية ما  15/12/2014ولغاية  1/10/2014خارج الملاك عن الفترة الممتدة من  -
 يلي:

 المديرية العامة للتربية –استاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي  ---تبين ان السيد  
ولغاية  1/10/2014لفترة الممتدة من يطلب تسوية وضعه خارج الملاك عن ا 24/4/2018بكتابه المؤرخ في 

 .امعة اللبنانية خلال هذه الفترةكونه كان في خدمة الج  15/12/2014
 

كلية الحقوو والعلوم   –وضع خارج الملاك لأجل إلحاقه بالجامعة اللبنانية  ---وتبين ان السيد  
تاريخ  2013/م/1351بموجب القرار رقم  30/9/2014الفرع الخامس لغاية  –السياسية والادارية 

القرار رقم بموجب  30/9/2015، ومن   جدد وضعه خارج الملاك للغاية ذاتها حتى تاريخ 22/10/2013
 .15/12/2014تاريخ  668

 
كان صاحب العلاقة خلالها في   15/12/2014ولغاية  1/10/2014وتبين ان الفترة الممتدة ما بين  

الفرع الخامس بإفادته رقم  –مدير كلية الحقوو والعلوم السياسية والادارية  خدمة الجامعة اللبنانية وفقاً لما أفاد به
 .8/5/2018/ص تاريخ 131

 

 رناءً عليه  
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وضع خارج الملاك لأول مرة بموجب القرار رقم  ---، ان السيد لما كان يتبين من الملف الشخصي 
كلية الحقوو والعلوم السياسية   –لأجل إلحاقه بالجامعة اللبنانية  22/10/2013تاريخ  2013/م/1351

 الفرع الخامس، وجرى تجديد وضعه خارج الملاك بموجب قرارات متلاحقة صادرة وفقاً للأصول. –والادارية 
/ر الموجه الى وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 561امعة اللبنانية بكتابه رقم ولما كان يتبين ان رئيس الج 

المشار اليه اعلاه( والموقع من عميد كلية  2013/م/1351)أي قبل انتهاء العمل بالقرار رقم  18/6/2014
المذكورة وان هذه الكلية هو استاذ متفرغ في الكلية  ---الحقوو والعلوم السياسية والادارية، أفاد بأن الدكتور 

 .2015-2014تنوي تجديد التعاقد بالتفرغ معه للعام الجامعي 
 

استمر في العمل بانتظام في كلية الحقوو والعلوم السياسية والادارية في الجامعة  ---ولما كان السيد 
 22/10/2013تاريخ  2013/م/1351تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم  1/10/2014اللبنانية وذلك من 

المذكور اعلاه، وفقاً لإفادة مدير كلية الحقوو والعلوم  668تاريخ صدور القرار رقم  15/12/2014ولغاية 
 .8/5/2018الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية المؤرخة في  –السياسية والادارية 

 
ة الانشائية التي لا ولما كان قرار الوضع خارج الملاك، عند صدوره لأول مرة، هو من الاعمال الاداري

يمكن إعطاؤها مفعولاً رجعياً، أما قرارات تجديد هذا الوضع، وكونها قرارات متتابعة، فان كلاً منها يبدأ من تاريخ 
 انتهاء العمل بالقرار السابق.

 
ان تجديد  رأىلذلك، فان مجلس الخدمة المدنية وفي ضوء كل ما تقدم وتبعاً لحيثيات القضية المعروضة، 

، إلا ان مفاعيله تبدأ في ما 15/12/2014خارج الملاك، وان كان قد تأخر صدوره الى  --وضع السيد 
خص صاحب العلاقة اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بقرار وضعه خارج الملاك السابق الصادر برقم 

ي صحيح وليس ثمة ما ، وبالتالي فان صاحب العلاقة في وضع وظيف22/10/2013تاريخ  2013/م/1351
 يدعو لإجراء أي تسوية في هذا الشأن.

 
 :إلى الوزيص موظف من الفئة الصارعة خارج الملاك أو رفضه وضع الصلاحية في إجارة طلب تعود 2 – 21

 (المديصية العامة للأحوال الش صية –وزارة الداخلية والبلد ت ) 12/9/20118تاريخ  2478الرأي رقم 
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بيان  27/8/2018/م.ع تاريخ 2381بشأن طلب المديرية العامة للأحوال الشخصية بكتابها رقم  

 الخدمة المدنية ما يلي: مجلسالرأي بوضع موظفة خارج الملاك، أبدى 
ومن  27/8/2018/م.ع تاريخ 2381تبين من كتاب المديرية العامة للأحوال الشخصية رقم  

المعينة بوظيفة محرر في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية بموجب  ---المستندات المرفقة أن السيدة 
، جرى تعيينها بوظيفة محرر متمرن لدى هيئة ادارة السير والاليات  10/11/2010تاريخ  5411المرسوم رقم 

وذلك بعد نجاحها في المباراة التي اجراها  31/12/2016تاريخ  311/2016والمركبات بموجب القرار رقم
ادارة  للتعيين في بعض المراكز الشاغرة في ملاك هيئة 12/12/2015لس الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ مج

 .السير والاليات والمركبات
 

بكتاب الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات  3/1/2017وتبين ان صاحبة العلاقة تقدمت بتاريخ 
تطلب بموجبه الموافقة على التريث بمباشرتها العمل لحين البت بطلب وضعها خارج الملاك الذي رفعته الى المديرية 

 العامة للاحوال الشخصية وفقا للاصول. 
 

الموجه الى  2/8/2018/م.ع تاريخ 2381مة للاحوال الشخصية بكتابها رقم وتبين ان المديرية العا
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات اشارت الى ان طلب صاحبة العلاقة وضعها خارج الملاك المقدم في 

رة لم يعط المجرى التنفيذي في حينه وطلبت افادتها عن امكانية التحاو صاحبة العلاقة بهيئة ادا 3/1/2017
 السير والآليات والمركبات ليصار الى اتخاذ التدابير اللازمة.

 
 14/8/2018تاريخ  38673/2018وتبين ان هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بكتابها رقم 

 لديها مقترحة عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية. ---افادت انها لا ترى مانعاً من التحاو السيدة 
 

 في ضوء ما تقدم بيان الرأي في هذا الشأن. ديرية العامة للأحوال الشخصية تطلبأن الموتبين 
 

 رناء عليه   
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يجوز  وضع » من نظام الموظفين وتعديلاته نصت على ما يلي : 50من المادة  1الفقرة لما كانت  
الموظف مؤقتاً خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات 

 .«الاقتصاد المختلط اللبنانية او المؤسسات الدولية او الدول 
ا دون يوضع الموظف من الفئة الثالثة وم» المذكورة نصت على ما يلي : 50من المادة  3كما ان الفقرة 

مؤقتاً خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه مدة الوضع خارج 
 .«بير في اي وقت بالطريقة ذاتها...الملاك . ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التد

 
 3/1/2017ت بتاريخ بان صاحبة العلاقة تقدم كانت المديرية العامة للأحوال الشخصية أفادتولما  

لم يعط  الطلب المذكوران بطلب وضعها خارج الملاك من اجل الحاقها بهيئة ادارة السير والاليات والمركبات و 
 . المجرى التنفيذي في حينه

  
ولما كان طلب صاحبة العلاقة وضعها خارج الملاك من اجل الحاقها بهيئة ادارة السير والآليات والمركبات 

التي اجازت وضع الموظف مؤقتاً خارج الملاك  50من المادة  1للقيام بمهام محرر يجد سنده القانوني في الفقرة 
قد اجتازت بنجاح المباراة التي جرت للتعيين لاجل الحاقه باحدى المؤسسات العامة سيما وان صاحبة العلاقة 

 .ادارة السير والاليات والمركباتبوظيفة محرر في هيئة 
 

الوضع خارج الملاك يتم بقرار يصدر عن السيد وزير الداخلية والبلديات الذي تعود له  ولما كان
 صلاحية اجابة طلب صاحبة العلاقة وضعها خارج الملاك او رفض هذا الطلب.

 
لاطلاع وعرض الموضوع على السيد وزير الداخلية والبلديات لالمعاملة  أعاد مجلس الخدمة المدنيةلذلك 

العمل على اعداد مشروع قرار يكون معداً لتقرير المناسب في ضوء ما سبق بيانه ، ليصار في حال موافقته 
،  لسير والآليات والمركباتخارج الملاك لاجل الحاقها بهيئة ادارة ا ---السيدة  وضعللصدور عنه يتعلق ب

 .لمستندات اللازمة لاجراء المقتضىوعرضه على رقابة هذا المجلس مرفقاً با
 
 


